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 ". قال معاذ ا إ�ه ربي أحسن مثواي إ�ه لا يفلح الظالمون: " إلى يوسف عليه السلام في قصر العزيز إذ

 ".قالت إ�ي أعوذ بالرحمان منك إن كنت تقيا: "  إلى مريم عليها السلام في مكانها الشرقي إذ

 .ياة الزوجية والمودة الأسريةإلى أمي الأمية حفظها ا مثال المرأة الجزائرية في احترم الح

 .  إلى روح  أبي رحمه ا وجعل هذا العمل في ميزان حسناته إن شاء ا، مثال الإخلاص لعهد الزوجية

 .أعزها ا"  �رجس" إلى من جمعني بها ميثاق غليظ، وعهد من ا وثيق، زوجتي الكريمة 

 .رعاهما ا" أ�س" ، و ابننا العزيز " إخلاص" يبة ابنتنا الحب: إلى  �ور بيتنا، وينبوع حنا�ا الفياض

 .إلى كل أفراد عائلتي وعائلة زوجتي صغارا وكبارا أقارب وأباعد

 . إلى كل حرائر الجزائر اللائي أنجبن الشعب الثائر الذي حرر الجزائر

 . إلى كلّ  من  علمني حرفا من أساتذتي في جميع مراحل دراستي إلى يوم كتابة هذه الأسطر

إلى رفقاء الدرب وزملائي ممن جمعتنا بهم رابطة الإيمان  و�ضال طلب العلم، وأخص بالذكر                           
منهم طلبة قسم الشريعة والقا�ون بجامعة الأمير عبد القادر، وكلية العلوم الاجتماعية  والإسلامية               

 .بجامعة باتنة

 
 

 منينلكل هؤلاء أهدي هذا المولود المتواضع �فعني ا به وسائر المؤ
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في الأول والأخير الشكر الجزيل والحمد الكبير  العلي القدير على تمام منه وتوفيقه لإنجاز هذا                 

 .البحث

" عبد السلام عبد القادر    "ثم كامل الشكر والتّقدير لمشرفي وأستاذي الكبير الدكتور              
، وقدوتنا في الا�ضباط و الإتقان والصبر، الذي كان له الفضل                 صاحب الأدب العم ولخلق الجم      

 . الأول والأخير في رعاية هذا العمل حتى نهايته

كما أتقدم بالشكر الكامل إلى عمال مكتبة كلية العلوم الاجتماعية والإسلامية بباتنة،                     
روعها وأخص   وعمال مكتبة أحمد عروة بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بجميع ف                               

 ". الخالة زهور: " بالذكر منهم 

كما لا أ�سى لجنة الثقافة بمسجد سعد بن أبي وقاص حي سيساوي قسنطينة، وأخص منهم                                    
، الذي كان له الفضل الأول في إخراج هذا          "مصنف فلاحي منصف  :"  بالذكر أمين المكتبة الأخ   

 .البحث على هذه الصورة

 .د العون ولسان التشجيع ممن يضيق المقام بذكرهموفي الأخير لا أ�سى كل من أمد�ي بي

 
 لهؤلاء شكري الجزيل وامتنا�ي العميق
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 :الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد

فهذه مقدمة موضحة لموضوع هذا البحث و إطاره، مبينة لإشكاله، محددة لدوافعه وأهدافه،             
شارحة لمنهجنا في تناوله والتعامل مع مادته وموضوعه، وكذا ما اعترضنا من صعوبات قبل إتمامه،               

 :الله التوفيقوفق العناصر الآتية وبا
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 أثر أحكام جريمة الزنا على الزواج، دراسة تحليلية          :يتناول هذا الموضوع بحثا بعنوان    
هي دراسة تربط بين نظامين تشريعيين يعدان الأهم في          و،  مقارنة في ضوء الشريعة والقانون    

 تشكيل ونمو اتمع، ونظام العقوبات      المنظومة التشريعية، وهما نظام الأسرة من حيث هو أساس        
من حيث هو الحامي لنظامه ومقوماته، ووسيلته في إرغام الناس على إحقاق الحق وإعلاء كلمته،               

، وما من شك في أن أكبر العصيان الذي يقع على الأسرة             كل عصيان يقع عليه     وذلك بمواجهة 
ية هو انتشار فاحشة الزنا، بما يعني أن        واتمع، ويمس باتصال سلبي مباشر مختلف مقوماته البنيو       

صيانة نظام الزواج والحفاظ على أهدافه ومقاصده التي يأمل كل تشريع تحقيقها لا يمكن أن يتم إلا             
في ظل المحاولة الجادة لإعدام هذه الجريمة، والتقليل إلى أبعد الحدود من آثارها التي لا شك أا                   

ذا النظام، ومن هنا جاءت فكرة هذا الموضوع تطرح          تعمل بالتوازي على إحداث الخلل في ه       
نفسها في واقع التشريع الوضعي بصفة عامة وتشريعات الدول الإسلامية بصفة خاصة، التي                
سلكت في منهجها مع هذه الجريمة مسلكا مخالفا لمسلك الشريعة، ولمسلكها مع نظام الأسرة                

واج وأعطته مكانة سامية، وعملت على      المعتمد بصفة أغلبية كبيرة على أحكامها، فشرعت الز        
المحافظة عليه بكثير من الوسائل، وتساهلت في الزنا وغضت الطرف على تعاطيه في غالب صوره،               
الشيء الذي أفرز عدة تساؤلات حول آثار هذا المسلك على أحكام الأسرة والزواج نذكرها                

 . ضمن الإشكالية الآتية
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 :ذكرنا في التعريف بالموضوع فإننا نبحث الإجابة على التساؤلات الآتيةبناء على ما 

 ـ ما مدى مراعاة كل من الشريعة والقانون من خلال موقفيهما من جريمة الزنا آثار هذا                 1
 .الموقف على الزواج، وعلاقة المصلحة من تجريمه بصيانة الزواج والحفاظ على أهدافه ومقاصده؟

الإسلامية وموقفها من جريمة الزنا منهج تؤيده البراهين والأدلة على           ـ هل منهج الشريعة      2
أنه كفيل بحماية الزواج والحفاظ على مقاصده، وتوجيه العلاقة بين الذكر والأنثى نحو الهدف                
المنشود، أم أن الشريعة الإسلامية قد بالغت في موقفها منه وأعطته أهمية زائدة بما يعد تدخلا في                  

 .صية حسب ما تبرره فلسفة القوانين الوضعية؟الحريات الشخ

 ـ ما هو الأساس الذي جعل المشرع الوضعي يسلك منهجا مخالفا للشريعة الإسلامية في               3
موقفه من الزنا رغم مسايرته لها في نظام الزواج، وهذا في معظم تشريعات الدول الإسلامية؟ وما                

 النظام العقابي المتعلقة بجريمة الزنا في هذه         وهل فعلا قواعد  .  هو أثر هذا المسلك على الزواج ؟      
القوانين تساعد على إقامة نظام الأسرة وتحد من انتشار ها، أم أا تساعد على ذلك، فتكون                  
بالتالي مناقضة لقواعده وهادمة لأغراضه التي يحاول تحقيقها، فيكون المشرع الوضعي بذلك قد وقع    

 .  في نقيض قصده؟

��א��{�{:��%��%���Z|h%א����-
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 : تتمثل دوافع اختيار هذا الموضوع بصفة أساسية في أهميته المتمثلة في الآتي
1אאאW 

يعتبر هذا الموضوع، والمتصل بصيانة الأسرة ومنهج الحفاظ عليها في ضوء الشريعة الإسلامية             
ظمى بين بقية المواضيع، فهو الذي لم       والتشريع الوضعي الموضوع الذي يكتسي الأهمية الواقعية الع       

يخب ولو لفترة وجيزة الحديث عنه والصراع حوله، إن في الساحة الاجتماعية أو التشريعية أو                 
السياسية، ومن هنا فإن التنبيه إلى أهميته عن طريق البحث العلمي، والتنبيه إلى ضرورة تماشي قانون                
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رة يمليها الواقع الذي يعج بالصراعات من أجل        العقوبات مع قانون الأسرة وليس العكس هي ضرو       
 .تغيير وإحلال القيم خدمة للصالح العام في هذه الأمة

2אאW 
ضعف القيود الدينية والاجتماعية والقانونية، وضعفها ضعفا رهيبا، حيث انطلق السعار           أ ـ   

 هذه السنوات استباحة التهتك والفجور      الجنسي المحموم بلا حاجز أخلاقي أو قانوني، وتفاقم في        
بشكل متزايد ينذر بالهلاك، فشاعت الزنا، وممارسة الأفعال الفاضحة العلنية بمرأى ومسمع اتمع             

 .بمختلف فئاته وأفراده

ب ـ الانتشار الواسع لمختلف وسائل الإعلام التي تساعد على نشر الرذيلة ومحاربة الفضيلة              
 وبسهولة من الرقابة القانونية، والتي تقدم صورا فيها احتقار وتوهين           وبصورة علنية، حيث تنفلت   

 . لروابط الأسرة، وتقديس الروابط القائمة على الممارسات اللاشرعية واللاأخلاقية

ج ـ ما رافق هذا المروق من آثار وخيمة على رأسها تزايد الأبناء غير الشرعيين، وارتفاع                
 .لأمراض الجنسية الشيء الذي ينذر بالهلاك والعياذ باالله بانسبة العنوسة، وعدد المصابين

3אאW 
 لمعظم الدول الإسلامية وتضارا في هذا        ةأ ـ ما يبدو من تفكك في السياسة التشريعي         

اال، وما ينجر عنه من آثار باعتمادها قانون الأسرة من الشريعة الإسلامية في حين تخالفها في                 
 .عقوباتقانون ال

ب ـ ما يكتنف بعض النصوص القانونية المتعلقة بجريمة الزنا من غموض يفتح بعضها اال               
للتأويلات المختلفة وأحيانا التفسيرات المتعارضة، كما هو الحال في مجال الخيانة الزوجية، حيث              

احة، اعتبر التشريع الوضعي الرابطة الزوجية كسبب منشئ للجريمة وفي نفس الوقت كسبب إب             
الشيء الذي يجعلنا نتساءل عن الأساس الحقيقي الذي اعتبره التشريع الوضعي في تجريم الزنا،                

 .والمصلحة المتوخاة فيها

ج ـ اختلاف آراء كثير من الباحثين حول جدوى الحماية التي يقدمها قانون العقوبات                
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مي يؤكد صحة أو     في مجال حفظ العِرض، وهو ما يستدعي القيام ببحث عل           اللأسرة، ولاسيم 
خطأ هذه الفرضيات، ولما كانت جريمة الزنا هي الجريمة ذات الاتصال المباشر بالأسرة وذات                

 .الانعكاس الخطير على الزواج ومقاصده رأيت أن أتناولها بالدراسة كنموذج

ج ـ ما يثار حول التشريع الإسلامي من افتراءات وشبهات في هذا الميدان وغيره، مما                 
د والدفع عنه بإبراز خصائصه وإقامة الدليل على تفوقه وانسجامه مع أهدافه               يستوجب الر 

 .   ومقاصده، وهذا عن طريق المنهج العلمي السليم
 :f�Zא�vא���h�:bא��%

 :يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية
شريعة  ـ التنبيه إلى أثر تبني المفهوم الاجتماعي الغربي للعرض على انسجام السياسة الت              1

 .بصفة عامة وعلى النظام الشرعي للأسرة بصفة خاصة
 ـ بيان تناقض التشريع الوضعي في موقفه من زنا الزوجية وبيان الانعكاس السلبي لهذا                2
 .الموقف

 ـ التنبيه إلى خطورة موقف التشريعات الوضعية من الزنا بالرضاء الصحيح، وبيان ما               3
 .مقاصدهيترتب عنه كذلك من آثار على الزواج و

 ـ بيان ضرورة القيام بتعديل في مواقف هذه التشريعات من جريمة الزنا بما يناسب قيم                 4
ومبادئ الأمة وحفظ كياا الأخلاقي، دفعا لمناقضة الفكرة التي يقوم عليها حق الدولة في الحكم                

تتعارض مع  والعقاب، ودفعا لتوهم كون الدولة تناصر وتحمي الرذيلة، إذ لا يصح أن تسن قوانين               
 .فكرة وجودها، وانسجام سياستها التشريعية ضمن النظام الواحد

 ـ بيان إيجابيات التشريع الإسلامي في موقفه من جريمة الزنا وانسجام أحكامه مع                 5
مقاصد الزواج وأحكام الأسرة، وبيان ضرورة مسايرة القوانين الوضعية للدول الإسلامية خاصة             

ا من أحكام الزنا تحقيقا للأهداف النبيلة، والمقاصد المرسومة في أحكام           للشريعة الإسلامية في موقفه   
 .الأسرة في التشريعين
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%	�%��:bא����& ��: 
استدعت طبيعة هذه الدراسة الاعتماد بصورة كبيرة على المنهج المقارن ضمن عمليتي               

واعد بالبحث في كل    التحليل والاستنباط، ويبرز استخدام المسلك المقارن عند تناول النصوص والق         
من الشريعة والقانون، وعرضها على بعضها للمقارنة والمقابلة والنظر في أوجه الاختلاف والاتفاق             
وحصرها إن وجدت، أما عمليتي الاستنباط والتحليل فنتوسل ا إلى استخراج الأحكام الشرعية             

ادها بغرض التعرف على ما     أو القانونية من هذه النصوص، ثم اللجوء إلى تحليل مدلولاا وأبع           
حوته من سلبيات أو إيجابيات تمكننا من إعطاء نتيجة تؤهلنا إلى الحكم على مدى نجاعة كل                  

 .تشريع وتفوقه على الآخر فيما نحن بصدد دراسته

%	f%	�:���א���%���y-�א��%f`�א������� �����: 

 . ـ اعتمدت في تخريج الآيات على مصحف حفص بالرسم العثماني1

 ـ2  اكتفيت في تخريج الأحاديث على ذكر الكتاب والباب والرقم، بالإشارة بالحرف              
 .رقم: باب، ر: كتاب، ب: ك: الأول للكلمة على النحو الآتي

 ـ إذا وجدت الحديث في الصحيحين أكتفي ما في الغالب، كما أكتفي بتخريج                 3
 .الحديث من باب واحد وإن تعدد وجوده في عدة أبواب

 في الجانب القانوني لهذه الدراسة على التشريع الجزائري والمصري والتونسي            ـ اقتصرت  4
كنموذج لتشريعات الدول الإسلامية، والتشريع الفرنسي كمثال لما آلت إليه الأنظمة الغربية في              
مجال الأسرة ومجال العِرض، على أنه ليس مقصودا لذاته من الدراسة كما توضحه تساؤلات                

 .الموضوع وأهدافه

 . ـ إذا أشرت إلى بعض التشريعات غير هذه المذكورة أجعله في الهامش5

 ـ إذا تشابه الحرف الأخير لتشريع أي دولة مع أحد التشريعات الأربع السابقة أضيف                6
 .للمغربي: للمصري ومغ: م: إليه الحرف الثاني من اسم الدولة لتمييزه عنهم مثل
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ة الصفحة أشرت إليه بكلمة المرجع السابق،        ـ كلما تكرر ذكر مرجع أو مصدر في بداي         7
وبالمرجع أو المصدر نفسه إذا كان في       .  ولو كان يلي مباشرة المرجع المذكور في الصفحة التي قبله         

 .وبكلمة المكان نفسه إذا تلاه مباشرة ولم تتغير الصفحة. نفس الصفحة ولو تخلله أكثر من مرجع

 .د أعيد ذكر بيانات الطبعة المتكررة ـ عند استخدام أكثر من طبعة لمرجع واح8

 ـ         )  دن( ـ أشرت بالرمز     9 : للمرجع أو المصدر الذي لم تذكر فيه معلومات الطبع وب
 .إذا لم تذكر سنة أو تاريخ الطبع، أما رقم الطبعة إذا لم تذكر فهي غير موجودة) دت(

%��%	:� :א�hfא	%�aא�	%��

كثير، وهو ما يدل على ما له من أهمية، إلا          لقد نال الكلام عن هذا الموضوع من الكتابة ال        
أن معظمها تناوله بشكل بعيد عن التخصص من جهة، ومن جهة أخرى أن ما كان منها في                   
التخصص وجدت أن معظمه يتعرض بالمقارنة لكل موضوع منفرد، كأن يتناول أحكام جريمة               

أوجه الشبه أو الاختلاف    الزنا أو أحكام الزواج دراسة مقارنة بين التشريعين، وذلك بإبراز             
بينهما، وتقدير مزايا كل تشريع، وهو الشيء الذي وإن كان قد سمح لي بالاستفادة منه إلى حد                  
كبير، إلا أنني لم أجد في معظمه تحليلا مقنعا يبرز مآل هذه الأحكام وآثارها على الأسرة،                   

لعلمية التي وجدت أا    ومن الدراسات ا  .   في مجال جرائم العرض وأخصها جريمة الزنا        اولاسيم
 :تقترب من هذه الدراسة بوجه من الوجوه أذكر

الرابطة الأسرية في   :  قشي شريفة عن جامعة باتنة تحت عنوان      :   ـ رسالة ماجستير للطالبة    1
القانون الجنائي، تناولت فيها الطالبة عن طريق دراسة استقرائية لنصوص قانون العقوبات مجهودات             

اية الرابطة الأسرية، غير أن هذه الدراسة لم تكن مقارنة بالشريعة من جهة،             المشرع الجزائري في حم   
ومن جهة أخرى لم نجد فيها تقيما لمدى جدوى هذه اهودات في الحفاظ على نظام الأسرة                  
بالمقارنة مع حجم اهودات التي يبذلها التشريع الجزائري مثلا في مجال الأحوال الشخصية                

 .من نظام الزواجوالأهداف المتوخاة 
أسعد بشير كرزون عن كلية العلوم السياسية ببغداد، تحت         :   ـ رسالة ماجستير للطالب    2
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جريمة هتك العرض في قانون العقوبات الجزائري دراسة مقارنة، أبرز فيها الباحث تفوق              :  عنوان
ي في حماية   الشريعة في مجال حفظ العرض، إلا أننا لم نجد فيها كذلك آثار تقصير المشرع الوضع               

العرض على نظام الأسرة، وهو الشيء الذي بدا لي مهما لأنه الكفيل بإعطاء حكم سليم على                  
 .تفوق الشريعة ليس فقط داخل التشريع الواحد ولكن كمنظومة منسجمة مع بعضها ككل

عبد الجليل درارجة عن جامعة الأمير عبد القادر للعلوم          :   ـ رسالة ماجستير للطالب    3
العفو عن العقوبة، استفدت من جزء منها عالج فيه الطالب قصور المشرع              :  بعنوانالإسلامية  

الوضعي في علاج جريمة الزنا، وبين فيه مجانبة المشرع الصواب في إعطاء حق العفو عن الجريمة                  
 .للزوج، ولكن لم نجد له كذلك بيانا لأثر هذا المسلك على الأسرة أو الزواج

الاستفادات التي أخذا متفرقة من عدد من الدراسات والكتابات         هذا بالإضافة إلى كثير من      
 . والمقالات العلمية التي على أساسها بنيت أفكار هذا الموضوع

  %��%��:bא����a%�}���: 

أهم الصعوبات التي واجهتني في هذه الدراسة تتمثل في قلة الدراسات التحليلية النقدية المبنية              
دية للتشريع الوضعي، وكذا قلة مصادر وشروح القانون التونسي           على مراعاة الأبعاد المقاص   

والفرنسي على الأخص، الشيء الذي جعلني أعتمد أكثر في ضرب الأمثلة من واقع التشريع                
الجزائري كنموذج للتشريعات الإسلامية، أما في جانب التشريع الفرنسي فقد اقتصرت على ما              

 .قصودوجدت من النصوص التي رأيت أا تفي بالم

%�	%��:p}�}מ�א���	��: 

 :قمت بتقسيم هذا البحث إلى فصلين

אאWبنيته على ثلاثة مباحث، و تناولت فيه علاقة الزنا بالزواج : 

وخصصته لبيان معنى الزواج والفرق بينه وبين الزنا، تناولت فيه معنى الزواج            :المبحث الأول 
والتي تفرقه عن الزنا كما اعتمدا كل من الشريعة         لغة واصطلاحا، وبيان الخصائص المميزة له،       
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وخصصته لمكانة الزواج في الشريعة والقانون، أوضحت فيه مدى عناية          :  والقانون، والمبحث الثاني  
فخصصته لبيان المصلحة   :  كل تشريع بالأسرة ووسائل حمايتها والحفاظ عليها، أما المبحث الثالث         

مقاصده، تدرجت فيه من بيان أهم مقاصد الزواج في الشريعة          من تجريم الزنا وعلاقتها بالزواج و     
 .والقانون إلى بيان علاقة المصلحة من تجريم الزنا ذه المقاصد

אאW،وبنيته على مبحثين وتناولت فيه أحكام الزنا وآثارها على الزواج : 

لقانون، وبيان  وخصصته لبيان أحكام جريمة الزنا في كل من الشريعة وا          :  المبحث الأول 
فخصصته :  أما المبحث الثاني  .  الأساس المعتمد في تجريمها، وكذا الفرق بين المنهجين بصفة عامة          

لحصر الآثار الناتجة عن هذه الأحكام، ابتداء من بيان الآثار الناتجة عن فلسفة التجريم، إلى بيان                 
العلاقة الزوجية، ثم في مطلب أخير      الآثار الناتجة عن أحكام الخيانة الزوجية، وعن الزنا خارج إطار           

 .تناولت تقييم جريمة الزنا ضمن مبادئ العدل والمصلحة

 .وذكرت فيها أهم النتائج والمقترحات التي انتهى إليها البحث: الخاتمة

 . وفي الختام نسأل االله التوفيق والسداد، والعون والرشاد
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6 
لقد كانت معظم الأفكار السائدة عبر التاريخ على اختلاف نظرا لجريمة الزنا تجعل من                
الزواج العامل الرئيسي في تجريمها وتقرير العقاب عليها، وذلك باعتبارها اعتداء على حق مقرر               

ر ضد  للزوج، أو باعتبارها مخالفة للشرع الإلهي، أو باعتبارها جريمة ضد الأسرة وبطريق غير مباش             
 والبابليين وقدماء المصريين    ، فعند الأشوريين والفينيقيين   1اتمع كما هي الفكرة السائدة الآن      

كانت الأسرة خاضعة خضوعا كاملا للزوج الذي هو رب الأسرة في حين كانت الزوجة تعد من                
، أما زناه   متاعه، وجزءا من ماله، فكان زناها يعتبر اعتداء على حق الملكية أو العرض المقررة له               

، فتعاقب الزوجة   2فكان مشروعا بناء على أن الهدف منه الاستكثار من الأفراد خدمة لقوة اتمع            
كالقتل، والحرق، والرمي للكلاب المفترسة كما هو الحال عند الآشوريين، أو            :  بعقوبات شنيعة 

الحال عند  بقطع أجزاء حساسة من جسدها كقطع أنفها لتشويه وجهها وإضاعة جمالها كما هو               
قدماء المصريين، أو بترع شعرها ووضع جمرات النار على رأسها، وعدم السماح لها بدخول                

 .3المعابد، أوالظهور بزينتها كما هو الحال في قانون أثينا
 كان للزوج الحق في قتلها إذا فاجأها متلبسة، أما هو فلا             4 و في القانون الروماني القديم    

، ثم أخذت هذه الجريمة     5امرأة متزوجة فيعاقب كشريك لا كزوج زانٍ      عقاب عليه إلا إذا زنا مع       
تكسب صفة الجريمة العامة التي ترتكب ضد اتمع، فكان حاكم البلدة يقوم بدور النيابة العامة،               

                                                 
، 1، مكتبة النهضة المصرية، ط    أحكام جريمة الزنا في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية       :  سوقي عزت مصطفى  ـ الد   1

 . 13م، ص1990
 ).23،34،35(م، ص1997/هـ14117، 2،  دار النفائس، طالمرأة في التاريخ والشريعة: ـ السحمراني أسعد 2
، الدار العلمية   الخاص في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية     شرح قانون العقوبات القسم     :  المشهداني محمد أحمد     ـ   3

 ).19، 17(المرجع نفسه، ص : و الدسوقي عزت مصطفى. 172صم، 2001، 1ودار الثقافة للنشر والتوزيع، ط
يقع  كان نظام القانون الروماني القديم ينص على أن لكل أسرة ديانتها الخاصة وأن الأب رب الأسرة هو القاضي فيما                      ـ  4

 .)113، 111: (م، ص1948، الدار الجامعية، تاريخ النظم القانونية وتطورها: أبو الوفاء أحمد: انظر. داخلها من جرائم
 .37ص المرجع نفسه،: ـ السحمراني 5
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فتحاكم الزانيات أمام مجلس الشعب الذي يصدر فيها أحكاما متنوعة جنائية ومدنية تصل إلى                
 .1رامة المالية، وحق الزوج تطليق زوجته وطردها خارج مترل الزوجيةالنفي خارج البلاد والغ

أما في الديانات السماوية فاليهودية كانت تقرر عقوبة الإعدام على الزنا الذي يرتكبه               
شخص متزوج وبأعنف صورها وهو الرجم بالحجارة، وكان للزوج الذي تخونه زوجته الحق في               

، فإذا زنى مع امرأة     ...(:  جاء في العهد القديم   .  شئة عن الزواج  أن يستولي على حقوقها المالية النا     
يعتبر الزنا اعتداءً على حق مقدس يستوجب         وفي القانون الكنسي    .2)...فإنه يقتل الزاني والزانية،   

غضب االله، واعتداء على الفضيلة ومبادئ الأخلاق، و إخلالا بالأمانة الزوجية، جاء في رسالة                
فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا والنجاسة والفجور والشهوة          ":  بولس إلى أهل بولس   

وفي ،  3"الرديئة والبخل الذي هو عبادة وثن، لأنه لأجل هذه يحصل غضب االله على أبناء الكفرة               
 . 4"فإن الزناة والفساق سيدينهم االله: "رسالته إلى العبرانيين

ة ضد الأسرة أو بطريق غير مباشر ضد         جريموفي القانون الفرنسي القديم كان الزنا يعتبر      
اتمع، غير أن العقوبة عليه كانت لها إجراءاا التي تختلف من مقاطعة إلى مقاطعة، فبعضها كان                
قانونه يوجب على الزوج أن ينذر الشخص الذي يحاول التقرب من زوجته بواسطة كاتب أو                 

، 5 حين لا يشرط بعضها الآخر إلا المفاجأة       موثق، فإذا فاجأه بعد ذلك متلبسا كان له أن يقتله، في          
ثم استقر العرف في القانون الفرنسي على عقوبة الإعدام حتى القرن الخامس عشر أين عادت إلى                 

                                                 
 ). 21، 20، 19( المرجع السابق، ص :  ـ الدسوقي عزت1
 ).21 ـ10( ، ا لفقرة 20الإصحاح : سفر اللاويين: انظر  ـ2
، مج )6،  5(، الفقرة   3م، الفصل   1883، مطبعة المرسلين اليسوعيين، بيروت، لبنان،       إنجيل لوقا :  الكتاب المقدس :  نظرـ ا   3
 .360، ص3
 .400، ص4ـ المرجع نفسه، الفصل الثالث عشر، الفقرة  4
:  بقولها  من ق ع الجزائري     279 ـ وهو ما يسمى في التشريعات الحديثة بعذر الاستفزاز وقد نصت عليه المادة                   5
يستفيدمرتكب القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج الآخر أو على شريكه في اللحظة                   "

 ". التي يفاجئه فيها في حال تلبسه بالزنا
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 . 1الظهور عقوبتي الجلد والحبس وظلتا تطبقان في فرنسا إلى أن ألغت الجلد وأبقت الحبس قائما

الحالات أن يقع العقاب على جريمة الزنا تحت        والملاحظ مما تقدم أنه لم يكن يخلو في جميع          
تأثير اختلاف الأفكار التي بنيت عليها الحياة الزوجية ونظام الأسرة، الشيء الذي يقودنا إلى القول               
بأنه لا يمكن فصل دراستها عن النظر في هذا الارتباط القائم بينها وبين الأسرة في أي تشريع                   

وعلى هذا الأساس رأيت أن أخصص هذا الفصل لبيان هذه           .وسياسة هذا التشريع في مجال العرض     
العلاقة ابتداء ببيان أهم الخصائص التي تميز الزواج عن الزنا وانتهاء ببيان المصلحة من تجريمه                  

 .وعلاقتها بالزواج ومقاصده وفق المباحث التي ذكرنا

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(ت، ص ، دار الشهاب، باتنة، الجزائر، د     الزنا:  دندل جبر :  وانظر).  27،  26،  25(المرجع السابق، ص  :  ـ الدسوقي عزت    1

15 ،16 ،17 .( 
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אא 
אאאא 

6 
ظرا لتعدد الصور المحرمة في العلاقة بين الرجل والمرأة وتشابه بعضها إلى حد كبير بالزواج،               ن

وحتى لا يحتال الناس على النكاح ويتخذوا من هذه الصور ذريعة للتلاعب بالأعراض، فقد                 
 الزواج بخصائص مميزة يحصل ا تفريقه وتمييزه عن          1 الشريعة الإسلامية وكذا القانون    تأحاط
اح والفجور ويدفع ا عنه كل اشتباه، حتى يظهر شأن الطرق الأخرى ويتضح أمر مخالفتها                السف

أن يأتي رجل وامرأة بفعل الجماع بغير أن تكون بينهما علاقة الزوجية              :  "له، لأن الزنا هو   
 .، فتكون بذلك خصائص الزواج المميزة له ضابط تفريق بينهما2"المشروعة

في :  في معنى الزواج، و الثاني    :  الأول:   هذا المبحث ضمن مطلبين    وهذا ما نرمي إلى بيانه في     
 . الفرق بينه وبين الزنا

אא 

אא 

: في معنى الزواج اصطلاحا، والثالث    :  في معنى الزواج لغة، و الثاني     :  الأول:  وفيه ثلاثة فروع  
 .في الفرق بين التعريفات الاصطلاحية وعلاقتها بالتعريف اللغوي

                                                 
ـ لا يعاقب القانون على العلاقات غير الشرعية خارج إطار الزواج ولكن مع هذا فهو لا يعترف ا ولا يرتب عليها أي                         1

مصلحة بل هي في نظره أفعال مخالفة للنظام العام والآداب وسوف نوضح هذا عند بيان الفرق بين الزنا والزواج في القانون إن                      
 . شاء االله

 . 4، ص20، دار الفكر، دت، ج باموع شرح المهذ: ـ النووي يحيى بن شرف 2
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Þëþa@Ê@ŠÐÛa@ZòÌÛ@xaëŒÛa@óäÈßZ 

، ونظرا لتعبير الفقهاء عنه شرعا بلفظ الزواج أو النكاح فقد            1للزواج في اللغة عدة معانٍ    
 .اقتصرت على شرح هذين اللفظين

÷æ_<Vt]æˆÖ]<îßÃÚV 

الزاي والواو والجيم أصل يدل على مقارنة       :  زوج:  يقول ابن فارس  .  هو لفظة تفيد الاقتران   
، ولا  4 هما زوجان، والواحد منهما زوج     3أو نقيضين   فكل شيئين مقترنين شكلين     2شيء لشيء 

زوج :  يقال للواحد زوج إلا إذا كان له قرين يرتبط به، فهو خلاف الفرد الذي لا قرين له فيقال                 

:       وقوله تعالى  أي قرناهم م،      s  r  qz5}:  تعالىأو فرد، ومن ذلك قوله       

{[  Z  Yz6     الصالحة مع الصالحة والسيئة مع السيئة، كما        أي قرنــت النفوس
 .8وزوج المرأة بعلُها، وزوج الرجل امرأته. 7ورد ذلك في تفسيرها عن عمر ابن الخطاب 

: الزوج معروف يقال للمرأة زوج وزوجة أيضا، ولفلان زوجان من الحمام          :  "قال ابن فارس  
 .9"يعني ذكر وأنثى

                                                 
: انظرله ألف وأربعون،       علي بن جعفر اللغوي    قال و ،له ألف اسم  أن  ابن القطان   الثعلبي و    عن نقل الشربيني محمد الخطيب     _  1

 .123، ص3، دار الفكر، بيروت، لبنان، دت، جمغني المحتاج
 . 443م، ص2001/هـ1422، 1 إحياء التراث، بيروت، لبنان، طدار: مقاييس اللغة _ 2
 . كالليل والنهار، يطلق عليهما زوجان لأما مرتبطان ولا يرتفعان معاً: والنقيضان. أي مثلان كزوج الأحذية: شكلان _ 3
 . 292، ص2، دار صادر، دت، جلسان العرب: ابن منظور _ 4
 . 20الآية رقم : سورة الطور _ 5
 . 7الآية رقم: رة التكويرسو _ 6
 .224، ص 7الأندلس، بيروت، لبنان، دت، ج، دار تفسير القرآن العظيم: ابن كثير عماد الدين  _7
 . المكان نفسه: ابن منظور _ 8
،     2، ج 1م، مج 1986/هـ1406،  2، تحقيق سلطان زهير عبد المحسن، مؤسسة الرسالة، ط         مجمل اللغة :  ابن فارس   _  9

 . 443المصدر نفسه، ص: مقاييس اللغة: كذلكوانظر . 444ص 

 
 

6



 علاقة الز�ا بالزواج                                                        +!
 

ة هو عبارة عن اقتران الشيء بشكله أو بنقيضه، أو الذكر           ومما تقدم يتبين أن الزواج في اللغ      
بالأنثى أو الرجل بالمرأة، غير أن هذا اللّفظ شاع استعماله في اقتران الرجل بالمرأة على سبيل الدوام    

 .  أسرة فصار عند الإطلاق لا يراد به إلا ذلكنوالاستمرار لتكوي

^éÞ^m<V|^ÓßÖ]<îßÃÚV 

 بين الشيئين، والضم على أتم الوجوه، وفي هذا قول           ع للجم النكاح في معناه الأعم أصل    
 :القائل

 ضممت إلى صدري معطر صدرها      كما نكحت أم الغلام صبيها

، ونكح النعاس عينه،    ضويكون النكاح في المحسوسات والمعاني فيقال نكح المطر الأر          
 .1 أخفاف الإبلونكَحت القمح في الأرض إذا حرثتها وبذرته، ونكَحت الحصاةُ

. النكاح الوطء وقد يكون العقد    :  قال الجوهري .  وهو لفظ لغوي مشترك بين الوطء والعقد      
 إذا تزوجها، ونكحها ينكحها إذا باضعها أيضا، وكذلك         اتقول نكح فلان امرأة ينكحها نكاح     

 . 2دحمها وخجأها

  :    وفي معنى الوطء قول الشاعر
  االله أرض الكوفة المطراى     فلا سق    3إذا سقى االله قوما صوب غادية

 التاركين على طهر نساءهـم          والناكحين بشطي دجلة البقـرا
 :    وفي معنى العقد قول الشاعر

  من جارة فإن سِرها عليك          حـرام فانكحن أو تأبـدانولا تقرب
                                                 

، الإنصاف:   علي سليمان أبو الحسن    يالمرداو:  وانظر هذا المعنى كذلك في    .  626، ص 2المصدر السابق، ج  :   ـ ابن منظور   1
والسيواسي محمد عبد الواحد المعروف     .  3، ص 8، دت، ج  ن، لبنا ت التراث العربي، بيرو   ء إحيا ربتحقيق محمد حامد الفقي، دا    

والبهوتي منصور بن يونس بن     .  184، ص 3، دت، ج  2، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط     شرح فتح القدير  :  ابن الهمام الحنفي  ب
 . 5، ص5هـ، ج1402، تحقيق هلال مصطفى هلال، دار الفكر، لبنان، طكشاف القناع: إدريس

 . المكان نفسه:  ـ ابن منظور2
 .58، ص3نفسه، جالمصدر . السحابة التي تأتي غدوة: ـ الغادية 3
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 :  بالقرينةلمعنيينويتعين إحدى ا. أي فتزوجن أو ابتعد، وسرها أي زناها أو الزنا ا

فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به      :  سألت أبي عن قولهم نكحها، فقال     :  "يقول ابن جني  
نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا تزويجها والعقد عليها، وإذا           :  موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا     

 .1"ن العقدنكح امرأته لم يريدوا إلا اامعة لأن بذكر امرأته وزوجته تستغني ع: قالوا

ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@Zbyýİ•a@xaëŒÛa@óäÈßZ 

÷æ_<VêÚø‰ý]<äÏËÖ]<»<t]æˆÖ]<îßÃÚV 

الزواج والنكاح في الشرع بمعنى واحد، وقد وردت له عدة تعريفات عند الفقهاء تدور كلها               
 : الذي يحل الاستمتاع بين الرجل والمرأة ومن ذلكدحول كونه العق

 المتعة، أي حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من                    عقد يفيد ملك  :  " ـ عند الحنفية   1
 .4" لتملك الأنثى قصدا3عقد وضع"، أو هو 2"نكاحهما مانع شرعي

 . 5..."عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية: " ـ عند المالكية2
 .6"عقد يتضمن إباحة وطء: " ـ عند الشافعية3
 .7"عقد التزويج: " ـ  عند الحنابلة4

                                                 
المصدر :  والبهوتي.  123، ص 3المصدر السابق، ج  :  الشربيني:  وانظر.  626، ص 2المصدر السابق، ج  :  ابن منظور   _  1

 . 3، ص8المصدر السابق، ج: والمرداوي. 5، ص5السابق، ج
 . 3، ص3م، ج1966/هـ1387، 2، دار الفكر، طحاشية رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين محمد أمين _ 2
 .  الوجهين موافقا لمراد الشارعيالمراد به وضع الشارع لا المتعاقدين وهو الذي يفيد الصحة التى تعني وقوع ا لفعل ذ _ 3
، دار إحياء   الفتاوى الهندية :   الشيخ نظام الدين وجماعة من علماء الهند       :وانظر.  184المصدر السابق، ص  :  السيواسي_    4

 .343، ص1ان، دت، جالتراث العربي، بيروت، لبن
م، ج 1993،  1، دار المغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط      شرح حدود ابن عرفة   :  ـ الرصاع أبو عبد االله محمد الأنصاري        5
 .235، ص1
 . 175، ص6، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،دت، جاية المحتاج إلى شرح المنهاج: شمس الدينـ الرملي  6
 . 333، ص7، دار الفكر، دت، جالمغني والشرح الكبير: س الدين بني قدامةـ موفق الدين وشم 7
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 هذه التعريفات هو المقارنة بينها لبيان أصحها وأوفقها، وإنما            دلمقصود من إيرا  وليس ا 
المقصود هو أن يظهر كون الاستماع بالمرأة شرعا لا يحل عند جميع الفقهاء إلا بناء على عقد                   
التزويج الشرعي، وهو ما تفيده كل التعريفات السابقة، وهذا ما يعنينا في دراستنا من حيث بيان                

بينه وبين الزنا الذي هو عبارة عن اتصال بين الرجل والمرأة دون حرمة هذا العقد كما                  الفرق  
 أختار  1أما بالنسبة للعلماء المعاصرين فقد عرفوه كذلك بعدة تعريفات        .سنبينه لاحقا إن شاء االله      

ه، منها تعريف الإمام محمد أبي زهرة لما فيه من إضافات تبين أوصافه وتشير إلى مقاصده وغايات                
أنه عقد يحل العشرة بين الرجل      :  "وهو تعريف يتماشى وروح التقنين العصري، حيث عرفه بقوله        

ثم أضاف أن الحقوق    .  2"والمرأة وتعاوما ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليهما من واجبات          
 .3والواجبات التي تستفاد من هذا التعريف هي من عمل الشارع ولا تخضع لما يشترطه العاقدان

وهذا ضابط مهم في الفرق بين الزواج الشرعي وبين ما عرفته أو ستعرفه الشعوب من                 
روابط زوجية معترف ا اجتماعيا، فهي قد تبيح المعاشرة عرفا أو قانونا، ولكنها لا تبيحها شرعا                
إلا إذا كانت أوصاف العقد من وضع الشارع لا من وضع الأعراف والقوانين أو باتفاق                   

 .المتعاقدين

^éÞ^m<VáçÞ^ÏÖ]<»<t]æˆÖ]<Ìè†Ãi<V 

1      لم تختلف تشريعات الدول الإسلامية خاصة في        :الزواج في قوانين الدول الإسلامية
تعريف الزواج عن الشريعة الإسلامية، وذلك أا جعلت منها المصدر الأول في أحكام الأسرة، في               

                                                 
 الوجه المشروع   ى الشارع يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر عل         هعقد وضع :  "ـ عرفه بدران أبو العينين بدران بأنه        1

وعرفه شلبي  .  10نان، دت، ص  ، دار النهضة العربية، بيروت، لب      الفقه المقارن للأحوال الشخصية   ".  وعلى سبيل القصد  
 الرجل بامرأة لم يمنع مانع شرعي من العقد عليها وحل            صعقد وضعه الشارع ليفيد بطريق الأصالة اختصا      :  "مصطفى بأنه 

وعرفه العالم يوسف حامد    .    30، دت، ص  2، دار النهضة، بيروت لبنان، ط     أحكام الأسرة في الإسلام   ".  استمتاع المرأة به  
المقاصد العامة  ".   تربط بين زوجين بناء على عقد يتم على قواعد الشريعة بقصد إباحة المعاشرة الزوجية               الرابطة التي :  "بأنه

 .92م، ص1991/هـ1412، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فيرجينيا، وم أ، طللشريعة
 . 18، دار الفكر، دت، ص الأحوال الشخصيةـ  2
 .المكان نفسهـ  3
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وصفه وأحكامه  حين سكتت بعض التشريعات عن وضع تعريف مستقل له واكتفت ببيان               
، وربما يعود هذا لاعتقاد المشرع بأن        1وآثاره،كما هو شأن مدونة الأحوال الشخصية التونسية       

مفهوم الزواج لم يعد خافيا عن الجميع إلى درجة لا بد معها من وضع تعريف يبين معناه، ولذلك                  
 .سأكتفي بتعريفه في القانون الجزائري وأشير إلى البعض الآخر في الهامش

الزواج عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي          :  "ه المشرع الجزائري بقوله   عرف
 أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على             نمن أهدافه، تكوي  

 .2"الأنساب

ومن محاسن التشريعات الوضعية في هذا اال أن ركزت بصورة واضحة في التعريف على               
 ة في تكوين أسرة تغمرها الرحمة والمود       ةلعقد، وكشفت عن مقاصده وأهدافه المتمثل      شرعية ا 

 .والتعاون والاستقرار، والحفاظ على الأنساب وتربية الأبناء، والحصول على قوة الأمة واتمع

                                                 
 حول مجلة الأحوال الشخصية التونسية فمنهم من اعتبرها علمانية لائكية ومنهم من اعتبرها فقهية                ـ تباينت ردود الأفعال     1

هل مجلة  :  "شرعية، وقد تناول الدكتور بوزغيبة أستاذ الفقه وعلومه بجامعة الزيتونة هذا الموضوع ضمن مقال تحت عنوان                 
 كل فريق، وخرج بوجهة نظر خاصة تفيد بأن الة شرعية           الأحوال الشخصية التونسية شرعية أو علمانية؟ استعرض فيه رأي        

 فصلا من   130في الغالب الأعم باستثناء بعض الفصول التي أدرجت فيها على مجلة الشيخ جعيط، حيث صارت تضم حوالي                  
ت  (ي فصول مدرجة، ثم أضاف أن هذه الفصول قد وجد لها فقيه السلطة الشيخ محمد المهري الصفاقص                 8أحكام الشريعة و  

 :انظر المقال الكامل بالعنوان السابق للدكتور بوزغيبة على موقع. سندا فقهيا من الشريعة) 1973
www.metransparents.com 

 ـ05قانون رقم   :  ( ق أج  4ـ المادة     2 خصية الموحد  وعرفه مشروع قانون الأحوال الش    ).  م2005 المؤرخ في مايو سنة      09 
عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لإنشاء رابطة للحياة المشتركة           :  "للإقليمين المصري والسوري في عهد الوحدة بينهما بأنه       

( من مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للإقليمين المصري والسوري في عهد الوحدة بينهما لسنة                 1المادة  ".  والنسل
وعرفه التشريع المغربي   .  45م، ص 1996  /هـ1416، دمشق، الدار الشامية بيروت،       ، دار القلم  )م1961ـ  1958

الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة                  :  "بقوله
1424 ذي الحجة    12ادر في    ص 22.04.1رقم  .   من مدونة الأحوال الشخصية، ظهير شريف      4، المادة   "برعاية الزوجين 

. م2004/  04  /05  -هـ1424 ذي الحجة    14:  م، بتاريخ 5184:  م، الجريدة الرسمية،ع  2004  /  04  /03  -هـ
 من  1المادة  ".  الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا، غايته السكن والإحصان وقوة الأمة            :  "وعرفه التشريع الكويتي بقوله   

 .م، الكتاب الأول، الباب الأول1984لسنة  51قانون الأحوال الشخصية رقم 
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ينظم الزواج والعلاقات بين طرفين في فرنسا القانون        :  1الزواج في القانون الفرنسي    ـ   2
 كان هذا القانون لا يقر إلا صورة واحدة للعلاقة بين الرجل والمرأة وهي صورة العقد                المدني، وقد 

 الذي يتم بمطلق الرضا ويتحد به الرجل والمرأة قصد الحياة معا وقصد             (Solennel)المدني الرسمي   
ر به  تبادل المساعدة والعون، ويعلن من طرف موظف البلدية، ونتائجه وآثاره بين المتعاقدين مما يأم             

القانون، ولا تتحكم فيها إرادة الفريقين بوجه مطلق، ولا يمكنهما أن يعقداه بصورة مخالفة لما                 
وهذا الشكل من الزواج هو الذي أقرته المادة السابعة من           .  2حتمه القانون من الصيغ الشكلية    

(وم  م، ومنحت السلطة التشريعية تنظيم شؤونه، وفق ما جاء في مرس          1791دستور فرنسا لسنة    
 .3م1792 تشرين الثاني لعام) 25ـ20

أما القانون السائد حاليا فقد أقر صورا أخرى للعلاقات الجنسية والتشكيلات العائلية تنشأ              
 :بالاتحاد الحر أو المواثقة على تنظيم حياة مشتركة بين طرفين مهما كان جنسيهما مثل

 
، وعرفها  )Le concubinage( "الاستسرار"أ ـ المخادنة أو المعاشرة الحرة وتسمى كذلك         

اقتران فعلي، يتميز بحياة مشتركة تبدي طابع        :  " بأا 515/8القانون المدني الفرنسي في المادة      
، أو من نفس الجنس      )ذكر، أنثى (الاستقرار والاستمرارية بين شخصين من جنسين مختلفين         

 ".يعيشان كزوجين)  أنثى - ذكر  أو أنثى -ذكر : مساكنة مثلية(

                                                 
ـ يعتبر القانون المدني الفرنسي أول من جعل عقد الزواج عقدا مدنيا وقد كانت مراسيم الزواج وشكله تتبع القانون                        1

، ثم أخذت بأحكام    "الزواح إن هو إلا عقد مدني     :  " من الكتاب الثاني على أن     27م في المادة    1791الكنسي، فنص دستور    
، الزواج ومقارنته بقوانين العالم   :  يكن زهدي ...  إيطاليا، البرازيل، بيرو، إنجلترا   :  انون المدني الفرنسي أكثر الدول مثل     الق

 ).44، 43، 42: (، ص2منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط
 .35ـ المرجع نفسه، ص 2

 (Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)،3 _ (Loi du 21 juin 1907) 
(Loi du 9 août 1919).  

 
 

11



 علاقة الز�ا بالزواج                                                        +!
 

"Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie 
commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux 
personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.1" 

قوق شرعية كزوجين، ومن ذلك     ويتمتع المتعاشران أو المتساكنان عن طريق المخادنة بح        
ثبوث النسب من العلاقة الناشئة بينهما أو عن طريق آخر، كالمساعدة الطبية بالتلقيح في رحم                 

/311المرأة التي تساكن رجل من غير عقد بطرف الثالث أجنبي عنهما، وهذا ما جاء في  المادة                   
ان الذين يلجئون من أجل     الأزواج أو الأخد  :"بالنص على أن  القانون المدني الفرنسي     من   20

الإنجاب إلى المساعدة الطبية التي تقضي تدخل طرف ثالث واهب أو متبرع  يجب عليهم مسبقا                 
وفق شروط تضمن السرية ـ موافقتهم للقاضي أو الموثق الذي يعلمهم بنتائج  تصرفهم               _  تقديم

 ". بالنسبة للنسب
"Les  époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une 

assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent 
préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur 
consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur 
acte au regard de la filiation"2. 

وعرفته المادة    ):Pacte civil de solidarité(:  ب ـ الاتفاق أو الميثاق المدني للتضامن      
عقد مبرم بين شخصين طبيعيين راشدين من نفس         :  " من القانون المدني الفرنسي بأنه     515/1

 ". لتنظيم حياما المشتركة) ذكر، أنثى( أو من جنس مختلفين ) أنثى، أنثى(، )ذكر، ذكر( الجنس 
"Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes 

physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur 
vie commun"3. 

                                                 
1  _ Code Civil. Article 515-8 (inséré par Loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 art. 3 Journal 
Officiel du 16 novembre 1999). 
2  _  Code Civil: Section 3: De l'assistance médicale à la procréation Article 311-20/  Loi nº 
94-653 du 29 juillet 1994 art. 10 Journal Officiel du 30 juillet 1994. 
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en 
vigueur le 1er juillet 2006).     
3  _  Code Civil Chapitre Ier: Du pacte civil de solidarité. Article 515-1  (inséré par Loi nº 
99-944 du 15 novembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16 novembre 1999). 
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 ويشترط القانون على الطرفين المتعاقدين التصريح بذلك أمام كاتب الضبطية القضائية             
 من ق م ف، ويقوم كاتب        515/3ه إقامتهم المشتركة حسب المادة      للإقليم الذي حددوا في   

 .الضبط بدوره بتسجيله وتحرير محضر الإعلان
"Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la 

déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel 
elles fixent leur résidence commune  Le greffier enregistre la déclaration et 
fait procéder aux formalités de publicité"1. 

^nÖ^m<<V<<<<<êe†ÇÖ]< êÂ^Ûjq÷]< ÝçãË¹]< »< t]æˆÖ]<<V عن رابطة تربط بين رجل       هو عبارة
نة في حالة الطرفين    بامرأة أو أكثر تعترف ا العادة، والقانون، وتنطوي على حقوق وواجبات معي           

اللذين يدخلان هذا الاتحاد، وفي حالة الأطفال الذين يولدون نتيجة له، وتختلف هذه الحقوق                
والواجبات بين الشعوب المختلفة، ولهذا لا يمكن أن يشملها تعريف عام، إلا أن هناك شيء                  

 حيث يسمح   مشترك بين الشعوب في مفهومه، و هو ما يتضمنه دائما من حق الاتصال الجنسي،             
اتمع ذا الاتصال في حال الزوج والزوجة، بل ويعتبره بصفة عامة واجبا على كليهما لإشباع                

 .2رغبة شريكه

sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ZðìÌÜÛa@ÑíŠÈnÛbi@bènÓýÇë@òîyýİ•üa@pbÐíŠÈnÛa@´i@ÖŠÐÛaZ 

÷æ_<VíéÚø‰ý]<Ùæ‚Ö]<»<t]æˆ×Ö<êÞçÞ^ÏÖ]æ<êÂ†Ö]<Ìè†ÃjÖ]<°e<íÞ…^ÏÚV 

أينا في التعريف القانوني للزواج أن كل التعريفات قد ركزت على مسألة شرعية العقد، لقد ر
كما أا أشارت وكشفت عن أهدافه ومقاصده، والتي لا تختلف عن أهداف ومقاصد الزواج في               
الشريعة الإسلامية كما سنبينه لاحقا إن شاء االله، وأعتقد أن هذا يعود إلى أن مفهوم الزواج من                  

                                                 
1  _  Code Civil Article 515-3 (Loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 
16 novembre 1999). 
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 26 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er 
janvier 2007. 

علم اجتماع  :  عمر معن خليل  :  وانظر.  137، دت، ص  8، دار الفاضل، ط   تحديث الأسرة والزواج  :  العوا عادل ـ    2
  .54م، ص1994، دار الشروق، الأسرة
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لمفاهيم وضوحا في رأي المؤسسة الشرعية وفي رأي اتمع المسلم الذي لا يتصور إلا                 أكثر ا 
الوصف الشرعي له، إذ هو في نظر الجميع ذلك العقد الذي يفيد المشاركة الدائمة بين الرجل                  
والمرأة، والذي معناه التعهد بالإخلاص والوفاء بينهما في المعاشرة وفي العمل لتحقيق الأهداف               

ودة، وبمباركة الدين والدولة والقانون بغض النظر بعد ذلك على أي مذهب فقهي انعقد أو               المقص
 . على أي شكل عرفي وقع، مادام تحت نظام الشريعة وتحت غطاء القانون

^éÞ^m<VêÂ^Ûjq÷]<æ<êÂ†Ö]<ÝçãË¹^e<t]æˆ×Ö<êÞçÞ^ÏÖ]<ÝçãË¹]<íÎøÂV 

تمع من اتمعات أو دولة من الدول،        ترتبط هذه العلاقة بنوع التشريع المطبق في أي مج         
فالمفهوم القانوني للزواج إما أن يستمد شرعيته من أحكام الشريعة الإسلامية، فيكون بذلك شرعيا              
وفق ما قررناه من اتفاق الشريعة مع القانون في تعريف الزواج في الدول الإسلامية خاصة، أو أنه                 

ير الذي تحكمه الأعراف المتبدلة في الزمان والمكان،         يستمد شرعيته من المفهوم الاجتماعي المتغ     
وبالتالي تشمله عدة مفاهيم متغيرة في آثاره وما يترتب عليه بل وحتى في أهم خصوصياته مثل                  
كيفية انعقاده وانحلاله وفق هذه الأعراف، ومثال ذلك ما لاحظنا في القانون الفرنسي الذي                

 الطرفين من عقد زواج ذو طابع ديني في عهد الكنيسة، إلى            تطورت فيه العلاقة الجنسية المنظمة بين     
عقد مدني له علاقة بالنظام العام لا يجوز للمتعاقدين الاتفاق على مخالفته، ولا ترتب المخالفة له أي                 
أثر قانوني، إلى الاعتراف القانوني بالاجتماع الحر للأشخاص من جنس واحد أو من جنسين                

و عن طريق عقد مدني تضامني ينظم حياة شخصين تنظيما مشتركا            مختلفين اجتماعا مستقرا، أ   
 .مهما كان جنسيهما كذالك

^nÖ^m<VíéuøŞ‘÷]<l^Ëè†ÃjÖ^e<ëçÇ×Ö]<Ìè†ÃjÖ]<íÎøÂ<V 

لقد ذكرنا في التعريف اللغوي أن لفظ الزواج الذي يفيد بوجه عام معنى الاقتران، قد صار                
بالمرأة، واستعير هذا المعنى اللغوي لبناء المعنى        عند إطلاقه لا ينصرف إلا إلى اقتران الرجل           

الاصطلاحي مع إضافة القيود والمحترزات التي تحدد مقصوده ومراده في المعنى الاصطلاحي، وينطبق             
 . هذا على المعنى الشرعي والقانوني والاجتماعي على حد سواء

 
 

14



 علاقة الز�ا بالزواج                                                        +!
 

 المعنى  له تأثير كبير في   أما بالنسبة للنكاح الذي هو في أصل اللغة الضم والتداخل فقد كان             
الاصطلاحي في الشريعة الإسلامية على وجه التحديد، حيث أنشأ خلافا مشهورا بين الفقهاء في               

، وذهب الأحناف إلى أنه حقيقة      1حقيقته فذهب الجمهور إلى أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء          
 إليه في   ةد تقدمت الإشار  ، وهذا يعود للاشتراك اللفظي للنكاح، وق       2في الوطء مجاز في العقد    

التعريف اللغوي عن الجوهري وابن جني من علماء اللغة كما نقلناه عن ابن منظور، ولهذا الخلاف                
عند الحنفية فيما لو علق الطلاق على النكاح فإنه يحمل على الوطء   :  منه على سبيل المثال     أثر فقهي 

ى كونه مجازا في الوطء لا حقيقة أن من         يترتب عل :  "ومنه أيضا أنه  ،  3ويحمل على العقد عند غيرهم    
 .4"زنى بامرأة لا يحرم عليه بنتها ولا أمها

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 محمد عبد   والزرقاني.  436 الثقافية، بيروت، دت، ص    ة، المكتب الثمر الداني شرح الرسالة   :  الآبي صالح عبد السميع   :  ـ انظر   1

نيل :  والشوكاني محمد ).  161،162(هـ، ص 1411،  1، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط       طأشرح المو :  الباقي
  . 113، ص6م، ج2001/ هـ1422، 1، تحقيق الشيخ خطاب عز الدين، طالأوطار

 . 129، ص4هـ، ج1406، دار المعرفة، بيروت، المبسوط:  شمس الدينيالسرخس: ـ انظر 2
 . 123 ص،3المصدر السابق، ج: ـ الشربيني 3
 . المكان نفسه:  ـ الآبي4
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אא 

אאאא 

في :  والثاني.  في الفرق بين الزنا والزواج في الشريعة الإسلامية       :  الأول:  وتناولته ضمن فرعين  
 .الفرق بين الزنا والزواج في القانون

a@ÊŠÐÛaÞëþ@Zòîßý⁄a@òÈíŠ’Ûa@¿@xaëŒÛaë@bãŒÛa@´i@ÖŠÐÛaZ 

يعود المقصد الأساسي من وضع خصائص وشروط محددة للنكاح في الشريعة إلى قصر الأمة              
وحصرها على النكاح الشرعي دون غيره مما عرف من طرق اتصال الرجل بالمرأة في الجاهلية وقبل                

إن اعتناء الشريعة بالنكاح من أسمى مقاصدها لأن        .  ..:  "مجيء الإسلام، وفي هذا يقول ابن عاشور      
نظام العائلة وأن مقصدها منه قصر الأمة على هذا الصنف من الزواج             )  أي أصل (النكاح جذم   

 :  ويتحقق هذا بواسطة. 1"دونما عداه مما حكِي في حديث عائشة

÷æ_Vرأة اتضاح مخالفة صورة عقده لبقية صور ما يتفق في اقتران الرجل بالم . 

^éÞ^mVألا يكون مدخولا فيه على التوقيت والتأجيل  . 

وقد جعل الشارع الحكيم لبيان مخالفة النكاح الشرعي لبقية الصور التي يتفق فيها اقتران                
وجود الولي في عقد النكاح، والشهرة التي تحصل بالإعلان،          :  الرجل بالمرأة عدة مظاهر أبرزها    

وقوام ذلك يحصل بثلاثة    ...  :  "ضافة على كلامه السابق   يقول ابن عاشور إ   .  والإشهاد عليه 
أن يتولى عقد المرأة ولي لها خاص أو عام إن كان، وأن يكون ذلك بمهر                :  وذكر منها   ،..."أمور

 .2يبذله الزوج للزوجة، والشهرة

                                                 
وسيأتي ذكر حديث عائشة في مبحث مكانة       .  157، الشركة التونسية للتوزيع، دت، ص     مقاصد الشريعة الإسلامية  ـ    1

 . الزواج عند بيان الأنكحة الفاسدة التي هدمها الإسلام
 . ف، بتصر)60، 59، 58(ـ المرجع نفسه، ص  2
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أا سدت  )  أي من الزنا  (من مظاهر حرص الشريعة على وقاية الناس منه         :  "ويقول البرهاني 
ميز الإسلام  :  "ثم ذكر من هذه الوسائل الشروط الزائدة في النكاح فقال         ".  توصل إليه كل ذريعة   

  .1"النكاح بشروط وآداب حتى لا يكون ذريعة إلى السفاح وهي الولي، والشهادة، والإعلام

الولي، :  ولهذا بدا لي أن أتناول هذا الفرع مستأنسا بالأقوال السابقة في ثلاث نقاط هي               
 .خول في العقد على الدوام وعدم التوقيت فيهوالإشهار، والد

÷æ_<VêÖçÖ]<V 

فرقت الشريعة الإسلامية بين الزنا والزواج حين أمرت بأن يعقد النكاح بإذن ولي المرأة                
، وهذا لكي يظهر أن المرأة لم تتول الركون إلى الرجل وحدها دون علم               2خاص إن كان أو عام    

                                                 
 . 144م، ص1985/هـ 1406، 1، بيروت، لبنان، طلذرائع في الشريعة الإسلاميةسد ا:  محمد هشامـ البر هاني 1
 هو رأي الجمهور وفريق كبير من أهل العلم من الصحابة والتابعين، وذهب أبو حنيفة إلى أنه                  جـ اشتراط الولي في الزوا      2

ومن أقوال المذاهب الفقهية في     .  همشرط في نكاح الصغير وانون والرقيق دون غيرهم، وذلك لفقدان أو عدم كمال أهليت              
 :الولي ما يلي

فنفذ نكاح  (  (لا مكلفة   )  نكاح صغير ومجنون ورقيق     (  شرط صحة   )  أي الولي (وهو  :  "  حاشية رد المحتار  جاء في   :  الحنفية •
1399،  2ابن عابدين، دار الفكر، ط    ".  والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه         )  ولي(بلا رضا   )  حرة مكلفة   

 ).66، 55(، ص 3م، مج 1979/ هـ
. 216م، ص 1994، ط 4القرافي، دار الغرب الإسلامي،ج   ".  وهي عندنا وعند الأئمة شرط    :  "الذخيرةجاء في   :  المالكية •

، 2، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط       الكافي في فقه أهل المدينة المالكي     :  ابن عبد البر عبد االله بن محمد القرطبي       :  وانظر
، دار الفكر للطباعة والنشر،     حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    :  والدسوقي محمد عرفة  .  230م، ص 1992/هـ1113
 .216، ص2دت،ج

المصدر السابق،  .  أي لا تملك مباشرة ذلك بحال من الأحوال       )  ولا تزوج المرأة نفسها   :  "  (مغني المحتاج جاء في   :  الشافعية •
 .147ص
ابن ".  ح فعلت لم يصح النكا    غيرها فإن يصح إلا بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا          النكاح لا   :  "لمغنيجاء في ا  :  الحنابلة •

ولا :  "مختصر الخرقي وجاء في   .  5، ص 7هـ، ج 1405،  1دار الفكر، بيروت، لبنان، ط    :  قدامة أبو محمد عبد االله المقدسي     
الزركشي محمد  :  انظر".  يختلفون في ذلك  ينعقد النكاح إلا بولي، هذا هو المذهب المنصوص، و المعروف عند الأصحاب لا               

 .8م، ص1993/هـ1،1413مكتبة العبيكان، ط: شمنس الدين
دار :  أبو محمد ابن حزم الأندلسي    ".  ولا يحل للمرأة نكاح ثيبا كانت أو بكرا  إلا بإذن وليها           :  "المحلىجاء في   :  الظاهرية •

                                                               =.                     25الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دت، ص

 
 

17



 علاقة الز�ا بالزواج                                                        +!
 

ج وبين الزنا والمخادنة والاستبضاع فإا لا يرضى ا          ذويها، لأن ذلك أول الفروق بين الزوا       
الأولياء في عرف الناس الغالب عليهم، ولأن تولي الولي عقد مولاته يهيئه لأن يكون عونا على                 

1حراسة حالها وحصانتها، وأن تكون عشيرته وأنصاره وغاشيته وجيرته عونا له في الذب عن ذلك              

. 

اط الولي لصحة النكاح إلى أدلة من القرآن والسنة وقواعد          وقد استند جمهور الفقهاء في اشتر     
 : الشريعة منها

 : ـ من القرآن العظيم1

z  y  x  w  v  u  t  }  |  {  ~ }  :  قوله تعالى أ ـ   
a  `  _z2  .       لم يكن لهم حق الولاية      وقالوا إن الخطاب في الآية موجه للأولياء ول 

 أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، وأنه         وفيها دلالة على  :  "يقول ابن كثير    .3لما وا عن العضل   
 . 4"لابد في النكاح من ولي

                                                                                                                                                         
 وإليه ذهب   ،وي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي االله عنهم               ر في النكاح   وشرط الولاية =  

ن شبرمة وابن المبارك وعبيد     ر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والثوري وابن أبي ليلى واب           موعالبصري  سعيد بن المسيب والحسن     
، دار الكتاب العربي  ،  فقه السنة :  وسابق سيد .  5المرجع السابق، ص  :  ابن قدامة المقدسي  :  انظر.  ، وغيرهم االله العنبري وإسحاق  

، دار اليقين للنشر    الزواج العرفي :  وعبد الرزاق ماهر منصور   .  119، ص 2م، ج 1987/هــ1408،  8بيروت، لبنان، ط  
: و إلاهي فضل  .  )81،  80(م، ص 2005/  هـ1425،  1دار القبلتين للنشر والتوزيع، م ع السعودية، ط       والتوزيع، مصر، و  

 .171م، ص1985/هـ1406، 2، مكتبة المعارف، الرياض، طالتدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي
 . 151المرجع السابق، ص: ـ ابن عاشور 1
 . 232ـ سورة البقرة، الآية رقم  2
محمد عبد لحليم عبد الحليم، ومحمود عبد الرحمان حسن،         :  ، بمراجعة وتصحيح الأستاذين   بداية اتهد :  رشد الحفيد ـ ابن     3

وابن .  162، ص 4، دار صادر، بيروت، لبنان، دت، ج      المدونة الكبرى :  والأصبحي مالك بن أنس   .  11، ص   2دن، ج 
 .140، ص2هـ، ج1405، 2لرياض، ط، مكتبة المعارف، امنار السبيل: ضويان إبراهيم محمد بن سالم

الجامع :  القرطبي:  وانظر كذلك .  282، ص 1م، ج 1980/  هـ1400دار المعرفة، بيروت، لبنان،     :  ـ تفسير ابن كثير     4
 .158، ص3، ج 2، دن، مجلأحكام القرآن
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حدثني معقِل بن يسار أا نزلت فيه، قال زوجت         :  "روى البخاري في سبب نزولها عن الحسن قال       
أختا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدا جاء يخطبها، فقلت له زوجتك وفرشتك،                  

لا واالله لا تعود إليها أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت            ..  ؟وأكرمت فطلقتها ثم جئت تخطبها    

 أفعل يا رسول االله     فقلت الآن    z  yz}  :  هذه الآية المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل االله        
هذا )  أي من أقوى الحجج   (ومن أقواها   :  "قال ابن حجر العسقلاني   .  1"»فزوجتها إياه «:  قال

 المذكورة، وهي أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان            السبب المذكور في نزول هذه الآية     
لعضلِه معنى، ولأا لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها، ومن كان أمره إليه لا يقال إن                    

 . 2"غيره منعه منه، وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك

 .4 أيضاءلوا وهذا خطاب للأولياقا .r q pz 3} : تعالى  قوله ب ـ

 بن  دقال محم :  في هذه الآية دليل بالنص على أن لا نكاح إلا بولي، ثمّ قال            :  "5يقول القرطبي 

وتنكحوا بضم    ، r  q  pz}  :  ثم قرأ النكاح بولي في كتاب االله      :  علي بن الحسين  
لو كان في أيدي النساء لقال      التاء من أَنكَح ينكِح أي لا تزوجوا، فجعل التزويج بأمر الأولياء و            

إن االله عز وجل خاطب الأولياء، ولو لم يكن لهم          :  "ولا تنكحن بفتح التاء، يقول القاضي عياض      
 . 6"في ذلك حق لما خاطبهم بذلك

                                                 
: ك:  في المستدرك والحاكم  .  4837:  ، ر ...من قال لا نكاح إلا بولي لقول االله فلا        :  النكاح، ب :  ك:   ـ أخرجه البخاري   1

. 13890: ، ر...حكم لازم لأولياء الأيامى: النكاح، ب:  والبيهقي في السنن الكبرى، ك    .  2719:  النكاح، ر :  النكاح، ب 
 .9041: الولي، ر: النكاح، ب: ك: وابن حبان

 . 235، ص9م، ج2000/هـ1421، 3مكتبة دار السلام، الرياض، ومكتبة دار الفيحاء، دمشق، ط: ـ فتح الباري 2
 . 221:  رقمةـ سورة البقرة، الآي 3
 . 12المصدر السابق، ص: ـ ابن رشد 4
 . 72، ص3 المصدر السابق، جالجامع لأحكام القرآن،ـ  5
 . 566، ص4م، ج1998/هـ1419، 1، تحيق الدكتور يحيى إسماعيل، دار الوفاء، طإكمال المعلم بفوائد مسلمـ  6
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لا «:  أنه قال   "  ، عن النبي  > حديث أبي موسى الأشعري      : ـ من السنة النبوية    2

 وليها  نأيما امرأة نكحت بغير إذ    «:  قال  " عن النبي    <، وحديث عائشة    1»نكاح إلا بولي  

، فإن دخل ا فلها المهر بما استحل من فرجها،          لفنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باط     
 .2»فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا وليَّ له

 له إلا موقع واحد     سوحجة الجمهور من الحديث الأول أن النهي في المعاملات والنكاح لي          
،وعليه فإن هذا النفي    3حة بخلاف العبادات التي لها موقعان، موقع إجزاء وموقع كمال         هو نفي الص  

وفي الحديث الثاني دلالة صريحة على هذا البطلان ويؤكد أن النهي الوارد في              .4يفيد بطلان العقد  
فإن «:  " الجمهور، أما في قوله      د الذي هو مرادف للبطلان عن     دحديث أبي موسى يفيد الفسا    

دليل على أن الوطء في النكاح الفاسد يوجب المهر،         ف  »فلها المهر بما استحل من فرجها     دخل ا   
ولا يجب فيه الحد، ولكن ليس فيه دليل على صحة النكاح بغير إذن الولي، لأنه لو كان كذلك لما                   

                                                 
. 2085:  في الولي، ر  :  النكاح، ب :  ك:  وأبو داود .  4075:  الولي، ر :  نكاح، ب ال:  ك:   ـ أخرجه ابن حبان في صحيحه      1

: ، ر لا نكاح إلا بولي   :  ك النكاح، ب  :  وابن ماجه .  1101:  ما جاء لا نكاح إلا بولي، ر      :  النكاح، ب :  ك:  والترمذي
 . 2260: و أحمد في مسند عبد االله بن العباس، ر. 1880

: والترمذي.  2083:  في الولي، ر  :  النكاح، ب :  ك:  وأبو داود .  4074:   الولي، ر  :النكاج، ب :  ابن حبان، ك  ـ أخرجه     2
:وأحمد في مسند السيدة عائشة رضي االله عنها، ر        .  1102:  ما جاء لا نكاح إلا بولي، ر      :  النكاح عن رسول االله، ب    :  ك

23851 . 
 الصحيح والباطل، وحجتهم في ذلك أن       ـ يفرق الأحناف في المعاملات بين الباطل والفاسد فيجعلون الفاسد مرتبة بين              3

المعاملات المقصود ا تحقيق مصالح العباد، وآثارها تتوقف على أركاا وشروطها، وبتوفر الأركان يوجد الشيء، ويثبت له                  
 مع الكيان، إلا أن هذا الكيان قد يكون كاملا إذا وجدت أوصافه كافة وفي هذه الحالة يكون صحيحا، وقد يكون كيانه مختلا                  

. وجوده بفوات بعض أوصافه، وفي هذه الحالة قد تتحقق به مصلحة ما فيجب أن تترتب عليه بعض الآثار، وهذا هو الفاسد                     
82، ص 1م،ج1993/  هـ1414،  1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط      أصول السرخسي :  السرخسي أبو بكر  :  انظر

 . 304م، ص1997/هــ1417الرسالة، بيروت، ، مؤسسة الوجيز في أصول الفقه: و زيدان عبد الكريم. 
هذا النفي يتوجه إما إلى الذات الشرعية لأن الذات الموجودة أعني صورة العقد بدون ولي ليست                  :  "ـ يقول الشوكاني    4

 أو يتوجه إلى الصحة التي هي أقرب اازين إلى الذات فيكون النكاح بغير ولي باطلا كما هو مصرح بذلك في حديث           ،شرعية
 تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي           لا:  وهو حديث [عائشة المذكور، وكما يدل عليه حديث أبو هريرة         

 . 133، ص6المصدر السابق، ج". لأن النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان] التي تزوج نفسها 
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سبة احتيج أن يؤكد البطلان بالثلاث، وعليه يكون وفقا لهذا النص الابتداء في النكاح كالدوام بالن              
  .1 في التفريق{للولاية، وهذا هو مذهب عمر وعلي 

بغض النظر عن الخلاف القائم بين الجمهور والأحناف من         :  قواعد القياس والمصلحة   ـ   3
حيث الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة في اشتراط الولي لعقد الزواج، فإننا نقول إضافة لما                

ا والزواج الشرعي لحفظ نظام العائلة، أن اشتراط        ذكرنا من أن من مقاصده التفريق بين صورة الزن        
 :الولي تمليه المصلحة والنظر الصحيح وذلك للأسباب الآتية

إن قياس الزواج على بقية المعاملات قياس مع الفارق، ذلك أن المحل            :  أ ـ من جهة القياس    
 منه هي المقاصد التي      التي أرادها الشارع   دفي عقد الزواج ليس هو المحل في بقية العقود، ولا المقاص          

 على بقية العقود    ةأرادها من البيوع، ولا المفاسد المترتبة على الإخلال به كذلك هي المفاسد المترتب            
، فإن الغاية   لفإذا كانت الغاية من شكلية عقد البيع هي حفظ الما         .    أو تدانيها، فكيف يقاس عليه؟    

ة، ولا يحتاج إلى دليل لإثبات أن حفظ        من شكلية عقد الزواج هي حفظ النسل وحفظ نظام العائل         
 من حفظ المال، فحرمة الأبضاع آكدة ومقدمة          ةالنسل والعرض أعلى مرتبة في الشريعة الإسلامي      

على حرمة الأموال، ومفسدة فوات الأبضاع أعظم من مفسدة فوات الأموال ولذلك كانت               
للنكاح بشروط زائدة عن بقية     ، فلا عجب إذن أن يحتاط       2الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال    

قال :  العقود، ومن ثم يمكن القول مع هذا الاختلاف بمنع القياس فيه، فعن عقبة ابن عامر قال                 

                                                 
علت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك            جمعت الطريق ركبا فج   :  "ـ عن عِكرمة بن خالد أنه قال        1

لا نكاح  :  النكاح، ب :  ك:  والبيهقي.  20:  النكاح، ر :  النكاح، ب :  ك:  أخرجه الدارقطني ".  عمر فجلد الناكح والمنكح وردها    
 من علي كان يضرب      أشد في النكاح بغير ولي     "ما كان أحد من أصحاب النبي       :  "و عن الشعبي قال   .  13935:  إلا بولي، ر  

 . 13939: لا نكاح إلا بولي، ر: النكاح، ب: ك: والبيهقي . 33: النكاح، ر: النكاح، ب: ك: أخرجه الدارقطني". فيه
القواعد :  وانظر كذلك .  63، ص 1، دار الكتب العلمية، بيروت، دت، ج      قواعد الأحكام :  العز بن عبد السلام   :  ـ انظر   2

 . 74 هـ، ص1416، 1ضباع إياد خالد، دار الفكر، ودار الفكر المعاصر، دمشق، طال:  للمؤلف نفسه، تحقيقالصغرى
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أي :  " يقول الشوكاني  1K»إن أحق الشرط أن يوفى به، ما استحللتم الفروج        «:  "رسول االله   

 . 2" لأن أمره أحوط وبابه أضيقحأحق الشروط بالوفاء شروط النكا

 ـب إن استقلال المرأة بعقد البيع تابع لاستقلالها بملكية أموالها وحرية التصرف فيها،                 
 وحدها دون غيرها، فلا يلحق       اواقتصار نفعها وضررها عليها، وعودة فائدا وخسارا إليه        

أولياءها ولا عشيرا شيء مما يلحقها هي لأم ليسوا شركاءها في أموالها فيمكن أن تديرها كما                
 . شاءت

وليس العرض والنسب كذلك فهو أمر خطير ومشترك بأصل الوجود بين المرأة وأوليائها بل              
وأقربائها، فيلحقهم من تلويثه أكثر مما يلحقها في بعض الأحيان، فهي قد لا تبالي بما تفعل في                   

ر من تعير   عرضها ولكن الأولياء ليسوا كذلك، وتعير الأولياء بأعراضهم التي هي محل نسائهم أكث            
النساء أنفسهم ا، ومن ثم كان لهم الحق في أن يكونوا طرفا أساسيا وضروريا في تحمل مسؤولية                 

 . الحفاظ على أعراضهم فلا تنتقل إلا بإذم ومشورم

قد جعل حصانة المرأة وحراستها على وليها أبا كان أو من يقوم              ج ـ إن الشارع الحكيم    
وكفالتها حال انقضاء الزواج بالطلاق أو بالموت إلى أصلها أي إلى           مقامه، والمرأة تعود حصانتها     

وليها الأصلي، فكان أنسب أن يكون له الحق في تزويج موليته حتى يكون مستعدا لتحمل نتائج                 
هذا العقد وحريصا على توفير أسباب نجاحه بقدر المستطاع، فلو استقلت به المرأة وحدها فإن                

مغبة اختيارها الذي قد يكون غير موفق، وبالتالي تجد نفسها في مواجهة            الأولياء سوف يحمِّلوا    
 أهلها بعد أن رماها أو توفى عنها زوجها الذي ربطت به             اظروف صنعتها وحدها وقد تنكر له     

ولأن تولي الولي عقد    :  "...  مصيرها بعيدا عن عشيرا وأوليائها، وفي هذا قول ابن عاشور السابق          

                                                 
الوفاء :  النكاح، ب :  ك:  ومسلم.  2572:  ، ر ...الشروط في المهر عند عقد النكاح     :  الشروط، ب :  ك:  بخاريـ رواه ال    1

: ك:  وابن ماجه .  1127:، ر ما جاء في الشرط عند عقد النكاح      :  النكاح، ب :  ك:  الترمذي.  1418:بالشروط في النكاح، ر   
 .16925:، ر"حديث عامر بن عقبة الجهني عن النبي : ك: وأحمد. 1954: الشرط في النكاح، ر: النكاح، ب

 . 158، ص6، المصدر السابق، جنيل الأوطارـ  2

 
 

22



 علاقة الز�ا بالزواج                                                        +!
 

كون عونا على حراسة حالها وحصانتها، وأن تكون عشيرته وأنصاره وغاشيته           مولاته يهيئه لأن ي   
 .1"وجيرته عونا له في الذب عن ذلك

فالولي إذا لم يأذن بزواج من في       :  د ـ في استقلال المرأة بالزواج منافاة لمقصد المصاهرة         
هذا خلاف  ، و هولايته ورعايته لرجل ما فإنه لا يرضى أن يكون ذلك الرجل وأهله أصهارا ل               

مقصد الشارع من الزواج، فإن من الحكم التي امتن ا االله على عباده تقوية رابطة المصاهرة التي                  

¾ }    :الناس في كنف المحبة والوئام، وفي هذا يقول تعالى        ا ينشأ التعاون وينتشر التعارف بين       
Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â Á À ¿z 2 . 

ل في تشريع أمر العائلة هو إحكام آصرة         ولا جرم أن الأصل الأصي    :  "يقول ابن عاشور  
النكاح ثم إحكام آصرة القرابة، ثم إحكام آصرة الصهر ثم إحكام كيفية الانحلال من هذه الأواصر                

 .3"الثلاثة

والشارع الحكيم قد راعى جميع الجوانب التي قد يدخل منها الفساد في هذا العقد إذ ى                 
ية ومنعهم من العضل وكلفهم ببذل الجهد في فعل          الأولياء عن التعسف في استعمال حق الولا       

لا أعلم في أن للولاة أمرا مع المرأة في نفسها شيئا جعل لهم             :  "يقول الشافعي .  الأصلح دون تقصير  
 والقبول دون   ا ذلك حق الاختيار والرض    دوجعل للمرأة بع  .  4"أبين من أن لا تزوج إلا كُفءاً      

 وبتكليف الأولياء فعل الأصلح من جهة، وصان         إكراه، فحفظ لها حقها بالنهي عن العضل       
كرامتها بمنحها الحق في الرضا والقبول من جهة أخرى، وحفظ حق الأولياء وصان كرامتهم بأن               

 . ولاّهم الرقابة على تصرفات بنام حتى لا يجلبوا لهم ولعشيرم الذل والعار

                                                 
 .151، المرجع السابق، صمقاصد الشريعةـ  1
 . 54الآية رقم : ـ سورة الفرقان 2
 . 155ـ المرجع نفسه، ص 3
 . 15، ص5، ج3دار المعرفة، بيروت، لبنان، دت، مج : الأمـ  4
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د في تكوين صلة النكاح على وقد ظهر من جميع ما تقدم أن صورة التعاق: "يقول ابن عاشور 
الوجه الأكمل صورة عرضت له من الحرص في تحقق معنى رضى المرأة وأهلها بذلك الاجتماع،                
وفي تحقق حسن قصد الرجل معها من دوام المعاشرة وإخلاص المحبة وإلا فقد كان الزواج يحصل                 

المرضاة من كليهما حتى يطمئن     في أول تاريخ المدنية بمجرد الانسياق بين الرجل والمرأة والمراودة و          
 .1" أمرهما على الوفاق والإلف وبناء العائلة والنسلركل إلى الآخر ويستق

^éÞ^m<Vì†ãÖ]<V 

 ،2وتحصل الشهرة في النكاح بأن يحضره الأولياء، وأن يشهد عليه عدلان على الأقل               
جميعها في إظهاره   من آداب يحصل ا هذا المقصود، تتمثل           بالإضافة إلى ما ندب إليه الشارع     

، والاحتفاء به بما يجعله معلوما عند الناس، ومن أجل           3بإظهار مراسيمه وإخراجه من دائرة السر     
هذا شرع االله عز وجل إضافة إلى حضور الأولياء والشهود إعلانه في المساجد، وقد ى عن البيع                 

واستحب إظهاره    .4»و بشاة أَولِم ول «:  " الوليمة على الزواج فقال      عوشر.  وإقامة الحدود فيها  

أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا       «:  " عليه بالدف، فقال     ببالغناء والضر 

 .5»عليه بالدفوف

                                                 
 . 158ص: ، المرجع السابقمقاصد الشريعةـ  1
ـ إن للشهادة معان كثيرة تعني أكثر من اطلاع الشاهدين على عقد الزواج، بل هي تعني اطلاع الشاهدين على العقد                        2

 عن اتمع الذي نذم باسمه لذلك، لأن        دوا عليه باعتبارهما منذ وبين    وتوجههما لاطلاع اتمع عليه وإخباره بالعقد الذي شه       
. هذه الشهادة يطلبها اتمع ويحرص عليها لأنه ا يراقب نموه وازدياده، إذ لايريد اتمع أن يكبر ويمتد في غفلة عنه ومنه                      

، ندوة جامعة   سية الزواج والزواج العلني   قد:  وعكام محمود .  100ابن عاشور، المرجع السابق، ص    :  وانظر هذه الفائدة عند   
  .www.akkam.org/activ:  موقع. 15/03/2005: حلب، سورية، بتاريخ

وقيل ما أسر الشهود حين عقده      :  "، قال الرصاع في شرحه    "حده نكاح بغير عدلين   :  "ـ قال ابن عرفه في نكاح السر        3
 .246ص: المصدر السابق". بكتمه

 .   1042:، ر...الصداق و: النكاح، ب: ومسلم، ك. 4872: الوليمة ولو بشاة، ر: كاح، بالن: ك: ـ أخرجه البخاري 4
: النكاح، ب :  ك:  وابن ماجه .  1089:  ما جاء في إعلان النكاح، ر     :  النكاح عن رسول االله، ب    :  ك:  ـ أخرجه الترمذي    5

 .  15065:، ر... وما يستحب من إظهار النكاح: التصادق، ب: ك: والبيهقي. 1895: إعلان النكاح، ر
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 رسول  أن:  لي  وعن ع .  1»فصل ما بين الحرام والحلال ضرب الدف      «:   أن " وقرر  

نكاح فلان يا   :  قالواما هذا،   :   مر هو وأصحابه ببني زريق، فسمعوا غناء ولعبا، فقال          "االله  

كمل دينه، هذا النكاح، ولا السفاح ولا نكاح السر، حتى يسمع دف أو              «  :رسول االله، قال  
ما :  جماعة في المسجد فقال     "  رأى رسول االله  :  وعن صالح مولى التوأمة قال    .  2»يرى دخان 

 .3»هذا النكاح ليس بالسفاح«: نكاح، قال :؟ قالوا.هذا

لى نكاح السر واعتبروه زنا ومن جنس اتخاذ الأخدان وأوجب          ولكل ما سبق شدد العلماء ع     
اتفقت المذاهب الأربعة   :  "يقول ابن عبد البر   .  بعضهم فسخه وجلد الطرفين إذا لم يعلم لهما زواج        

لا نكاح إلا بولي وشاهدي «:  فيما روته عائشة"على أن الشهادة شرط في صحة النكاح لقوله   

يفسخ نكاح السر وهو الذي يوصي فيه       :  هادة قال المالكية  وتأكيدا لشرط الش  :  "وقال.  4»عدل
الزوج الشهود بكتمه عن امرأته أو عن جماعته ولو أهل مترله بطلقة بائنة إذا دخل الزوجان، كما                 
يتعين فسخ النكاح بدخول الزوجين بلا إشهاد، ويحدان معا حد الزنا جلدا أو رجما إن حدث                  

 . 5"شهود كالزنا ولا يعذران بجهلوطء وأقرا به، أو ثبت الوطء بأربع 

 إذا زوجت نفسها    اه، لاسيم  الأخدان شبيه ب   اتخاذنكاح السر من جنس     :  "ويقول ابن تيمية  
بلا ولي ولا شهود، فهذا مثل الذي يتخذ صديقة ليس بينهما فرق ظاهر معروف عند الناس يتميز                 

تها، ولا يشاء أحد أن يقول لمن       تزوج:  به عن هذا، فلا يشاء من يزني بامرأةٍ صديقةٍ له إلا قال            
 .6"إنه يزني ا إلا قال ذلك، فلا بد أن يكون بين الحلال والحرام فرق مبين: تزوج في السر

                                                 
حديث بن  :  ك:  وأحمد.  1088:ما جاء في إعلان النكاح، ر     :  ، ب "النكاح عن رسول االله     :  ك:  الترمذيـ أخرجه     1

 . 17815: ، ر...حاطب 
 . 15066:، ر...ما يستحب من إظهار النكاح و: النكاح، ب: ك: ـ أخرجه البيهقي 2
 .10448: نكاح في المسجد، رال: النكاح، ب: ـ أخرجه الصنعاني في مصنفه، ك 3
 . 21113: ، ر...في الطلاق والرجعة وما في معناهما: الشهادات، ب: ك: ـ أخرجه البيهقي 4
 . 210، ص16دار قتيبة، دمشق، بيروت، دت، ج: الاستذكارـ  5
 . 126، ص32هـ، ج1386، 1، مطبعة الحكومة، طمجموع الفتاوىـ  6
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وشرط في النكاح شروطا زائدة على مجرد العقد، فقطع عنه شبهة بعض            :  "ويقول ابن القيم  
أو ما، واشترط الولي ومنع     أنواع السفاح به كاشتراط إعلانه، إما بالشهادة أو بترك الكتمان            

المرأة أن تليه، وندب إلى إظهاره، حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة، وأوجب فيه المهر،                
أن في ضد ذلك والإخلال به ذريعة إلى وقوع         :  ك، وسر ذل  "ومنع هبة المرأة نفسها لغير النبي       

، فإنه لا تشاء زانية     1» نفسها إن الزانية هي التي تزوج    «:  السفاح بصورة النكاح كما في الأثر     
زوجتك نفسي بكذا سرا من وليها بغير شهود، ولا إعلان ولا وليمة، ولا دف ولا صوت                :  تقول

أنكحتك نفسي، أو زوجتك نفسي، أو      :  إلا فعلت، ومعلوم قطعا أن مفسدة الزنا لا تنتفي بقولها         
مور عليها وعلى الرجل، فعظم أبحتك مني كذا وكذا، فلو انتفت الزنا بذلك لكان هذا من أيسر الأ 

 . 2"الشارع أمر هذا العقد وسد الذريعة إلى مشاة الزنا بكل الطرق

 الحث على إعلان الزواج     ومن خلال ما تقدم يمكن أن نلخص مقاصد الشارع الحكيم في           
 : وشهره في الآتي

ذب عنه،  أ ـ تعظيم أمر النكاح وتمييزه عن السفاح ومنحه قدسية تجعل الأمة تشيد به وت               
 .ولذلك قبح كل ما شاه من مخادنة ومباضعه وسفاح، وأشاد به بالكيفيات التي ذكرنا سابقا

لأن الإسرار به ينقص من هذا المعنى المطلوب شرعا،         :  ب ـ إعطاء مزيد من الحصانة للمرأة      
:  إشهاره وإعلانه فيزيد من حصانتها ويقويها عند زوجها وعند الناس وهذا يحصل بمعنيين               اأم

أا تحث الزوج على مزيد الحصانة للمرأة إذ يعلم أنه قد علم الناس اختصاصه ا فهو                 :  أحدهما
أا تبعث الناس على احترامها وانتفاء الطمع فيها إذْ         :  يتعير بكل ما تتطرق به إليه الريبة، والثاني       

اج محصنين بصيغة   صارت محصنة، ومن أجل هذا الأصل جعل القرآن النكاح إحصانا فسمى الأزو           

                                                 
: ، رقم "إن البغي التي تزوج نفسها    :  "وبلفظ.  13931:   نكاح إلا بولي، ر    لا:  النكاح، ب :  ك:  ـ أخرجه البيهقي    1

 . من نفس الباب والكتاب13928
 ). 277، 276(م، ص 1989/  هـ1409، المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان، ط نإغاثة اللهفان من مصائد الشيطاـ  2
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محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وأطلق على النساء          اسم الفاعل وسمى الزوجات     

 . 1أي أحصنهن أزوجهن:  للنائب بالبناء y xz} : ذوات الأزواج لقب المحصنات، وقال

أن رجلا تزوج امرأة سرا، فكان يختلف إليها فرآه جاره فقذفه ا،              :  روي عن الحسن  
يا أمير المؤمنين كان    :   فقال له عمر بينتك على تزويجها، فقال       ليه عمر ابن الخطاب     فاستعدى ع 

حصنوا فروج هذه   :  "أمرنا دون، فأشهدت عليها أهلها، فدرأ عمر الحد عن قاذفه وقال             
 . 2"النساء،وأعلنوا هذا النكاح وى عن المتعة

ن أن تنتفي إلا ذا الوصف      لأن مفسدة الزنا لا يمك    :  ج ـ إبطال الحيل وحفظ حدود االله      
من الزواج، وإعلام الناس به والإشهاد عليه، لأن الزواج بغير ولي ولا شهود كما رأينا من أقوال                 

 .  العلماء هو أشبه باتخاذ الصديقات لا فرق بينهما، وبالتالي لا يتميز الخبيث من الطيب بفرق ظاهر

 .وهذا من أسمى مقاصد النكاح: د ـ إثبات الفراش وحفظ النسب ومنع التجاحد فيه

وقد حصلت كوارث بسبب الزواج السري تعدت التجاحد في النسب إلى زنا وزواج المحارم  
 رغم تحذير   4 الذي انتشر في كثير من  البلدان الإسلامية        3كما هو الحال في الزواج العرفي السري      

                                                 
 ممراعاة البعد الجماعي لمقاصد الأحكا    :  لقادرداودي عبد ا  :  وانظر كذلك .  160المرجع السابق، ص  :  ابن عاشور .  ـ  1

1426، صفر 4، مجلة مخبر لدراسات الشرعية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسطينة، الجزائر، ع                الشرعية
 . 427، ص2م، ج2005مارس/هـ

ما جاء  :ن منصور، ك  وسعيد ب .  15062:  ،ر...ما يستحب من إظهار النكاح و     :  التصادق، ب :  البيهقي، ك :  ـ أخرجه   2
 .627:ما جاء في نكاح السر، ر: في نكاح السر، ب

ـ صورة هذا الزواج هو أن يتم عقده بإيجاب وقبول من الطرفين من خلال ورقة عرفية فقط وقد يوقع عليها شاهدان من                         3
ولي وشهود، ومهر   :  ان من ، ويختلف هذا الزواج عن الزواج العرفي الصحيح والذي تتوفر فيه جميع الأرك            ندون ولي أو إعلا   

 من ق   22 غير أنه لا يوثق وهو صحيح شرعا، ويمكن أن يوثق بناء على حكم قضائي كما نصت على ذلك المادة                      نوإعلا
 ".  ويتم تسجيله بالحالة المدنيةنوفي حالة عدم تسجيله يثبث بحكم قضائي إذا توافرت أركانه وفقا لهذا القانو: "... بقولها: أج

تمع المصري أكثر اتمعات الإسلامية التي استفحلت فيها هذه الظاهرة حيث كشفت دراسة أجراها امع                 ـ يعتبر ا    4
 ألف حالة زواج سري على وجه الخصوص بين طالبات الجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة،              400القومي للسكان عن وجود     

=  ، وأن نسبة الزواج     عمارهم بين سن الثامنة عشر وسن الثلاثين      وأن أغلب الحالات هي بين الشباب والفتيات الذين تتراوح أ         
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 تناقض كل المقاصد التي ذكرنا       التي تعذر في زماننا وجود حل لها والتي        1العلماء من مساوئه وآثاره   
 :في إعلان الزواج وشهره و منها

أنه يفتح منافذ الظن السيء والقذف بالزنا حول العلاقة المشبوهة بين طرفين، و يؤدي إلى                

إلى تجاحد الأنساب لأن في     وإشاعة الفاحشة في اتمع لتحجج الزناة أم على زواج عرفي،            
من المرأة أا حامل،  و أنه يؤدي إلى الوقوع في علاقات مع              الغالب يتم هروب الرجل إذا علم       

المحارم والعياذ باالله لإخفاء كثير من النساء أبنائهم الذين يلدون لهم من زواج عرفي خوفا من                  
الفضيحة، كما أنه يكون كذلك سببا في كثير من حوادث الإجهاض والقتل التي تحدث إخفاء                

 . 2شأن الزنالفضيحة هذا الزواج شأنه في ذلك 

^nÖ^m<Vç}‚Ö]ÙkéÎçjÖ]<ÄßÚæ<Ý]æ‚Ö]<î×Â<t]æˆÖ]<‚ÏÂ<»<<V 

مما يتميز به النكاح الشرعي قيامه على الديمومة وعدم قبوله أي صورة من صور التوقيت                
خلافا للمعاوضات، ذلك أن التوقيت يزيل عنه صفة الميثاق الغليظ وطابع الرابطة المقدسة التي تعد               

به من المخادنة والمسافحة لما فيها من اتفاق الطرفين أساسه قضاء الوطر،              أساس الزوجية، ويقر  
وليس بناء الأسرة المستقرة، وهذا من شأنه إضعاف اتمع الذي تتحول فيه المرأة إلى موضع قضاء                

                                                                                                                                                         
 من مجموع الطالبات، وقد وصفت هذه الدراسة الظاهرة بالخطيرة          %  6السري بين طالبات الجامعة بصفة عامة تشكل        =  

 www.islammemo.cc/arkam/one.: عن موقع مفكرة الإسلام. والتي من شأا ديد اتمع المصري
هذا الزواج هو جريمة هذا العصر، وهو نذير الخراب والشؤم للأسرة،           "  :ل هذا الزواج يقول الدكتور غنايم محمد نبيل       ـ حو   1

 يبطن المرء فيه خلاف ما يظهر، وهو موطن لكثير من           يوالعلاقات الاجتماعية، وهو التحلل من القيم والمبادئ وهو النفاق الذ         
لى حقيقة هذا الزواج العرفي يتبين حكمه الشرعي فهو زواج باطل وحرام وفاعله آثم إثما                إ روبالنظ:  الكبائر والفواحش، ثم يقول   

وفي نفس هذا السياق ذهب الدكتور واصل نصر فريد مفتي الجمهورية المصرية سابقا،             ".  ، مرتكب للفواحش والكبائر   اعظيم
منصور عبد  :  انظر.  لولي والشـهود والإعلان   صقر، وأن أي زواج لابد أن يتوفر العقد فيه على ا            ة فضيلة الشيخ عطي   اوكذ

 ).95،96، 94(المرجع السابق، ص: الرزاق ماهر
 ). 125 إلى 115(ـ المرجع نفسه، ص  2
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...  من نفقة ورعاية وقيام على الأولاد       ةالتروات من الرجال دون أن يتحملوا واجبات الزوجي        
 .1... انتشار المتشردين والمتشردات وضياع الأنساب وازدياد العوانس والأراملفيكون سببا في

فإن الدخول في عقد النكاح على التوقيت والتأجيل يقربه من عقود            :  "يقول ابن عاشور  
الإيجارات والأكرية، ويخلع عنه ذلك المعنى المقدس الذي ينبعث في نفس الزوجين من نية كليهما                

ر ما صلح الحال بينهما فلا يتطلب إلا ما يعين على دوامه إلى الأمد المقدور،               أن يكون قرينا للآخ   
 يئة ما يخالفه    فإن الشيء المؤقت المؤجل يهمس في النفس انتظار محل أجله ويبعث فيها التدبير إلى             

به عند إبان انتهائه، فتتطلع نفوس الزوجات إلى رجال تعدهن وتمنيهن أو إلى افتراص في مال                  
 إخلاص  ن، وفي ذلك حدوث تبلبلات واضطرابات فكرية، وانصراف كل من الزوجين ع            الزوج

 . 2"الود للآخر

 :  الدوام ومنع التوقيت مقصدين هامينطومما تقدم يتبن لنا أن في اشترا

 وعابرة الغرض منها إشباع     ةهو التفريق بينه وبين الزنا إذ الزنا حالة واقعية مؤقت          :  أحدهما
أن الدوام يوافق   :  ن نظر أو اعتبار لأية نتائج أو تحمل أية مسؤوليات،  والثاني            الرغبة الجنسية دو  

المحافظة على النسل وتربيته وهو المقصد الأساسي للزواج وليس أضيع وأضر للنسل من عدم                
استقرار الأسرة على حال، ولا يمكن أن تستقر أسرة يتربص أحد طرفيها بالآخر اللحظة التي يفك                

 :ولمفاسد التأجيل التي ذكرنا حرم الشارع بعض الأنكحة منها.  يثاق الغليظفيها عروة الم

 وهذا النكاح باطل ومحرم وإن استوفى جميع الشروط بسبب التوقيت            :3 ـ نكاح المتعة   1
والتأجيل، ولأنه لا يقصد منه مقصد الشارع من تكوين أسرة وتحقيق السكن والمودة وتربية النسل               

                                                 
 .418المرجع السابق، ص: و العالم يوسف حامد. 429المرجع السابق، ص: داودي عبد القادر: ـ انظر في هذا 1
 . 160، المرجع السابق، صمقاصد الشريعةـ   2
زوجتك بابنتي شهرا أوسنه، أو إلى انقضاء الموسم، أو غير هذا،           :  مثل أن يقول  .  ـ وهو العقد المشروط فيه الأجل، أي المدة         3

القاضي عبد  .  سواء أكانت المدة مجهولة أو معلومة وسمي بذلك لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وسائر أغراض النكاح                 
 .291م، ص2000/هـ1421محمد ثابث سعيد، دار الفكر، بيروت، لبنان، : يق ودراسة، تحقالتلقين: الوهاب المالكي
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، 1 الذي عليه إجماع أهل السنة     ا هو ما استقر عليه الحكم إلى الأبد وهذ        والحفاظ عليه، والتحريم  
 :وذلك لما ورد فيها من نصوص صحيحة منها

 ى عن المتعة وعن لحوم      "أن النبي   «:  { أنه قال لابن عباس      >ما جاء عن علي     

: ل فقا " أنه كان مع رسول االله       > الجهني   ةوما جاء عن سابر     .2»الحمر الأهلية زمن خيبر   

ياأيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وأن االله قد حرم ذلك إلى يوم                  «
 . 3» مما آتيتموهن شيئااالقيامة، فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذو

وحرم كذلك لما فيه من شبهة السفاح من وجه عدم الدوام، وذلك            :4 ـ نكاح التحليل   2
 بالحيلة إلى تحليل ما حرم االله فلا يكون غرضه من عقد هذا النكاح سوى قضاء                أن المحلل إنما يسعى   

الشهوة ثم الانصراف، فيدخل العاقد فيه بقصدين يجعلانه أشبه شيء بالسفاح، وإن كان في صورة               
قصد الإحلال للأول، وقصد قضاء الوطر، ولا يقصد العشرة الدائمة، فأشبه           :  العقد الصحيح وهما  

                                                 
. 67، ص 2هـ، ج 1412، بتحقيق البقاعي يوسف، دار الفكر، بيروت، ط       كفاية الطالب :  أبو الحسن المالكي  :   انظر ـ  1

 . 87، ص7هـ، ج1400، المكتب الإسلامي، بيروت، طالمبدع: وأبو إسحاق إبراهيم بن مفلح الحنبلي
المصدر السابق، دار المعرفة،    :  والعسقلاني.  46، ص   2، دار الفكر، بيروت، دت، ج     المهذب:  وأبو إسحاق إبراهيم الشيرازي   

 . 103، ص9بيروت، لبنان، دت، ج
الصيد والذبائح وما   :  ومسلم، ك .  :4825ي رسول االله عن نكاح المتعة آخرا، ر       :  النكاح، ب :  ك:  بخاريال  رواه  ـ  2

 . 1407: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، ر: يوان، بيؤكل من الح
: النكاح، ب :  ك:  و ابن ماجه  .  1406:  ، ر ...نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح        :  النكاح، ب :  ك:  رواه مسلم ـ    3

 . 14926: حديث سبرة بن معبد رضي االله عنه، ر: ك: وأحمد. 1962: النهي عن نكاح المتعة، ر
 ـ4 الكافي في فقه أهل    :  ابن عبد البر  .  وج الرجل المرأة المطلقة ثلاثا فيدخل ا ثم يفارقها لتحل لزوجها الأول            وهو أن يتز     

، حاشية العدوي :  والعدوي علي الصعيدي المالكي   .  238، ص 1هـ، ج 1407،  1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط     المدينة
وابن .  85، ص 7المصدر السابق، ج  :   إسحاق بن مفلح   وأبو.  97، ص 2هـ، ج 1412تحقيق البقاعي، دار الفكر، بيروت،      

، تحقيق زهير شاويش، المكتب     الكافي في فقه ابن حنبل    :  وأبو محمد عبد االله بن قدامة     .  158المصدر السابق، ص  :  ضويان
، دار الريان للتراث،    مجمع الزوائد :  والهيثمي علي بن أبي بكر    .  85، ص 3م، ج 1988/هـ1408،  5الإسلامي، بيروت، ط  

، مكتبة الرياض الحديثة،    الروض المربع :  والبهوتي.  267، ص 4هـ، ج 1407اهرة، ودار الكتاب العربي، بيروت،       الق
 .85، ص5المصدر السابق، ج: الأمو. 89، ص3هـ، ج1390
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ت، ونكاح المتعة، ولهذا لعن االله المحلل والمحلل له لما فيه من دلالة على هتك المروءة                 النكاح المؤق 
وقلة الحمية، فبالنسبة للمحلل له لأنه يعير من يرغب في إمساكها ويرضى تسليمها لغيره، وأما                 

 . 1»التيس المستعار«: "المحلل فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض غيره ولهذا سماه الرسول 

ÐÛasÛbrÛa@ÊŠ@ZæìãbÔÛa@¿@xaëŒÛaë@bãŒÛa@´i@ÖŠÐÛaZ 

عقدا مقدسا، يعترف القانون بالفرق الكبير بينه وبين الزنا،           يعتبر الزواج في مختلف القوانين    
فهذا الأخير وإن كانت القوانين لا تجرمه إلا في إطار العلاقة الزوجية، فهي لا تعترف به صراحة                  

 ولا تبني عليها نتائج لمخالفتها للنظام العام        2 غير شرعية تتجاهلها   وتعتبره مجرد حالة واقعية وعلاقة    
والآداب، أما الزواج فهو بالعكس من ذلك حالة قانونية يولد مراكز وحقوق بين الزوجين وبين                

 دائم ومستمر وله نتائج إلزامية يوجبها القانون الذي يمنح الزوجين ضمانات            دوهو عق ،  3الأولاد
عائلة والعيش في استقرار ويؤمن مستقبل الأولاد بما يفرضه من واجبات            كبرى لإقامة صرح ال   

إعالتهم وتثقيفهم وحمايتهم، وهو كذلك ليس عقدا كبقية العقود المبنية على مطلق الحرية بين                
الفريقين ولكنه عقد رتب له القانون أحكاما خاصة بناها على ضرورات المصلحة الاجتماعية التي              

الفتها، فخصه بالعناية لاتصاله بالنظام العام، فأوجب إعلانه وإجراؤه على يد            لا يجوز للأفراد مخ   
ومن هنا يمكن أن نحصر الفرق      .  4موظف رسمي،  ووضع له نصوصا آمرة تقيد من إرادة الفريقين          
 للنظام العام   ة من الاتفاقات المخالف   5بين الزنا والزواج في كون الزواج من النظام العام، وكون الزنا          

                                                 
 رواه ابن   .»لعن االله المحلل والمحلل له    ،  هو المحلل «  :قال!  يا رسول االله    بلى:   قالوا »ألا أخبركم بالتيس المستعار   «:   وتمامه ـ  1

: لمحلل والمحلل له، ر   اما جاء في نكاح     :  النكاح، ب :  ك:  و البيهقي .1936:  المحلل والمحلل له، ر   :  النكاح، ب :  ك:  ماجه
  .2804: الطلاق، ر: الطلاق، ب: ك: والحاكم في المستدرك. 14524

بح يقرهما وينظمها بموازاة الزواج، غير      ـ لقد مر معنا موقف القانون الفرنسي من المخادنة وعقد التضامن المدني، وأنه أص               2
 . أن العلاقات غير المنظمة وغير المشروعة تظل كثيرة وقائمة مثل الاتصالات الجنسية غير الدائمة وغير المستقرة

 .37، صالمرجع السابق: ـ يكن زهدي 3
 ).39، 38(ـ المرجع نفسه، ص 4
ج وإن كان القانون لا يصطلح عليها ذا الاصطلاح، فيكفي في           ـ أقصد به كل علاقة غير مشروعة تتم خارج إطار الزوا            5

هذا المقام أن نثبت عنده أنه لا يعتبرها مشروعة حتى ولو كان لا يجرمها، إذ المقصد أن أنبه إلى هذا الخلل الكبير في القانون من                         
= ل من شأا حينا آخر رغم خطورا        حيث أنه لا يجرم علاقة غير مشروعة لها آثار وخيمة يتجاهل الحساب عليها حينا ويقل              
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داب، وهذا وحده يكفي للتدليل على أن القانون يميز جيدا بين العلاقة المشروعة وغير                 والآ
المشروعة سواء أكانت من العلاقات التي يتجاهلها ويكتفي كما تقدم بعدم الاعتراف ا أم من                

 .جالعلاقات التي يعتد بمتابعتها أي تلك التي تتصل بإطار الزوا

 التي تميز الزنا عن الزواج في القانون والتي بدا لي أنه            هذا علاوة على بعض النقاط الأخرى     
ليس من الضروري إعادة الكلام عنها لاتصال معظمها بما ذكرنا في أهم الفروق بين الزنا والزواج                

 .في الشريعة الإسلامية، مثل إعلان الزواج وإشهاره بالإشهاد عليه وغيرها من الأمور

 أتطرق إلى النظام العام والآداب وأبين       فالكبير سو وحتى يدرك القارئ أهمية هذا الأصل       
حكم الاتفاق والعقد المخالف له، والواجبات المترتبة عليه متخذا في ذلك الزواج والزنا كنموذج              

 .تطبيقي ليتضح من خلاله أن هناك فعلا فرقا كبيرا يعتد به القانون بينهما

÷æ_<VÝ^ÃÖ]<Ý^¿ßÖ]1 h]û]æ2áçÞ^ÏÖ]<»V@ 

قانون اعتبارا كبيرا لمفهوم النظام العام والآداب على أساس أن القواعد القانونية التي              يولي ال 
 أو  ةتعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد ا إلى تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعي                 

                                                                                                                                                         
على النظام العام، وفي تقديري أن الاعتماد والجري وراء الاصطلاحات في مثل هذا اال يفوت علينا كثيرا من الدراسات                   =  

لعلاقة غير  المهمة التي تختفي مضموناا تحت المدلولات البعيدة في الظاهر عن الشريعة الإسلامية، وإلا فما الفرق بين الزنا وا                  
 هو وطء تتفق الشريعة والقانون على عدم مشروعيته حتى ولو اختلفا في             ت أو الخيانة الزوجية إذا كان في جميع الحالا        ةالمشروع

تجريمه وطريقة معالجته، فإذا قلنا العبرة بالأوصاف لا بالألقاب فإن القانون يعرف جيدا أن كل علاقة خارج الزواج زنا وإن                     
 . و تجاهل العقاب عليها في غالب الأحيانسماها بغيرها أ

هو مجموع المصالح الأساسية للجماعة، أي مجموعة الأسس والدعامات التي يقوم عليها بناؤها وكياا بحيث               :  ـ النظام العام    1
رادة الفردية  ولذلك كانت القواعد المتعلقة به قواعد آمرة لا تملك الإ         .  لا يتصور بقاء هذا الكيان سليما دون استقراره عليه        

وفي طليعتها قواعد قانون    .  إزاءها أي سلطان أو قدرة على مخالفتها، إذ تعرض مخالفتها كيا ن اتمع نفسه للايار والتصدع               
العقوبات التي ترسي قواعد الأمن في اتمع، وقواعد نظام الأسرة لأا الخلية الأولى للمجتمع، فتكون القواعد التي تحكمها في                   

كيرة .  الأسس التي يقوم عليها بناء الجماعة، بحيث تجب حمايتها وكفالة احترامها ضد كل اتفاق يقع على خلافها                  مقدمة  
 ).   48، 47(، دت، ص 5، منشأة المعارف، الإسكندرية، طالمدخل إلى القانون: حسان

 الضرورية لكيان اتمع وبقائه      في الجماعة، أي مجموعة الأسس الأخلاقية      ـ يقصد بالآداب الأصول الأساسية للأخلاق       2
 .51المرجع نفسه، ص : كيرة حسان. سليما من الانحلال
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، تتعلق بنظام اتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد، فيجب على الجميع مراعاة هذه              ةاقتصادي
لمصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم، حتى لو حققت هذه الاتفاقات               ا

 .1مصالح فردية لأن المصلحة الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة

والنظام العام والآداب هما الباب الذي تدخل منه العوامل الاجتماعية والاقتصادية والخلقية،            
وابطه، وتجعله يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والخلقية، وتتسع         فتؤثر في القانون ور   

دائرة النظام العام والآداب أو تضيق تبعا لهذه التطورات وطريقة فهم الناس لنظم عصرهم وما                 
وتعتبر المصلحة العامة المعيار الأساسي للنظام العام أما معيار الآداب فهو           .   عليه من آداب   اتواضعو

 . 2موس الأدبيالنا

^éÞ^m<Vh]û]æ<Ý^ÃÖ]<Ý^¿ß×Ö<ÌÖ^~¹]<Ñ^Ëi÷]<æ_<‚ÏÃÖ]<ÜÓu<V 

إذا كان العقد في محله أو سببه مخالفا للنظام العام والآداب كان باطلا، وشرط مشروعية                 
المحل والسبب شرط يقول بضرورته كل الفقهاء، كما تقضي بلزومه نصوص التشريع والفقه               

 . لى عدم مشروعية المحل والسبب بطلان العقدوالقضاء، والنصوص ترتب ع

وعدم المشروعية يعني مخالفة قاعدة آمرة من قواعد القانون وهي القواعد التي لا يجوز الاتفاق               
على مخالفتها والتي تفرض على الأفراد فرضا لا مجال للتخلص منه، لأا دف إلى حماية النظام                 

 . 3ان عن عدم المشروعية بالمخالفة للنظام العام والآدابالعام والآداب، ولذا يعبر في بعض الأحي

                                                 
 . 399، 1، دار النهضة العربية، القاهرة، دت، مج الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: ـ السنهوري عبد الرزاق 1
 . 401ـ المصدر نفسه، ص  2
 نوالصراف عباس وحزبو  .  292م، ص 1993دار النهضة العربية، القاهرة، ط    ،  النظرية العامة للالتزام  :  ـ الشرقاوي جميل    3

(المرجع نفسه، ص  :  والسنهوري.  19م، ص 1991،  2، مكتبة دار الثقافة، عمان، الأردن، ط      النظرية العامة للالتزام  :  جورج
إذا كان محل الالتزام    :  "وله من القانون المدني بق    96ومن هذا القبيل ما نص عليه التشريع الجزائري في المادة           ).  398،  397

إذا التزم المتعاقدان لسبب غير     :  " من نفس القانون بقوله    97والمادة  ".  مخالفا للنظام العام والآداب العامة كان العقد باطلا        
 من القانون المدني التي     135والتشريع المصري في المادة     ".  مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام والآداب كان العقد باطلا          

= إذا  :  " منه التي تقضي بأنه    136والمادة  ".  إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام والآداب، كان العقد باطلا          :  "تقضي بأنه 
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^nÖ^m<Vh]û]æ<Ý^ÃÖ]<Ý^¿ß×Ö<ÌÖ^~¹]<‚ÏÃÖ]<íéÂæ†Ú<Ý‚Â<í×Â<V 

وعلة عدم مشروعية العقد المخالف للنظام العام والآداب هو أن الدولة تجعل نفسها قوامة               
اف للأخلاق، وبمقتضى هذه    على حسن الخلق فلا تقبل على نفسها أن تعطي قوة القانون لعقد من            

الفلسفة فرقت بين الزنا والزواج ونصت في قوانين الأحوال الشخصية على فضيلة الزواج وبينت               
أهدافه، وأنه العقد الوحيد الذي يرتب آثارا مشروعة كالنسب والميراث والنفقة، وبمقتضى نفس              

 اتفاقا مخالفا للآداب    الفلسفة أصبح كل اتفاق يخالف الشروط المنصوص عليها في هذا العقد            
والنظام العام وإن لم تسمه القوانين باسم الزنا كما هو في الشريعة، ونصت القوانين المدنية على                 
بطلان العقد الذي يتم بين رجل وامرأة في صورة مخالفة له ولم تعترف بما يترتب عليه من الآثار،                   

فته للنظام العام والآداب، كذلك      مشروعة باطل لمخال   فكل اتفاق على إيجاد علاقة جنسية غير       
يكون باطلا كل تعهد يلتزم بمقتضاه شخص أن يؤجر شخصا آخر في مقابل إيجاد علاقة جنسية                 

 1...معه، أو في مقابل استمرار هذه العلاقة، أو العودة إليها إذا كانت قد انقطعت، 

^Ãe]…<Vë†ñ]ˆ¢]<áçÞ^ÏÖ]<àÚ<l^ÏéfŞi<V 

 اال ونظرا لأنه لا فائدة من الإكثار منها، فقد اقتصرت على            الأمثلة كثيرة ومتعددة في هذا    
تطبيقات من أحكام القضاء الجزائري كفيلة أن توضح ما قلناه من تفريق القانون في قواعده                  

 :  أوجزها في النقاط الآتيةجوأحكامه القضائية بين الزنا والزوا

من المقرر شرعا أن الزواج الذي        ": جاء في قضاء المحكمة العليا أنه      : ـ في أركان الزواج    1
لا يتوفر على الأركان المقررة شرعا يكون باطلا، ومن ثم فلا تعتبر العلاقة غير الشرعية بين الرجل                 

 .2..."والمرأة زواجا

                                                                                                                                                         
 من القانون المدني    162/2والتشريع الأردني في المادة     ".    كان سبب الالتزام مخالفا للنظام العام والآداب كان العقد باطلا         =

 من نفس   165/2وفي المادة   ".   التعامل في شيء أو كان مخالفا للنظام العام والآداب كان العقد باطلا            إن منع المشرع  :  "بنصها
  ". يجب أن يكون السبب موجودا وصحيحا غير مخالف للنظام العام والآداب: "القانون التي تقضي بأنه

 ). 412، ص411(المرجع السابق، ص : ـ السنهوري 1
 . 79 ص4م، ع1998 م ق 34137م ملف رقم 08/10/1984ـ م ع، غ أ ش،  2
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تجب نفقة الزوجة   :  " من قانون الأسرة الجزائري على أنه      74 تنص المادة    : ـ في النفقة   2
 من هذا   80 و 79 و 78 إلى بيته مع مراعاة أحكام المواد         على زوجها بالدخول ا أو دعوا     

وإذا كان هذا النص سيق أصالة لبيان وقت وجوب النفقة فإنه بالتبع يبين أن النفقة لا                .1"القانون
أما العلاقة التي تكون    ".  تجب نفقة الزوجة على زوجها    :  "تجب إلا بالزواج وهو مفهوم قول النص      

فهي اتصال غير مشروع وبالتالي فلا يمكن للزانية أو الخليلة أن            عبارة عن اتصال خارج الزواج      
 بحقها في النفقة بناء على العلاقة القائمة مع خليلها لأن النفقة حق يقرره ويوجبه القانون                 بتطال

 . 2للزوجة الشرعية دون غيرها وهذا ما تتفق عليه جميع القوانين

ينسب الولد لأبيه متى كان     :  "على أنه  من قانون الأسرة     41 تنص المادة    : ـ في النسب   3
وتطبيقا لهذا قضت المحكمة العليا     ".  الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة        

إذا كان من   :  "بنقض قرار يقضي بتصحيح زواج غير شرعي وإثبات نسب منه فجاء في قرارها             
ين علاقة غير شرعية إذ كلاهما اعترف       الثابت في قضية الحال أن العلاقة التي كانت تربط بين الطرف          

أنه كان يعاشره صاحبه جنسيا، فإن قضاة الاستئناف بإعطائهم إشهادا للمستأنف على اعترافه              
بالزواج وتصحيحه وإلحاق نسب الولد بأبيه وتقرير حقوق المستأنف خرقوا أحكام الشريعة              

، كما قضت بإقرار    3"ون إحالة الإسلامية، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه بد         
حكم قضائي قضى بتصحيح عقد زواج بعد إثباته ونفي نسب الولد الذي كان قبل هذا الزواج                 

من المقرر شرعا أنه لا يعتبر دخولا ما يقع بين           :  "لأنه من علاقة غير شرعية فجاء في قرارها        
 لا يثبت عنه نسب     الزوجين قبل إبرام العقد من علاقات جنسية بل هو مجرد عمل غير شرعي             

الولد، وعليه فإن القرار المطعون فيه قضى بتصحيح عقد الزواج بعد إثبات توافر أركانه وبنفي                
  .4"نسب الولد فإنه بقضائه هذا كان مطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية

                                                 
 .                                                                 م04/05/2005 المؤرخ في 09ـ05ـ قانون رقم  1
تجب النفقة للزوجة   :  "بقولها)  م51/1984( من قانون الأسرة الكويتي رقم       74 ـ ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادة          2

 ". وجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماعلى ز
 . 79 ص4م، ع1998 م ق 34137م ملف رقم 08/10/1984ـ م ع، غ أ ش،  3
 . 67، ص1م، ع1990، م ق 34046ملف رقم . م19/11/1984ـ م ع، غ أ ش،  4
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^ŠÚ^}<VáçÞ^ÏÖ]æ<íéÚø‰ý]<íÃè†Ö]<°e<íÞ…^ÏÚV 

ون الأحوال الشخصية لكثير من الدول        هي أن قان   ةمن خلال ما تقدم ننتهي إلي نتيج       
الإسلامية شأنه شأن الشريعة قد ضبط الزواج بضوابط جيدة تميزه عن الزنا، تتمثل في الشروط التي     
اشترطها في انعقاده، أوفي بقية أحكامه بما يجعله وصفا ظاهرا مميزا عن أي علاقة لا تتوفر فيها هذه                  

 عندما اعتبر كل علاقة     اقانون المدني الذي كان إيجابي    الشروط، وهذا ما نلاحظه كذلك بالنسبة لل      
غير مشروعة هي علاقة مخالفة للنظام العام والآداب ولا يترتب عليها أي أثر، وحصر إثبات                  
النسب ووجوب النفقة وأحكام الإرث في العلاقة الزوجية الشرعية وحسب، غير أنه يأخذ على               

 المذاهب الفقهية استهانتها باشتراط الولي في عقد        بعض قوانين الدول الإسلامية شأا شأن بعض      
القانون :  النكاح على رغم مما رأينا من أهميته في التفريق بين الزواج والزنا، منها على سبيل المثال               

للزوج والزوجة أن يتوليا زواجهما     :  "التونسي في الفصل التاسع من الة الذي ينص على أن          
 الجزائري في التعديل الجديد     والتشريع".   التوكيل أيضا  حق وللولي   .بأنفسهما، وأن يوكلا من شاءا    

الذي جعل الزواج ينعقد بمجرد رضا الطرفين و أعطى إمكانية للمرأة أن تختار وليا غير وليها                  
، وقد ذكرنا في جانب الفقه الإسلامي رأي         1الشرعي بما يعني أنه أفرغ مفهوم الولي من محتواه         

 .الفقه الحنفي

 

                                                 
، "ينعقد الزواج بتبادل رضا الطرفين    :  "على أنه )  م2005 مايو   04ؤرخ في    الم 09 ـ   05قانون رقم :  (9تنص المادة    ـ   1

". تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها، وهو أبوها أو أحد أقارا أو أي شخص آخر تختاره               :  " على أنه  11المادة  وتنص  
مها المخالف أن الراشدين يمكن أن ينعقد       بالقصر، وهي تفيد بمفهو   :  وتحدد نفس المادة الأشخاص الذين يتولى زواجهم الأولياء       

وتماشيا مع هذا التعديل عدلت كذلك المواد الخاصة        .  زواجهم دون أوليائهم، وإنما يمكن أن يحضر فقط أي ولي تختاره المرأة             
وهو ما  ،  "يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضى     :  " من التعديل الجديد تنص على أنه      33بالنكاح الفاسد والباطل لتصبح المادة      

 من  10وهذا كذلك ما ذهب إليه التشريع المغربي في المادة          .   من أنه ينعقد برضا الطرفين وحسب      9يؤكد ما ذهبت إليه المادة      
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول       :  "مدونة الأحوال الشخصية، الكتاب الأول، القسم الأول التي تنص على أنه          

، ناهيك عن التشريع المصري والتونسي كما رأينا، وهذا ما يفيد أن رأي الفقه              "نى الزواج لغة وعرفا   من الآخر، بألفاظ تفيد مع    
الحنفي هو الذي بدأت التشريعات الوضعية الإسلامية تنتصر له رغم مخالفته لجمهور الفقهاء، وضعفه في تحقيق مصالح ومقاصد                  

 .           الزواج كما رأينا في مقاصد اشتراط الولي
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אא 

אא 

6 
لم تخل شريعة من الشرائع السماوية من الدعوة إلى الزواج، كما أن الأنبياء والرسل منذ آدم                

 تزوجوا وأنجبوا باستثناء عيسى ويحيى عليهما السلام، وكثيرا ما       " حتى خاتم الأنبياء محمد      #

l }  :  هذا يقول الحق تعالى   وفي  ،  1كان من بين أبنائهم من حمل رسالة النبوة من بعدهم          
t  s  r  q  p  o  n  mz2  .  مويقول في إبراهي  #  :  { e  d

 u  t  s  r  qp  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f
        vz3.              ميثاق   "ولا تزال عبر التاريخ النظم الاجتماعية تنظر إلى عقد الزواج نظرتها إلى

تترلها أي عقد آخر    كما يسميه القرآن الكريم فتحيطه بسياج من القداسة وتترله مكانة لا            "  غليظ
من عقود المعاملات، وقد رأينا في المبحث السابق كيف اتخذت كل من الشريعة والقانون موقفا                
حاسما في تميزه عن العلاقات غير المشروعة حفاظا عليه وعلى الأسرة التي تقوم على أساسه، وهو                 

و في هذا المبحث نوضح       أمر في ذاته يشير إلى مكانته في التشريعات الشرعية منها أو الوضعية،            
 .  في مكانته في القانون: في مكانته في الشريعة، والثاني: الأول: أكثر أهميته ومكانته ضمن مطلبين

 

                                                 
  ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر    جريمة الاغتصاب في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي       :  لقاطرجي ى ا  ـ  1

 . ، بتصرف13م، ص2003/هـ1423، 1والتوزيع، بيروت لبنان، ط
 . 38الآية رقم : ـ سورة الرعد 2
 . 27الآية رقم : العنكبوتـ سورة  3
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אא 

אאא 

 :وفيه ثلاثة فروع

 .مكانة الزواج في الكتاب والسنة: الفرع الأول

 K من خلال هدم أنكحة الجاهليةمظاهر عناية الإسلام بالزواج: الفرع الثاني

 .إجراءات الحفاظ على الحياة الزوجية في الشريعة الإسلامية: الفرع الثالث

 :وفيما يأتي بيان هذه الفروع

Þëþa@ÊŠÐÛa@ZòíìjäÛa@òäÛaë@lbnØÛa@¿@xaëŒÛa@òãbØßZ 

÷æ_<<V<<<<áa†ÏÖ]< »< t]æˆÖ]< íÞ^ÓÚV        ه لقد عنى القرآن الكريم بالزواج عناية فائقة وأعطا
مكانة سامية تظهر من خلال استقراء نصوص الكتاب له، ويرجع سبب هذه العناية بالدرجة                
الأولى إلى أن مناط هذا العقد هو النفس الإنسانية التي أعزها االله وكرمها منذ أن خلقها، بخلاف                  

 .اريةبقية العقود فإا إما تتعلق بذوات الأشياء وإما بمنافعها كالبيع والإجارة والهبة والع

 . ولكرامة النفس الإنسانية عند االله فقد قرب االله الزواج من العبادات بل قدمه على نفلها

إن عقد النكاح يشبه العبادات في نفسه بل هو مقدم على نفلها، ولهذا              :  "يقول ابن القيم  
فإذا تكلم به رتب الشارع حكمه، وإن لم        ...  يستحب عقده في المساجد، وينهى عن البيع فيها       

قصده بحكم ولاية الشارع على العبد، فالمكلف قصد السبب والشارع قصد الحكم فصار                ي
 .1"مقصودين كلاهما

                                                 
 . 126، ص3م، ج1973، بتحقيق عبد الرؤوف طه، دار الجيل، بيروت، إعلام الموقعينـ  1
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 : وتبرز مكانة الزواج في القرآن من خلال إشارات متعددة منها

فالمتتبع لنصوص القرآن الكريم يلتمس هذا      : ـ أن القرآن يعتبر الزواج أكثر من ميثاق        1
د رفع الشارع الحكيم شأنه على أن يكون عقدا تتم التزاماته بالقبول             المقام العظيم للزواج، فق   

والإيجاب، وشهادة الشهود وحسب ـ وإن كان هذا مظهرا من مظاهر الاعتناء به يميزه عن                 
تتحمل الضمائر مسؤوليته، وتكافح جهدها في سبيل المحافظة        "  ميثاقا"السفاح كما تقدم ـ فجعله      

كيفما "  ميثاقا"رضه من شدائد وصعوبات، كما أنه لا يكتفي بجعله           عليه والوفاء به مما قد يعت     
ميثاقا "يكون تعتريه الرقة وخفة الميزان، فيتعرض للنقض كلما أراد عابث أو مأفون، بل جعله                 

يتعذر حله، فيربط القلوب، ويحفظ المصالح، ويندمج به كل من الطرفين في            "  عهدا قويا "و"  غليظا
تلتقي رغباتهما ويكون شخصه ماثلا دائما بين أعينهما، لا يمكن            صاحبه، فيتحد شعورهما، و   

C B A } : تعالى، وفي هذا يقول الحق 1تناسيه، ولا تقع الغفلة حتى بعد انتهاء أجله   

 P    O  NM  L  K  J  I  H  G  F  E  D

 \  [  Z  Y  X    W  V  U  T  S  R  Q

^    ]z2.            عهد، والآخذ حقيقة هو االله أي وقد أخذ االله عليكم لأجلهن وبسببهن ال
زوجتك هذه المرأة على ما     :  وللمفسرين في المعنى المراد منه عدة وجوه، منها قول ولي المرأة للزوج           

أخذ االله للرجال على النساء من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ومنها المراد به حق الصحبة                
لظة لقوته  والمضاجعة، كأنه قيل وأخذن منكم ميثاقا غليظا بإفضاء بعضكم لبعض، ووصفه بالغ            

  .3وعظمته

إن هذا الميثاق الذي أخذه النساء من الرجال لا بد أن يكون مناسبا              :  "جاء في تفسير المنار   
لمعنى الإفضاء في كون كل منهما من شؤون الفطرة السليمة وهو ما أشارت إليه الآية الكريمة في                  

                                                 
 ). 147، 146(، دار الشروق، ص الإسلام عقيدة وشريعة: شلتوت محمود: ـ انظر 1
 ). 21، 20(الآية : ـ سورة النساء 2
 ـ1407،  3لكتاب العربي، ط  ، دار ا  الكشاف:  الزمخشري ابن عمر محمود   :   ـ انظر  3 .  514، ص 1م، ج 1987/ ه

 . 18، ص10، ج5، دار الفكر، دت، مج تفسير الرازي: والرازي فخر الدين
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z  y  }  |  {  ~  _  `  d  c  b  a }:  تعالىقوله  
n  m    l  k  j  i  h  gf  ez1  .ه آية من آيات الفطرة الإلهية، وهي       فهذ

أقوى ما تعتمد عليه المرأة في ترك أبويها وإخوتها وسائر أهلها وترضى بالاتصال برجل غريب                 
تكون زوجا له، ويكون زوجا لها تسكن إليه ويسكن إليها ويكون بينهما من المودة والرحمة أقوى                

 . 2"قوى المواثيق وأشدها إحكامامن كل ما يكون بين ذوي القربى، وهذا ميثاق فطري من أ

J  I }  :  العلاقة الزوجية ثم تدبر ما يوحي إليه قوله تعالى في شأن          :  يقول الإمام شلتوت  
N  M  L  Kz3  .           تدبر إيحاءها لتعلم أن العلاقة الزوجية أسمى في معنى الترابط والاندماج

ن حقيقتها، ولا يعرفون    من علاقة الصداقة والأبوة والبنوة، وأا ليست كما يظن من لا يفهمو            
وضعها في الحياة، عقدا كسائر العقود، ثمراتها في الانتفاع والملك والتسخير، وأعتقد أن الذين                
يضعون العلاقة الزوجية في هذا الموضع هم قوم لم يشرق على قلوم النور الوضاء المنبعث من مثل                 

مواضعها التي  وإذا نظرنا إلى كلمة ميثاق و     .  N  M  L  K  J  Iz}  :  تعالىقوله  
وردت فيها نجدها تأخذ مكانتها في التعبير القرآني، حيث يأمر االله بعبادته وتوحيده، والأخذ                
بشرائعه وأحكامه، وقد جاءت في شأن الزواج، فندرك عن طريق قريب، المكانة السامية التي وضع               

  .4"امهاالله الزواج فيها، وجعله في التعبير عنه صنوا للإيمان باالله وشرائعه وأحك

لقد أضفى الإسلام صبغة الميثاق الغليظ على عقد الزواج         :  "يقول إدريس العبد لاوي العلوي    

:  على عناصر  ، وركز N  M  L  K  J  Iz}:  بقوله تعالى وصور امتزاج الطرفين    
وجعله أساسا لتسلسل الذرية بالبنين والأحفاد، كما جعله الخلية الأولى          )  السكن، المودة، الرحمة  (

لتي تتكون منها الأسرة وتتفرع عنها غصون الإنسانية شعوبا وقبائل، تتعارف وتتعاون،            الأساسية ا 

                                                 
 . 21الآية رقم: سورة الروم  ـ1
 . 460، ص4، دت، ج2، دار المعرفة، بيروت، طتفسير المنار: ـ رضا محمد رشيد 2
 . 187الآية : ـ سورة البقرة 3
 . 147، المرجع السابق، صة وشريعةالإسلام عقيدـ  4
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وتكون فيها الأمة المثالية الفاضلة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلي للإنسان مجده وتحقق               
 . 1"له معنى الخلافة في الأرض التي خلق لأجلها

بالإضافة إلى أن القرآن يخبر بأنه ميثاق غليظ فإنه           : ـ  الزواج في القرآن من أكبر النعم        2
للفت النفوس إليه وجعلها تسارع إلى تحصيله يخبر بأنه من أكبر النعم التي أنعم االله ا علينا، فيقول                  

Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó }  :على عباده تعالى في معرض امتنانه بنعمه وآلائه       
 ç  æ  å  ä  ã  âá  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú

  èz2K    من بني آدم أن يحفظ نسله المتسلسل        دفي الوضوح أن االله إنما أرا     وهذه الآية غاية 
 نبرابطة الزوجية وحسب دون غيرها، فقد نص منعما على عباده بأن جعل البنوة وامتدادها م                

 . الزوجية فلا عبرة إذن عند االله لغيرها من العلاقات

هو يخبر كذلك بأنه     يخبر بأنه من أجل نعمه ف      هوكما أن :   ـ الزواج من آيات قدرة االله      3

z  y  }  |  {  ~  _  `  a }  :الحق تعالى من آيات قدرته فيقول     
 m  l k j i h gf e d c bz3. 

ومن آياته الدالة على رحمته وعنايته      :  "جاء في تفسير السعدي حول هذه الآية قول صاحبه        

 تناسبكم  z}  |  {  ~  _  `}المحيط،  بعباده، وحكمته العظيمة وعلمه      

بما   f  e  d  c  b  az}  :  وتشاكلهنكم  وتناسبون وتشاكل 
 على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة، فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة، والمنفعة             رتب

بوجود الأولاد وتربيتهم، والسكون إليها، فلا تجد بين اثنين في الغالب، مثل ما بين الزوجين من                 

                                                 
م، 2002 المملكة المغربية، دار المعارف الجديدة، الرباط،        ةمطبوعات أكاديمي :  أزمة القيم ودور الأسرة في تطوير اتمع      ـ    1

 . 232ص
 . 72الآية رقم : ـ سورة النحل 2
 . 21الآية: ـ سورة الروم 3
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زواج عند االله عز وجل نجده يأمر به صراحة في غير           ولكل ما ذ كرنا من مكانة ال        .1"المودة والرحمة 

P  O  N }  :  ويقول  .zz2    }  |  {  ~  _  `  b  a}    :فيقولما آية   
R  Qz3K  ويقول:    { J  I  HG  F  E  D  C  B  A

S  R  Q  PO  N  M  L  Kz4  .        إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي فيها حث
 . وترغيب في الزواج

فقد فصل القرآن الكريم في شأن      :اج والأسرة  ـ  تفصيل القرآن الكريم في أحكام الزو        4
أحكام الزواج والأسرة، وقيد بناءها بضوابط تشريعية دقيقة وأنزل فيها أحكاما تفصيلية هي في               
العادة التشريعية من صلاحيات السنة النبوية الشارحة، وعلى خلاف ما هو عليه الأمر في العبادات               

رحها للسنة النبوية، وترجع تفصيلات القرآن الكريم في         التي كان فيها الحظ الأوفر في بياا وش        
أي كل من الأسرة    (شأن الأسرة المسلمة إلى طبيعة هذه الخلية الإنسانية في اتمع، وكلاهما مدعو             

إلى التطور، وتحكمه قابلية التأثر على عكس انتفاء عمل المؤثرات في طبيعة العبادات               )  واتمع
رع الحكيم دونما تعطيل لسنة التطور أن يشرع للأسرة أصولا وقواعد           وأشكالها، لذلك أراد الشا   

 التي تقذف ا عبر الأحقاب، بحيث يكون حراكها في إطارٍ من            فتمنعها من العواصف والقوا ص    
المبادئ والمثل والقيم الأساسية التي لا تبديل فيها بحال أبدا ويكون الالتزام ا تعبدا، بحيث يقر                  

لنص تشريعا وبالقرآن تفصيلا، غير قابل للتغير ولا يكون موضع اجتهاد فقهي اللهم             ويستقر ثابتا با  
 :ولعل أبرز ما قصد إليه الشارع من هذا التفصيل هو .5اجتهاد الفهم والإدراك والتطبيق

                                                 
 . 639م، ص2002/هـ1423مؤسسة الرسالة، : تيسير الكريم الرحمانـ  1
 . 3الآية رقم : ـ سورة النساء 2
 . 24الآية رقم : ـ السورة نفسها 3
 . 32الآية رقم : ـ سورة النور 4
/ هـ1420،  3، مجلة الس الإسلامي الأعلى، ع     مقاصد التتريل من تشريعات الأسرة الإسلامية     :  ـ مغلي محمد بشير     5

 . 172م، ص2000
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أ ـ الحفاظ على المكانة السامية للزواج بسد أبواب المغامرة بالتقنيات الوضعية المحدودة التي              
التطورات وتبدلات القيم، وقد لعبت هذه النصوص التفصيلية المحكمة الدور الأساسي           تهزها شتى   

في الحفاظ على مكانة الزواج ووصفه ومضمونه لأا كانت دائما الحاجز المنيع أمام كل اجتهاد                
 يريد أن يخدش الأسرة والزواج، إِنْ من الذين يناصبون المنهج الرباني العداء في بناء الأسرة صراحة               
أومن الذين زلت م العقول والأقدام من مفكري الإسلام وغيرهم، حيث يجدون أنفسهم دائما               
أمام أحكام شرعية يصعب تأويلها وتفسيرها بالطريقة التي تروق لهم وبالشكل الذي يهضمه من               
يرمونه بالهدف من أبناء الأمة الإسلامية، ولذلك وعبر التاريخ رغم كثرة الهجمات على الأسرة               

لمسلمة، بل وفي ظل الاستعمار البغيض لم تنجح أي محاولة تؤسس لأفكار في اال الأسري                 ا
 اللهم ما   ، وفقه علماء الأمة المشهود لهم بالعلم الصحيح       ،استطاعت أن تقاوم أحكام القرآن والسنة     

هذا و،  كان يفرض على الأمة من غير إرادة وفق التشريعات الحاكمة عبر مختلف الأزمنة والأماكن             
مآله الفشل الذريع على مستوى التطبيق كما كان الشأن إبان الاستعمار الفرنسي حيث رفض               

 .الشعب الجزائري الأبي التحاكم في مجال الأحوال الشخصية إلى غير أحكام الشريعة الإسلامية

والمقصود أنه قد يحدث وأن تفرض لفترة بعض الأحكام المخالفة للشريعة ولكنها لا يمكن أن               
 . سس لفكرة دائمة كدوام الشريعةتؤ

ب ـ أن الشارع الحكيم ذه التفصيلات التي سد ا الأبواب أمام التقنيات الوضعية                
للتدخل في أحكام الأسرة قد منع إخضاع اال الاجتماعي والأسري للتجريب، فارتسمت              

 لسياسة التشريعات،   الأسرة في الإسلام بالثبات فهي لا تخضع لأهواء الأفراد ولا الجماعات ولا            
فقد نحّى الشرع أحكام الأسرة من ميدان الاجتهاد والنظر حسما لمغبات التجريب ومخاطر التنازع              

 . 1فيها، بإيراد أركان جزئية ثابتة وأحكاما تفصيلية كما تقدم

^éÞ^m<<V<<<<íèçfßÖ]<íßŠÖ]<»<t]æˆÖ]<íÞ^ÓÚV       اتبعت السنة النبوية نفس منهج القرآن في
لزواج بإبراز قيمته تارة، وبالتنويه بفضل المرأة الصالحة تارة أخرى، وببيان ما يترتب             بيان مكانة ا  

                                                 
 .  وما بعدها172 المرجع السابق، ص:مغلي محمد بشير: ـ انظر 1
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 تحذيرا شديدا كل من أراد      "عليه من ثواب تارة أخرى ضمن أحاديث كثيرة، و حذر الرسول            

أن يسن للناس الرهبنة بتركه والابتعاد عن الفطرة والسنة الربانية، وجعل الذاهب ذلك المذهب               
 ينهج في إقراره وإحكامه منهجين      "منحرفا عن سنته، فككل شأن عظيم نجد الرسول         خارجا و 

يحذر من تركه ويبين عاقبة الاستخفاف به،       :  يحث على إقامته ويرغب في تحصيله، والثاني      :  أحدها
 في الحث على الزواج وفق هذين       "وفي ما يلي بعض نصوص السنة النبوية التي فيها بيان مسلكه            

 :المنهجين

دخلت مع علقمة الأسود على     :   عن عبد الرحمان بن يزيد قال      : ـ الترغيب في الزواج    1
 معشر الشباب   يا«  :شبابا لا نجد شيئا فقال لنا       "كنا عند رسول االله     :  عبد االله، فقال عبد االله    

من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه                 
فهذا الحديث فيه توجيهُ الشبابِ إلى حفظ دينهم وتحصين أنفسهم             .1»وجاءبالصوم فإنه له    

بالزواج، وهو أمر في غاية الأهمية لأن فيه إقامة واجب وترك محظور وهو صيانة الفَرج وحفظه من                 
الوقوع في كبيرة الزنا وهذا من أكبر المطلوبات الشرعية، أما إذا تدبرنا ه  من ناحية أخرى فإننا                   

 تظهر في أنه مقدم على كثير من         " دلالة قوية على مكانة الزواج عند رسول االله           نجد فيه 

كنا عند  «:  الواجبات الدنيوية إذا قدر عليه الشباب، ونلمس هذا المدلول من قول الصحابي الجليل            
 وهو أعلم بحالهم إلى عمل      "، والحالة هذه يوجههم الرسول      »شبابا لا نجد شيئا     "رسول االله   

 إن هم استغنوا و هو الزواج، ولو كان هناك ما هو أنفع وأهم لهم لأرشدهم إليه إذ لا                   يقومون به 
 .2 المهم عن الأهم، فنفهم من هذا أن الزواج أهم شيء لمن قدر عليه"يعقل أن يقدم الرسول 

                                                 
استحباب :  كتاب النكاح، ب  :  ك:  ومسلم.  4779:  من لم يستطع الباءة فليصم، ر     :  النكاح، ب :  ك:  ـ رواه البخاري    1

 .1845: ما جاء في فضل النكاح، ر: النكاح، ب: ك: ، وابن ماجة1400:، ر...النكاح لمن تاقت ننفسه إليه ووجد
ن من كان قادرا على الزواج وخشي على نفسه الوقوع في الحرام فالزواج في حقه واجب، أما من                   ـ اتفق الفقهاء على أ      2

ذهب إلى أنه مباح، أو مستحب كما هو مشهور قول المالكية فذلك بناء على الأصل فيه في الأحوال العادية التي لم يخش معها                       
 =ن خشي الزنا، وعجز عن التسري، ولا يذهب عنه      لم: واجب غير موسع: "الذخيرةجاء في . العنت والوقوع في الحرام
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إرشاد إلى فورية تحصيل هذا الأمر        »من استطاع منكم الباءة فليتزوج    «:  "وفي قوله   

لة الكبيرة متى حصلت القدرة على ذلك، قبل أن تسوق العزوبية الشاب إلى              المهم وهذه الفضي  
مهاوي الرذيلة، أما من لم يقدر فليتحصن بالصوم حتى يغنيه االله عز وجل، فإذا استغنى فليس له أن                  

 إنما أرشد إلى الوسيلة الثانية وهي الصيام عند عدم القدرة والاستطاعة على             "يتركه لأن الرسول    

وقد تقدم معنا قول ابن القيم في أن العلماء يرون الزواج مقدم على نفل العبادات ولعل في                 الزواج،  
ومن الأحاديث التي ترغب في الزواج أيضا قول          .  هذا النص أوضح برهان على ذلك واالله أعلم       

 بخير ما   مألا أخبرك «:  "  وقوله.  1»الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة      «:  "الرسول  

وقوله .  2»تر المرأة الصالحة إذا نظر إليها أسرته وإذا غاب عنها حفظته وإذا أمرها أطاعته              يك
 . 3»من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح«: "

                                                                                                                                                         
 النكاح  ، فقدم   »...يا معشر الشباب  «:  "أولى لقوله   والزواج  :  "بالصوم، وبعد أن ذكر صاحبها أحكامه الأخرى قال        =  

ظم مصباح السالك على ن   وجاء في   .  4، ص 4القرافي شهاب الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، مج        ".  على الصوم 
 :أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك

 يندب للمحتاج مع أمن العنت                     ذي أهبة تزويج بكر لاعبت
أي الزنا،  )  مع أمن العنت  (أي إليه لعفة نفسه أو نفس من يتزوجها أو لأجل نسل مرجو             )  يندب للمجتاج :  (جاء في الشرح  

وجاء في  .  110، ملتزم الطبع، عبد الحميد أحمد حنفي، مصر، ص         م1953/هـ1372،  2ط:  البشار محمد .  وإلا وجب 
لا خلاف أن النكاح فرض حالة التوقان حتى أن من تاقات نفسه إلى النساء بحيث لا يمكن الصبر عليهن وهو                    :  "بدائع الصنائع 

 2، ج 3عربي، بيروت، لبنان، ط   الكاساني علاء الدين أبو بكر، دار إحياء التراث ال        ".  قادر على المهر والنفقة ولم يتزوج يؤثم      
 .482م، ص 2000/هـ1421

المرأة :  النكاح، ب :  ك:  والنسائي في اتبى  .  1467:خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، ر     :  الرضاع، ب :  ك:   ـ روه مسلم   1
 .4031:النكاح، ر: النكاح، ب: ك:وابن حبان. الصالحة

: الزكاة، ب :  ك:  والحاكم في المستدرك  .  1664:  الودود الولود، ر  استحباب التزوج ب  :  النكاح، ب :   ـ رواه أبو داود، ك     2
 .7336: تفسير الكتر الذي ورد الوعيد فيه، ر: الزكاة، ب: والبيهقي، ك. 1487: كتاب الزكاة، ر

: النكاح، ب :  ك:  وعبد الرزاق في مصنفه   .  2748:  مسند ابن عباس، ر   :  مسند ابن عباس، ب   :  ك:  أبو يعلى  ـ رواه    3
وسعيد بن منصور   .  13736:  وجوب النكاح وفضله، ر   :  النكاح، ب :  ك:  والبيهقي.  10378:اح وفضله، ر  وجوب النك 

 .487:باب الترغيب في النكاح، ر:  باب الترغيب في النكاح، ب: ك: في سننه
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ثلاثة «:  "وقوله  .1»أربعة من سنن المرسلين، الحياء والتعطر والسواك والنكاح       «:  "وقوله  

»المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفافااهد في سبيل االله، و: على االله عوم  
2. 

 قد اعتبر من    "ويكفي في هذا ترهيبا أن نعلم أن النبي         : ـ الترهيب مِن ترك الزواج     2

ترك الزواج وفضل عليه التبل خارجا عن هديه، وليس له شرف الانتساب إليه في تطبيق سنن                  
جاء ثلاثة رهط إلى بيوت     :  "ذي فيه أنه قال    وال >الحياة وفطرها، ويدل على هذا حديث أنس        

، فلما أُخبِروا ـ كأم تقالّوها ـ فقالوا وأين نحن          "يسألون عن عبادة النبي     "  أزواج النبي 

أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال      :  قال أحدهم .  ، قد غُفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر         "من النبي   

 فجاء رسول االله  .  أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا     :  وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر،      :  الآخر
أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أَما واالله إني لأخشاكم الله، وأتقاكم له، ولكني أصوم               «:  فقال  "

 . 3»وأَفطر، وأُصلي وأَرقد، وأَتزوج النساء، فمن رغِب عن سنتي فليس مِني

من آيات وروايات بخصوص الترغيب في        في النقل بصرف النظر عما ورد     أخيراً نقول أنه    و
هي و فإن العقل يحكم بضرورته لكونه السبب المباشر وراء تشكيل أول خلية اجتماعية،               ،الزواج

صالحين يسهمون في بنائه وتطويره، وفق أسس سليمة بعيدة عن           الأسرة التي ترفد اتمع بأفراد      

                                                 
 حديث أبي :  ك:  وأحمد.  1080:ما جاء في فضل التزويج والحث عنه، ر       :  النكاح عن رسول االله، ب    :  ك:    ـ الترمذي   1

 .503: الترغيب في النكاح، ر: الترغيب في النكاح، ب: سعيد بن منصور، ك. 23069: ، راري أيوب الأنص
. 1655:  ، ر ...باب ما جاء في ااهد والناكح، والمكاتب، و        :  فضائل الجهاد عن رسول االله، ب     :  ك:  الترمذيـ      2

: المكاتب، ر :  كتاب العتق، ب  :  ك:  وابن ماجه .  3120:  ، ر فضائل الروحة في سبيل االله    :  الجهاد، ب :  ك:  والنسائي في اتبى  
الرغبة :  النكاح، ب :  ك:  البيهقي في السنن  .  4030:  الرغبة في النكاح، ر   :  ك النكاح، ب  :  وابن حبان في صحيحه   .  2518

 .    13741:في النكاح، ر
النكاح، :  ك:  ومسلم.  4776:   ر ،zz  }:  الترغيب في النكاح لقوله تعالى    :  كتاب النكاح، ب  :  ك:  ـ رواه البخاري    3

 .1401: ، ر...استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه وجد: ب
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 وكيف  ، التي من رغب عنها فليس منه      "طفى  أسباب الانحراف والابتذال، وهذه هي سنة المص      

 .؟يكون منه من يرغب عن العفة ويتحرك وينمو في أوحال الرذيلة وهو إمام الطاهرين والمتطهرين

ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ZòîÜçb¦a@òzØãc@â†ç@Þý@åß@xaëŒÛbi@âý⁄a@òíbäÇ@ŠçbÄßZ 

اسل ومع ذلك لم يصلوا إلى      لقد كان العرب يدينون بأن قوام الأسرة لا يتم إلا بالزواج والتن           
نظام اجتماعي أو قانوني يحقق المقاصد المرجوة من الزواج، ويسمو بالرابطة الزوجية إلى ما يناسب               
مكانتها وجلالها كما هو الحال عند مجيء الإسلام، فقد كانت نظم الزواج عند العرب قبل                  

وهو النكاح  _  الغاية المنشودة منه    الإسلام تأخذ أشكالا مختلفة، منها ما أقره الإسلام لأنه يحقق            
ومنها ما ألغاه وشدد النكير عليه بوصفه إثما وفجورا وكبيرة من الكبائر يجب الانتهاء              _  الشرعي  

 من الجرائم النكراء يعاقب مقترفها بالعقوبة الرادعة الزاجرة والتي قد تصل في بعض              ة وجريم ،عنها
 . 1الأحيان إلى درجة الإعدام رجما بالحجارة

ومقصد الشارع الحكيم من هدم هذه الأنكحة هو قصر الأمة على النكاح الشرعي دون ما               
 إلى مكانة سامية لا مزاحمة له فيها من أي           وفي هذا دليل واضح على رفع هذا الأخير        ،عداه منها 

نظام أو علاقة أخرى قد توهم أا بديلة له في اتمع ويمكنه ـ أي اتمع ـ أن يعتمدها في                     
داده وتطور، وهو تأكيد على أن الزواج الشرعي هو اللبنة السليمة التي يبنى عليها صرح الأمة                امت

فتتحقق به مصالحها الاجتماعية والأخلاقية وغيرها من المصالح، وأن ما عداه فلبنات مغشوشة               
لمفاسد تعرض البناء للايار وأهله للخراب والدمار، لأن الشريعة إنما جاءت بجلب المصالح ودفع ا             
 . عن دنيا الناس ودينهم، فلا يمكن أن يكون في شيء أبطلته مصلحة ولا في شيء أقرته مفسدة

وقد جاءت جملة من الصور للأنكحة الفاسدة التي كانت تزاحم الزواج في الجاهلية فيما                
أا أخبرته أن النكاح كان     «:  <أخرج البخاري في صحيحه من حديث عروة عن عائشة          

فنكاح منها هو نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته           :  على أربعة أنحاء  في الجاهلية   

                                                 
 .5م، ص1996/هـ1418، 2، دار الكتاب، مصر، طالأحوال الشخصية للمسلمين: ـ واصل نصر فريد محمد 1
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 ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها            ،1أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها    
أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل                 

ا تبين حملها أصاا زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد              الذي تستبضع منه فإذ   
فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة                
فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومر عليها الليالي بعد أن تضع حملها                

قد عرفتم الذي   :  ن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم      أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أ      
كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا                   
يستطيع أن يمتنع به الرجل، ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن                 

رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن       جاءها وهن البغايا وكن ينصبن على أبوان ال       
فإذا حملت إحداهن ووضعت اجتمعوا ودعوا لهم القافة فألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به               

 نكاح الجاهلية كله إلا نكاح       بالحق هدم  "محمد  ودعي ابنه ولا يمتنع من ذلك، فلما بعث         

 . 2»الناس اليوم

                                                 
ا إلى عم خديجة عمرو      رضي االله عنها، حيث ذهب عمه أبو طالب وحمزة وغيرهم           من خديجة  "رسول االله   ـ ومثاله زواج      1

إن محمدا لا يوزن    :  "ووقف أبو طالب يخطب في حفل الزواج قائلا       .  بن أسد وخطبوها منه، وساقوا إليها صداق عشرين بكرة        
وله في  ".  به فتى من قريش إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وعارية مسترجعة                      

" هو الفحل الذي لا يقدع أنفه     "فكان جواب ولي خديجة ـ عمها عمروـ        "  رغبة، ولها فيه مثل ذلك    خديجة بنت خويلد    
فهذا النكاح كما   .    76م، ص 1998/  هـ1418،  7، دار القلم، دمشق، ط    فقه السيرة :  الغزالي محمد :انظر.  وزوجها منه 

، وهكذا كان نكاح    نصداق وإشهاد وإعلا  من ولي و  :  نلاحظ قد اجتمعت فيه كل الشروط التي عليها الشرع الحنيف اليوم          

� }    :قوله تعالى  تفسير    في أبي طالب   روي عن علي ابن     .   ليس في نسبه سفاح بل كله نكاح       "جميع آبائه وأجداده    

¡z)    وقال   "نسبا وصهرا وحسبا ليس في آبائي من لدن آدم سفاح كلها نكاح           :  "قال).  129:  سورة التوبة الآية  ،
القاضي :  انظر".   خمسمائة أمٍ فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا مما كان عليه أمر الجاهلية               "نبي  كتبت لل :  "ابن الكلبي 

 . 22م، ص2003/هـ 1424، 1 العربي، بيروت، لبنان، طث، دار إحياء التراالشفا بتعريف حقوق المصطفى: عياض
في وجوه  :  الطلاق، ب :  ك:   داود وأبو.  4834:  من قال لا نكاح إلا بولي، ر      :  النكاح، ب :  ك:  ـ أخرجه البخاري    2

 .13932: لا نكاح إلا بولي، ر: النكاح، ب: ك: والبيهقي. 2272: ، ر..النكاح التي كان يناكح ا أهل
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هرٍ بينهم ولم تذكر بعض الصور الأخرى       على ما هو متعارفُ ج    <  وقد اقتصرت عائشة    

Ì  Ë  Ê  É  È }  :  بقول االله تعالى  كالسفاح والمخادنة المشار إليهما     

Íz1.                مقتصرا القرآن على هذين لأن تلك التي في حديث عائشة كانت مباحة في الجاهلية
لبنات لا  فأبطلت، أما ما يقع سرا وهو السفاح والمخادنة فلم يكن مباحا إذ كان أولياء النساء وا                

 :وإضافة إلى هذه الكيفيات توجد كيفيات أخرى عديدة عند العرب منها. 2يقرون بذلك

وهو أن تتخذ المرأة ذات الزوج خليلا في وقت شدة القحط            :  الضِماد ويقال الضمد    ـ
 . 3لينفق عليها حين تقل نفقة زوجها وفي الغالب يكون ذلك بغض النظر عن زوجها أو خفية منه

 وصورته أن يتنازل رجل لآخر عن زوجته مقابل تنازل الآخر عن زوجته             :لبدلـ نكاح ا  
 . كذلك فيعاشر كل واحد منهما زوجة الآخر معاشرة الأزواج

 وصورته أن يزوج الرجل ابنته أو وليته لرجل آخر بشرط أن يزوجه              :4ـ نكاح الشغار  
 .5الآخر وليته أيضا على أن صداق كل منهما بضع الأخرى

 خلال هذه الصور أن فلسفة العرف الجاهلي في العرض تعتمد أكثر على أن               وواضح من 
العرض مسألة شخصية يتمتع فيها الأفراد بكامل الحرية الجنسية خارج إطار العلاقة الزوجية أما في               

                                                 
 .05الآية رقم : ـ سورة المائدة 1
 . 157المرجع السابق، ص: ـ ابن عاشور 2
 . المكان نفسه ـ 3
وابن جزي الكلبي محمد بن أحمد      .  152، ص 4، المصدر السابق ج   نةالمدو:   ـ انظر في نكاح الشغار على سبيل المثال         4

، دار البشائر،   أخصر المختصرات :  وابن بلبان محمد بن بدر الدين الدمشقي       .  136، دن، ص  القوانين الفقهية :  الغرناطي
، 1 ط ، عالم الكتب، بيروت،   التنبيه:  والشيرازي إبراهيم بن علي الفيروزآبادي    .  219، ص 1هـ، ج 1416،  1بيروت ط 

 .48، ص5هـ، ج1417، 1، دار السلام، القاهرة، طالوسيط: والغزالي أبو حامد. 161هـ، ص1403

وسابق .   وما بعدها  70، ص 2المرجع السابق، ج  :  ابن رشد :   ـ انظر في بيان الأنكحة التي أبطلها الإسلام على سبيل المثال           5
 5المرجع السابق، ص  :   وما بعدها، و يكن زهدي     5ق، ص المرجع الساب :  ، وواصل نصر فريد   )9،  8(المرجع السابق، ص  :  سيد

 ). 157، 156(المرجع السابق، ص : وابن عاشور. وما بعدها
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 أو  ،لإطار العلاقة الزوجية فالعرض ملك خاص للزوج دون الزوجة يتصرف فيه كما يشاء بالتباد             
لوك زوجته أو بأمر منه طلبا للولد أو غير ذلك، إلى درجة أن هذه الأفعال                 بالتغاضي على س  

أصبحت نظاما معترفا به بينهم يرتب حقوقا ملزمة حتى في أهم الأمور كالنسب ولها قوة القانون                
بمفهومنا الحالي ومصدر شرعيتها العرف، وهذه الفلسفة في نتائجها قريبة جدا من فلسفة التشريع              

 كما سنلاحظه في الفصل الثاني إذ ليس هذا مقام بيانه بالتفصيل هنا، وإنما أشرت               الوضعي الحالي 
إليه في هذا الموضع لأنبه إلى أهميته في بحثنا وأن له علاقَةَ شبهٍ كبيرة بأحكام جريمة الزنا في التشريع                   

 .الوضعي

sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@Zòîßý⁄a@òÈíŠ’Ûa@¿@òîuëŒÛa@ñbî§a@òíb»ë@ÅÐy@paõaŠugZ 

 في صورة عقد الزواج وما ضمنها الشارع الحكيم من شروط            - كما ذكرنا    -لقد كان   
وخصائص تميزه عما يقربه من السفاح، وفي هدم الأنكحة الفاسدة التي كان عليها أمر الجاهلية                
جزء من الوسائل التي جعلها الشارع في المقام الأول لحفظ نظام الزواج، كما أن هنالك وسائل                 

ى ا الإسلام على شكل أوامر شرعية أو توصيات ربانية أو إرشادات نبوية توجه                أخرى أوص 
المؤمن لما فيه سعادة الحياة الزوجية، إذا ما روعيت وحوفظ عليها كانت قوة وصمام أمانٍ لها يقيها                 

 :نذكر منها. من التدهور والانحلال

÷æ_V         م باختيار من له ومن لها دين       عند التفكير في الزواج والارتباط الشرعي يوصي الإسلا
وخلق، ويحذر من الاعتماد على مجرد الجمال أو الحسب أو المال، إذ أن لصاحب الدين والخلق من                 
دينه وخلقه وقيمه المثلى أقوى مرشد وأهدى سبيل إلى تقدير هذه الرابطة تقديرا يدفع إلى القيام                 

تنكح المرأة لأربعة، لمالها،    «:   المقام  في هذا  "بمقتضاها والمحافظة عليها، ومن كلام الرسول        

فيبدأ التوجيه النبوي قبل الزواج     .1»ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك       
بالحرص على اختيار أهم ركن من أركان الأسرة وهو الزوجة، إذ هي كما وصف االله عز وجل                  

أولاده، وعنها يرثون كثيرا من المزايا      سكن للزوج، وحرث له، وشريكة حياته، وربة بيته، وأم           
                                                 

استحباب نكاح ذات   :  الرضاع، ب :  ك:  ومسلم.  4802:الكفاءة في النكاح، ر   :  النكانح، ب :  ك:  ـ رواه البخاري    1
 . 1466: الدين، ر
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والصفات، وفي أحضاا تتكون عواطف الطفل، وتتربى ملكاته، ويتلقى لغته، ويكتسب كثيرا من             
 .  الذي يهيئه لأن يكون رجل المستقبل1تقاليده وعاداته، ويعرف دينه، ويتعود السلوك الاجتماعي

ن والخلق كذلك أوصى الأولياء أن لا       وكما أوصى الشرع الحنيف الرجل أن يختار ذات الدي        
يزوجوا بناتهم إلا من صاحب خلق ودين، معتبرا من زوج كريمته من فاسق بمثابة من قطع رحمها،                 

فمن زوج ابنته ظالما    .  2»من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها       «:   أنه قال  "فقد روي عنه    

ض لسخط االله لما قطع من الرحم       أو فاسقا أو مبتدعا أو شارب خمر، فقد جنى على دينه وتعر            
وما ذلك إلا أن المرأة بزواجها رقيقة بالنكاح فإذا لم يحتط لها بالزوج الصالح                  وسوء الاختيار، 

أما الرجل الصالح على الحقيقة       .3يكون قد جنى عليها جناية يصعب التخلص في العادة من تبعاتها          

 . z yz4 } | {}  :تعالىفشأنه معها لا يمكن أن يتعدى حد االله في قوله 

زوجها لمن يتقي االله،    :  إن لي بنتا، فمن ترى أن أزوجها ؟ قال        :  قال رجل للحسن بن علي    
 .5فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها

^éÞ^mV               أوجبت الشريعة لتكوين الأسرة تمام الرضا بين الطرفين وجعلته شرطا أساسيا في
. ا الولي ولو كان أباً مادام الطرفان أو أحدهما غير راض به           عقد الزواج، ولم تقم فيه وزنا رد رض       

وذا الوضع تحفظ الشريعة للأب سلطته الأبوية، وتصون للبنت أدا مع تمكينها من الإعراب عن               
رغبتها، وهذا التوازن بين رضا الأطراف والأولياء يولد شعورا قويا عند جميع الأطراف بضرورة               

فعندما تساق المرأة   .  ه لم يُبن على مبررات تدعو إلى إفشاله لأتفه الأسباب         إتمام الزواج وصيانته لأن   
إلى الرجل كارهة وتحت تأثير الضغوطات فهاجس الانتقام يظل يراودها حتى تتمكن من التخلص              

 . من هذه الظروف ولو بأسباب مفتعلة في كثير من الأحيان
                                                 

 ).19، 18(المرجع السابق، ص: ـ سابق سيد 1
 .8707: ، ر...في حقوق الأولاد و: الستون من شعب الإيمان، ب: شعب الإيمان، ك البيهقي فيـ رواه  2
 . 22المرجع السابق، ص: ـ سابق سيد 3
 . 229الآية رقم: ـ سورة البقرة 4
 . المكان نفسه: سابق سيدـ  5
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^nÖ^mV          د ضمان قوة الألفة وحسن     أوجب الإسلام أن يكون الزوج كفءًا للزوجة قص
العشرة، وهذه الكفاءة تكون في الفضائل التي يعتز الناس ا في حياتهم الاجتماعية، و شرط                  
الكفاءة في الزواج شرط مقرر وثابت لمن أراد أن يتمسك به أما وصفه فمتغير بحسب الأعراف                 

 . والأحوال والهيئات

^Ãe]…V        ا الزوج      فرضت الشريعة للزوجة منحة تقدير تحفظ عل يها حياءها ووقارها، يتقدم
 . معبرا عن تقديره إياها وعن رغبته في إتمام الزواج

^ŠÚ^}V              يقرر الإسلام حقوقا وواجبات متبادلة بين الزوجين، لتستمر الرابطة الزوجية

ml  k  j  i  h }    :تعالىوترسو على دعائم صحيحة، وتحسن المعاشرة، قال         
  t  s  r  qp  o  nz1    ذه الآيةيقرر الإسلام قاعدة المماثلة بين الزوجين في       ، و

الحقوق والواجبات كل حسب اختصاصه وبما يناسبه، كما قرر على الرجل مسؤولية الهيمنة               
 .وجعله المكلف بحق المرأة فيما يصل ا إلى الخير وهي الدرجة التي للرجل عليها

ثل الذي عليهن   أي وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم م         :  "2يقول السعدي 
رفعة ورياسة وزيادة   :  أي "وللرجال عليهن درجة  "، و "لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة    

J  I    H  G  F  E  D  C  B  A }  :  قال تعالى  كما   ،حق عليها 
N  M  L  Kz3.           وتحديد رئاسة الشركة الزوجية من االله نصا كما هو واضح من

زوجية، إذ لم نجد في باقي العقود والمعاملات نصا          ال الآيتين يبين عنايته عز وجل الفائقة بالشركة      
يحدد لنا من يكون المسئول عن إدارة الشركة المالية وغيرها، و يدل على أنه حسم الأمر بوضع                  

                                                 
 . 228 الآية رقم: البقرةـ سورة  1
، دار الكتب العلمية، دت، ج     أحكام القرآن :  ابن العربي أبو بكر   :  وانظر.  94ص:  بقالمرجع السا :  تيسير الكريم الرحمن  ـ    2
 ).530، 256(، ص 1
 .34الآية رقم : سورة النساء  ـ3
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العائلة من بداية تشكيلها في نظام لا جدل فيه ولا اضطراب، فهو جاهز للسير بقيادة الرجل وعلى                 
 . فق قاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالقالزوجة والعائلة الطاعة والانقياد و

^‰^‰V            أوصى الإسلام الرجل أن يكون مع زوجته حسن العشرة، كريم المعاملة، وإحسان
العشرة معنى جامع لكل ما يدخل المودة والفرح والسعادة على قلب الزوجة ويملأ البيت رحمة                 

y }  :سرته، امتثالا لقول االله تعالى    وعلى أبنائه وأ  وغبطة وينشر الراحة والاطمئنان على نفسه       
 j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ~  }  |  {  z

m  l kz1K 

^Ãe^‰V                جعل الإسلام من حق المرأة على الرجل أن يحافظ على سمعتها وكرامتها وأن يوفر
لها أسباب العصمة والشرف ويرشدها إلى الخير، فهو مسؤول عنها أمام االله يوم القيامة امتثالا                 

 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «z2K}  :تعالىلقوله 

^ßÚ^mV              ،أوجب الإسلام الإصلاح على المسلمين بين الناس بصفة عامة وخاصة بين المؤمنين

r  q  p  o  n }  :فقال تعالى ولكنه نبه إليه على وجه الخصوص بين الزوجين         
y x w v u t s  d c         b a  ` _~ } |  { z  z3K  

سرة التي يتبادل أفرادها وسائل الحياة الزوجية على وجه         فجعله بذلك أشد تأكيدا لعمادي الأ     
 . الدوام والاستمرار، والتي يكون من إهمال شأا تدهور البيوت، وتفكك الأسرة وتشرد الأطفال

وفي الجملة فقد حرص التشريع الإسلامي على تنظيم الأسرة وضبط الأمور فيها بدقة، فوزع              
جراءات التي تتخذ لضبط أمور هذه المؤسسة والحفاظ         الاختصاصات وحدد الواجبات، وبين الإ    

                                                 
 . 21الآية رقم: ـ سورة الروم 1
 . 6الآية رقم: ـ سورة التحريم 2
 . 35الآية رقم: ـ سورة النساء 3

 
53



 علاقة الز�ا بالزواج                                                        +!
 

عليها من الخلافات، واتقاء عناصر التهديم والتدمير فيها جهد المستطاع، فكان بيانا كافيا من االله               
 .1لعباده حتى يعظموا حرمة الزواج والأسرة، ويضعه المؤمن ضمن أولى اهتماماته

אא 

אאא 

يز الاهتمام بالزواج في القوانين الوضعية جدير بالتنويه ولاسيما في تشريعات الدول               ح
المستقرئ لهذه القوانين يجد النص الصريح على ضرورة احترام الدولة للأسرة المبنية             فالإسلامية،  

 . وفرض الحماية القانونية في غالب الأحيان على المخالفات التي تقع عليه،على الزواج الصحيح

 : وفي هذا المطلب نوضح أكثر هذه المسألة ضمن ثلاثة فروع

. في مكانة الزواج في قانون الأسرة     :  الفرع الثاني .  في مكانة الزواج في الدستور    :  الفرع الأول 
 . في مكانة الزواج في قانون العقوبات: الفرع الثالث

Þëþa@ÊŠÐÛa@Z‰ìn†Ûa@¿@xaëŒÛa@òãbØßZ 

ور من خلال النص الصريح للدساتير على وجوب المحافظة على          تبرز مكانة الزواج في الدست    
الأسرة وضرورة حمايتها كواجب يقع على الدولة واتمع ومن ذلك ما نص عليه الدستور                 

في   2والدستور المصري ".  تحظى الأسرة بحماية الدولة واتمع    :  " منه بقوله  58الجزائري في المادة    
وتحرص الدولة على . ساس اتمع، قوامها الدين والأخلاق الوطنية     الأسرة أ :  " منه بقوله أن   9المادة  

الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع                 
 ".وتنميته في العلاقات داخل اتمع المصري

                                                 
بناء الأسرة في   :  والعك خالد عبد الرحمان   .   وما بعدها  232السابق، ص المرجع  :  العبد لاوي إدريس العلوي   :  ـ انظر   1

 ). 30، 17(م، ص1999/ هـ1419، 2، دار المعرفة، لبنان، بيروت، طالإسلام
 . ـ الباب الثاني، الفصل الأول 2
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شء والشباب، وتوفر لهم    تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى الن       :  " بقوله 10والمادة  
 ".الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم

ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@Zòî–‚’Ûa@Þaìyþa@æìãbÓ@¿@xaëŒÛa@òãbØßZ 

الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع     :  " من قانون الأسرة الجزائري على أن      2تنص المادة   
 .1"الجزائري وتتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة

تعتمد الأسرة في حياتها على الترابط والتكافل       :  " من نفس القانون على أنه     3ص المادة   وتن
 ". وحسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعية

وهذه النصوص تبين أن المقصود من الزواج ليس مجرد الاستمتاع، بل تكوين الأسرة                
وذا تظهر أهمية عقد    .  2 وتعاوما في الحياة وتربية الأولاد     والتناسل ودوام المعاشرة بين الزوجين    

، مما جعل عناية    ث لما يترتب عليه من أحكام النسب والقرابة والميرا        ةالزواج القانونية والاجتماعي  
كما هو  التشريعات به كبيرة تحيطه بالمتابعة والرعاية في جميع مراحله شأا شأن الشريعة الإسلامية              

إلى م  7م(إلى وقت إنشائه    )   ق أ ج   6 إلى م  4م(   من وقت التفكير فيه    قانون الجزائري، الحال في ال  
 ). ق أ ج80 إلى م47م(، وإلى مرحلة انتهائه ) ق أ ج46

ولقد نظم المشرع أموره وبين أحكامه، ووضع الأسس التي يقوم عليها، فخص الزواج               
أحكامه حتى لا يعود بالأثر     ، وأوجب للزوجة الصداق وفصل في       ) ق أ ج   33 وم 9م(  بشاهدين  

، واحتاط  )ق أ ج  17و  16و15و14م(السلبي على هذه الرابطة إذ عادة ما يكون حوله التنازع           
، وبين أحكام فساده وبطلانه حتى      ) ق أ ج   22إلى م   18م(له بإيجاب إثباته أمام موظف رسمي       

 وبين  ،) ق أ ج   34 و 33 وم 32م(يفسخ أو يصحح كل عقد مخالف للعقد الشرعي الصحيح           
: آثاره حتى لا يحدث التجاحد فيها وتكون ملزمة لكل طرف تم زواجه وفق العقد الشرعي ومنها               

                                                 
  .م2005 مايو 04 المؤرخ في 09 ـ 05 ـ القانون رقم 1
  .مغ ق أ 1، والمادة ق أ ك 1لمادة ، واق أ س 1، والمادة ق أ ج 4ـ انظر المادة  2
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، ) ق أ ج   80إلى م 74م  (، والنفقة   ) ق أ ج   46 إلى المادة    40م  (إثبات النسب به ومنع التبني      
 ). ق أ ج37 وم 36 وم 4م(، وأمر الزوجين بحسن المعاشر )ق أ ج72 إلى م 62م (والحضانة 

حرصا على أن يحقق الزواج أهدافه النبيلة وبصورة جيدة فقد اعتبر القانون الزواج من                و
التصرفات التي تقتضي توفر الأهلية الكاملة، لما يترتب عليه من الالتزامات المالية والواجبات                

ن ، ذلك أنه ليس من المصلحة الخاصة والعامة السماح لكل فرد الإقدام عليه م              ةالاجتماعية العائلي 
وهذا ما نصت عليه    .  1غير نضج فكري، وقدرة مالية، ومعرفة بشؤون الحياة والأعباء الزوجية          

 سنة  19تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام        :  " من قانون الأسرة الجزائري بقولها     7المادة  
"اجوللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على الزو              

2. 

وأهلية الزواج في القوانين الوضعية تقديرية بحسب تشريع كل بلد إذ أن التشريعات لم تتفق               
 كل بلد من حيث النضج الفسيولوجي،       ت، وهو ما يعني اعتبار خصوصيا     واحدةعلى أهلية زواج    

والنمو الديمغرافي، وانتشار العنوسة، وغيرها من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والظروف             
 17 سنة للرجل و   18فعلى سبيل المثال أهلية الزواج في تونس هي         .  السياسية وفق سياسة كل بلد    

 . 4 سنة للمرأة15 سنة للرجل و18، وفي المغرب 3سنة للمرأة

sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ZpbiìÔÈÛa@æìãbÓ@¿@xaëŒÛa@òãbØßZ 

 وخص لها أحكاما    لقد اهتم قانون العقوبات بالزواج من خلال اهتمامه بالآثار المترتبة عليه           
تتعلق بجرائم ترك الأسرة أو النفقة ومنها على سبيل المثال ما جاء في قانون العقوبات الجزائري في                 

  : النصوص التالية

                                                 
 . 61، ص1م، د م ج، بن عكنون، الجزائر، ج1999الوجيز في شرح ق أ ج، ط : ـ بلحاج العربي 1
 . م2005 مايو04مؤرخ في . 09 /05: ـ قانون رقم 2
 . م20/02/1964ـ الفصل الخامس، الكتاب الأول معدل في  3
 .لمغربية من مدونة الأحوال الشخصية ا8المادة  ـ 4
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يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة       ):  "م04/1982قانون  /  تعديل    (330المادة  ـ  
 :  دج5000إلى 500وبغرامة من 

 هرته لمدة تتجاوز شهرين ويتخلى عن كافة التزامات        ـ أحد الوالدين الذي يترك مقر أس       
الأدبية والمادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية وذلك بغير سبب جدي، ولا تنقطع               
مدة شهرين إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة                 

 . ائية
يتخلى عمدا ولمدة تجاوز شهرين على زوجته مع علمه بأا حامل وذلك             ـ الزوج الذي    

 . لغير سبب جدي
ـ أحد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحد أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو                  
خلقهم لخطر جسيم بأن يسيء معاملتهم، أو يكون مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر أو سوء                 

يهمل رعايتهم أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم وذلك سواء كان قد            سوء المعاملة، أو بأن     
 ". قضى بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقض بإسقاطها

 5000 إلى 500يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من     :  "331المادة  
 قضاء لإعالة أسرته وعن أداء      دج كل من امتنع عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن تقديم المبالغ المقرر           

كامل قيمة النفقة المقرر عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه                 
 : ومثال ذلك أيضا ما جاء في الة الجنائية التونسية حيث". بدفع نفقة إليهم

 جوان14م المؤرخ في    1971 لسنة   29أضيف بالقانون عدد    ( مكرر   212ينص الفصل   
الأب والأم وغيرهما مما تولى بصفة رسمية حضانة قاصر إذا تخلص من القيام             :  "على أن )  م1971

بالواجبات المفروضة عليه إما جر مترل الأسرة لغير سبب جدي أو بإهمال شؤون القاصر أو                 
بالتخلي عنه داخل مؤسسة صحية أو اجتماعية لغير فائدة وبدون ضرورة أو بتقصيره البين في                 

ة مكفوله بحيث يكون قد تسبب أو أسهم في التسبب بصورة ملحوظة في إلحاق أضرار بدنية                رعاي
 ".  دينارةأو معنوية به يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها خمسمائ

يعاقب بالسجن مدة   ":  على أنه )  م1995 لسنة   93نقح بالقانون عدد    (213وينص الفصل   
 من هذه الجملة إذا نتج عن الإهمال بقاء         212قرر في الفصل    اثني عشر عاما مرتكب الأفعال الم     
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الطفل أو العاجز مبتور الأعضاء أو مكسروها أو إذا أصيب بعاهة بدنية أو عقلية، ويعاقب                  
 ". بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت

امها وأول ما يمكن أن نلاحظه من اهتمام وعناية بالأسرة والزواج أن القانون قد جعل أحك              
بصفة عامة تخضع لحماية الدولة واتمع مؤكدا هذه الحماية بسن نصوص عقابية على إهمالها، وهو    
ما يدل على أن قواعدها لا يجوز مخالفتها، والسبب الذي جعل التشريع الوضعي يخص الأسرة ذه                

وإحكامها الحماية هو ما يتوخاه فيها من غايات وأهداف عظيمة إذا ما أغفل المشرع تنظيمها                 
 من  3بأحكام واضحة آمرة تنجر عنها عواقب وخيمة، ومن بين هذه الأهداف ما جاء في المادة                 

قانون الأسرة الجزائري أن عمدة الحياة الأسرية الترابط والتكافل وحسن المعاشرة، والتربية الحسنة             
 . وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعية

ÉiaŠÛa@ÊŠÐÛa@Zaë@òÈíŠ’Ûa@´i@òã‰bÔßxaëŒÛa@òãbØß@—±@bß@¿@æìãbÔÛZ 

من خلال ما تقدم نلاحظ أن القانون قد أولى عناية كبيرة للزواج كنظام للأسرة شأنه شأن                
الشريعة الإسلامية، وتظهر هذه العناية كما رأينا من خلال حث الدستور على حمايتها والحفاظ               

 كثير من المخالفات التي تقع      عليها، ومن خلال نصوص القانون الجنائي التي فيها عقوبات على          
عليها، أما فيما يخص قانون الأسرة فقد رأينا كيف اعتنى بكل التفاصيل التي تهم الحياة الزوجية منذ          

 .نشأتها وحتى انقضائها وبكل ما يترتب عليها من آثار

ولكن من المفيد أن نذكر فرقا مهما بين الشريعة والقانون في هذا اال، وهو أن الشريعة                 
الإسلامية قد تميزت على القانون في تشريع الزواج بالثبات على نظامه، وعدم قابلية أحكامه للتغير               
والتجريب والتبدل، وهو ما لم تثبت معه الأنظمة الوضعية، وخاصة التي بدأت تتأثر بالتشريعات               

ساس في مجال   الغربية وتنهزم أمام التيارات المستغربة التي تجعل من فرضية اللاقانون الحكم الأ             
 ،بالمفاهيم الاجتماعية والحضارية  الأسرة، لأن أحكام الأسرة عند علماء الاجتماع والقانون مرتبطة          

وبالقيم الأخلاقية والدينية، وذات علاقة متينة بالمعطيات الاقتصادية والسياسية، وكذا بالأعراف            
 في  مما يجعل  ومن مجتمع لآخر،      والمتبدلة من زمان لآخر    ،والتقاليد والعادات السائدة في اتمع    
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نظرهم لقانون الأسرة ذاتية مستقلة ملؤها المرونة والملاءمة والانسجام بعيدا عن الصرامة والتعقيد              
تجعله يمشي ويساير كل هذه التحولات، ولذلك فهو خاضع كما ذكرنا لفرضية اللاقانون أكثر               

  .من خضوعه لفرضية القانون

«يخضع قانون الأسرة لفريضة     ":  J.Carbonier  -  بونييهجون كر يقول العالم الفرنسي    
 هو  )non   droit  Le    ( أكثر من خضوعه للمفاهيم القانونية وللقانون، فاللاقانون       »اللاقانون

الأساس في عالم الأسرة والقانون هو الاستثناء، ومن هنا فإن قانون الأسرة ذو طبيعة خاصة                  
ولقد رأينا هذه الحقيقة ماثلة في القانون الفرنسي في تعديله          ،  1"ومتميزة عن باقي القوانين المختلفة    

وهذا الفكر يعتبر المعتمد الأساسي للأفكار المناهضة لأحكام الأسرة في الإسلام بدعوى             ،  الأخير
ضرورة مسايرتها للتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وكذا تبدلات الأعراف، وهو ما لا            

ريعة الإسلامية لأا رسالة االله الخالدة بأحكامها في جميع االات            يمكن أن يصدق على الش     
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهي منظومة ربانية متكاملة ارتسمت بالثبات وبعدم قبولها            
للتجريب حماية لها من هذه التغيرات وعبث الأهواء والأفكار المفسدة، وهي في ذلك مسايرة في                

 . لمجتمع الرباني الذي تحكمه قواعد شرعية مستقرة وواضحةالزمان والمكان ل

                                                 
(j) Carbonier: flixible droit; paris; 1979; p2.    _1  

 . 26المرجع السابق، ص: نقلا عن بلحاج العربي 
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אא 

אאא 

6 
 يسير وفق الغاية الكبرى الملحوظة فيه،       1إن أي تشريع يأتي مربوطا بمقصدين أحدهما عام        

، وهو سر موضوع عند كل حكم، ويتمثل فيما يترتب على تشريعه من جلب                2وآخر خاص 
 والمقاصد سواء كانت عامة أو خاصة هي ثمرة          .مصلحة أو تكميلها أو درء مفسدة وتقليلها       

التشريع، و مقصود الشارع والمشرع منه، الذي يرمي ا إلى تحقيق مصالح العباد، ويوزن كل                 
تشريع بمقدار ما يحقق من مصالح وما يدفع من مفاسد، ولا بد أن تكون جميع أحكامه متكاملة في                  

 . ما بينها غير متناقضة في تحقيق هذه المصالح

ونحن في بيان مقاصد الزواج في هذا المبحث وعلاقة المصلحة من تجريم الزنا ا نريد أن نجلي                 
أسرار الشريعة الإسلامية والتشريع الوضعي في الزواج حتى نجعلها كما ذكرت سابقا ميزانا نحتكم              

ح أكثر ما   إليه في توازن التشريع بين أحكام الزنا ومقاصد تجريمه، والزواج وأسرار تشريعه، فيتض            
قلناه سابقا في بيان مكانة الزواج، وما نقوله لاحقا في بيان مدى نجاعة وكفاية الوسائل التي                  
انتهجها كل من التشريع الوضعي والشريعة الإسلامية لحمايته، وعلى رأس هذه الوسائل الحماية              

واج نظاما ومقصدا، وذلك    الجزائية والسياسة الجنائية التي يقوم ا قانون العقوبات فيما له صلة بالز           
بالنظر إلى تأثير أحكام جريمة الزنا على الزواج في المنهجين وخاصة من حيث تحقيق هذه المقاصد                
بناء على أن الوسائل يجب أن تأخذ أحكام المقاصد، وبناء على ضرورة أن لا يكون التشريع                  

                                                 
المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص              :  "ـ مقاصد الشريعة العامة هي      1

 . 51المرجع السابق، ص: ابن عاشور:  انظر،"اص من أحكام الشريعملاحظتها بالكون في نوع خ
الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفام              :  "المقاصد الخاصة هي    ـ  2

146المرجع نفسه، ص  .".  ..الخاصة لكي لا يعود سعيهم في مصالحهم الخاصة بإبطال ما أسس لهم في تحصيل مصالحهم العامة               
. 

 
60



 علاقة الز�ا بالزواج                                                        +!
 

ى هذا الأساس أقمت هذا     موازيا ومناقضا لمقاصده العامة أو الخاصة حتى لا يكون باطلا، وعل           
تناولت فيه  :  تناولت فيه مقاصد الزواج في الشريعة والقانون، والثاني       :  الأول:  المبحث على مطلبين  

 . بيان المصلحة من تجريم الزنا وعلاقتها بالزواج ومقاصده

אא 

אאאא 

القانون وعلى كثرا نجد أنها تعود إلى أصلين        بالنظر إلى مقاصد الزواج في كل من الشريعة و        
 : هامين تكاد تجتمع فيهما جل المقاصد و هما

 . ـ حفظ النسل بمفهومه عند النوع الإنساني
ـ إجمال ما يحصل من تعاون بين الزوجين لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وحصول الراحة،             

 .سرة الذي فيه قوة الأمةوحماية اتمع من التمزق عن طريق الحفاظ على نظام الأ

الولد، وكسر الشهوة، وتدبير    :  خمس فوائد )  أي الزواج (وفيه  :  "وفي هذا يقول الغزالي   
  .1"المترل، وكثرة العشيرة،، ومجاهدة النفس بالقيام ن

النكاح مشروع للتناسل بالقصد الأول، ويليه طلب السكن والازدواج          :  "ويقول الشاطبي 
لدنيوية والأخروية من الاستمتاع بالحلال والنظر إلى ما خلق االله من المحاسن            والتعاون على المصالح ا   

في النساء، والتجمل بمنال الآخرة أو قيامها عليه وعلى أولاده منها أو من غيرها أو إخوته،                   
والتحفظ من الوقوع في المحظور من شهوة الفرج ونظر العين والازدياد من الشكر بمزيد من النعم                

 . 2"لى العبد وما أشبه ذلك، فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح بالقصد الثانيمن االله ع

ومثال هذا في القانون ما نصت عليه المادة الرابعة من قانون الأسرة الجزائري، ومثلها من                
الزواج هو  :  "المواد التي مرت معنا مما يتعلق بتعريف الزواج في مدونات الأحوال الشخصية بأن             

                                                 
 . 24، ص2، دار المعرفة، بيروت، لبنان، دت، جإحياء علوم الدين: ـ أبو حامد 1
 . 396، ص2، بتحقيق عبد االله دراز، دار المعرفة، بيروت،ج الموافقاتـ  2
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المودة، :  تكوين أسرة أساسها  :  ئي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه         عقد رضا 
وفيما يأتي تفصيل هذين    .  1"والرحمة، والتعاون، وإحصان الزوجين، والمحافظة على الأنساب       

 : المقصدين ضمن فرعين على النحو المذكور

Þëþa@ÊŠÐÛa@ZÝäÛa@ÅÐy@¿Z 

÷æ_<VíÃè†Ö]<»V 

 يؤكد جميع العلماء على أن حفظ النسل هو          : بحفظ النسل في الشريعة     ـ المقصود  1
 الولد هو الأصل المقصود وله      ...:  "المقصد الأساسي من الزواج، وفي هذا يقول الغزالي في الإحياء         

وضع النكاح، والمقصود بقاء النسل وأن لا يخلو العالم من جنس الإنس، وإنما الشهوة خلقت باعثة                
نستطيع القول بأن المصلحة الأصلية المقصودة للشارع من        :  "يقول يوسف الحامد  و.  2..."مستحثة

مشروعية الزواج هي المحافظة على النسل إيجادا وإبقاء، ولم يخالف أحد من علماء الشريعة في هذا                
وهي الدين والنفس،   ...  لأنهم أجمعوا على أن المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية الخمسة           

ما :  وإذا كان حفظ النسل ذه الأهمية فالسؤال الذي نطرحه هو          .3"والنسل، والمال والعقل،  
وللإجابة عن هذا يجب قبل ذلك أن ننبه إلى حقيقة، و هي أن الإنسان              .  المقصود به عند الإنسان؟   

تبارك يختلف عن الحيوان اختلافا أصليا جوهره كرامة ابن آدم عند االله، وفي هذا يقول المولى                  

_  `            k j i h g f  e  d  c  b  a }  :  وتعالى
o n m lz4.ويظهر هذا التكريم والتمييز في مظهرين أساسين: 

تمييز الإنسان عن الحيوان بالعقل، وهو الملكة الفطرية التي تدرك ا الأشياء، ويعرف             :   أولهما
 .ا النفع والضر، وما يليق وما لا يليق بكرامة الإنسان

                                                 
 .م2005 مايو سنة 04 المؤرخ في 09 ـ05قانون رقم ـ  1
 . 24، ص2السابق، جالمرجع ، إحياء علوم الدينـ  2
 ). 406، 405(، المرجع السابق، صالمقاصد العامة للشريعةـ  3
 .70الآية رقم : ـ سورة الإسراء 4
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رض، إذ المراد من التكاثر عند الحيوان نسله وحسب، خلافا للإنسان           النسب والع :   وثانيهما
الذي جعل االله ناموس التوالد فيه أرقى وأسمى، فأوجب أن يكون الحفاظ على نسله مقترنا                  

 في الحقيقة هي مقصد كلي      ةبالحفاظ على عرضه ونسبه لا ينبغي أن ينفك عنهما، وهذه الثلاث           
 : ة، وهي ثلاثية تعبر عن ثلاث مستويات في الحفظ هيواحد من الكليات الخمسة المعروف

والمقصود به استمرار النوع وتوالده ليخلف بعضه بعضا،         :  أ ـ حفظ النسل واستمراره    
 . وهذا المستوى محفوظ في البشر والحيوان والنبات

وهو صلة الفرد بمن ينتمي إليه من الآباء والأجداد، وهو لا يراعى إلا             :  1ب ـ حفظ النسب   
 الإنسان، فهو حقيقة فطرية لا تغادر الإنسان لأن من طبيعة النفس السوية حب الاستئثار،                 في

 . والاختصاص بالزوجية، والغيرة عن نسب الولد إلى أبيه الذي لا يتطرق إليه الشك

وهو المستوى الثالث من الحفظ، وهو ما يجب المحافظة عليه وصيانته            :  ج ـ حفظ العرض   
واء في النفس أو القرابة، وهو عنوان الشرف والكرامة والمحافظة عليه تقتلع            من الأذى والانتقاص س   

 .2بذور الفوضى الاجتماعية

ولما كان الإنسان يتميز على الحيوان بالمرتبتين الثانية والثالثة جعل االله ناموس التوالد في النوع               
 في هذا الأخير كما أشرنا نسله       الإنساني أعلى وأسمى من المراد في توالد الحيوان وتناسله، إذ المراد          

وحسب، أما المقصود في الإنسان فهو عرضه ونسبه بالإضافة إلى استمراره، ومن أجل هذه                 
الغايات العظمى أحاط االله الزواج بسياج قوي وحماية عظمى، ولم يجعل سواه طريقا للإنسان                

في الشريعة الإسلامية هو    لتحقيق هذه الغايات والمقاصد، ومن هنا يتبين أن المراد بحفظ النسل             
الحفظ الذي تتحقق فيه هذه المستويات الثلاثة ولا عبرة بغيره، وهذا أمر ثابت بالاستقراء كما                 

واستقراء مقصد الشريعة في النسب أفادنا أنها تقصد إلى نسب : "ذكر ذلك ابن عاشور حيث يقول 
                                                 

/ هـ1403،  1، دار القلم، الكويت، ط    موضوع النسب في الشريعة والقانون    :  حامد أحمد :  ـ انظر في تعريف النسب      1
م، ص 1988/هـ1408 لبنان،   –ية، صيدا   ، المكتبة العصر  الأسرة في الشرع الإسلامي   :  وفروخ عمر .  17م، ص 1983

 ".القرابة الناشئة من صلة الدم بالتناسل: "وقد عرفه بأنه. 119
 . 390، ص6ع، باتنة، إ إع  ، مجلة الإحياء، كليةالاستنساخ في ظل النصوص والقواعد الشرعية: واديدـ قويدمي ال 2
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والنسل المطلوب  :  "يقول اليوبي و.  1"لا شك فيه ولا محيد به عن طريق النكاح بصفاته التي ذكرنا           
 . 2"شرعا هو النسل الناشئ عن طريق شرعي مباح المعروف بنسب صحيح

ولأن بين النسب والنسل والعِرض تلازما كبيرا فقد جعل العلماء يتساهلون في إطلاق               
ولوجود هذه الأمور وتلازمها تساهل العلماء في        :  "أحدهما على الآخر، وفي هذا يقول اليوبي       

فالفروج محفوظة في الشرع بالحدود،     :   بعض، وأما الاهتمام بكل واحدة منها      ىق بعضها عل  إطلا
وبتحريم الوصول إليها بطريق غير شرعي، والنسل محفوظ بالترغيب في النكاح، ومنع كل ما من                

بتحريم الزنا المؤدي إلى اختلاط     :  شأنه إعاقة النكاح أو منع الحمل، أو إفساده، والنسب محفوظ          
، فإذا أدركنا   )أي بغير الطرق الشرعية   (،  3"نساب، وبإثباته بالطرق الشرعية وبتحريم نفيه وإثباته      الأ

ما تقدم فلا ضير في التعبير بعد ذلك عن النسل بالنسب أو عن النسب بالنسل لأن العبرة في                    
كبة بواحد من   الشريعة في كليهما بالنكاح الشرعي ولهذا كثيرا ما يعبر العلماء عن هذه الثلاثية المر             

 . الثلاثة كما ذكرنا، واالله أعلم

من الآثار التي رتبها الشارع على الزواج أن        : ـ  أهمية النسب ودوره في تماسك اتمع        2
الأولاد الذين تلدهم الزوجة حال قيام الزوجية أوفي أثناء العدة منها سواء كانت عدة طلاق أم                 

جة، فيكون الزوج أبا لهم وتكون الزوجة أما لهم،         عدة وفاة يثبت نسبهم من كل من الزوج والزو        
ذلك لأنه وإن كان المقصود الأصلي من عقد الزواج هو ملك الرجل متعة المرأة وحل استمتاع                 
المرأة بالرجل إلا أن هذا ليس هو ما يهدف إليه الشارع من تشريع الزواج، بل إنه يهدف إلى بقاء                   

 وليس ملك المتعة وحل الاستمتاع إلا وسيلة لتحقيق          النوع البشري على الوجه الأتم والأكمل،     

  Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾z5K}  :تعالى، يقول 4هذه الغاية

                                                 
 . 161ص: المرجع السابق، مقاصد الشريعةـ  1
 . 253 صم،1998/هـ1418 دار الهجرة، ،مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية: عداليوبي محمد س ـ 2
 . المكان نفسه 3
 . 764، ص2م، ج1965، 6، منشأة المعارف، الإسكندرية، طموسوعة الأحوال الشخصية: ـ معوض عبد التواب 4
 . 54الآية رقم : ـ سورة الفرقان 5
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ولما كانت هذه الصلة العظيمة على هذا الجانب من الخطورة لم يتركها الشارع نهبا للأهواء               
 ا أعظم عناية    والعواطف بها لمن تشاء وتحرم منها من أرادت، بل تولاها بتشريعه واعتنى             

وأحاطها بسياج منيع يحفظها من الفساد والانحلال والاضطراب، فقضى على الإدعاء والتبني الذي             
كان مشهورا في الجاهلية وصدر الإسلام، وأمر بنسبة هؤلاء الأبناء إلى آبائهم إن عرفوا فإن لم                 

 .1يعرف لواحد منهم أب دعي أخا في الدين أو مولى

ب دورا كبيرا في تماسك اتمع إذ لا غنى له ولعموم الأمة عن الانتساب،               وذلك لأن للنس  
فلا تستقيم الحياة البشرية إذا عم فيها الجهل بنسب الناس حيث يسود التفكك والانحلال،                 
واختلاط الحلال بالحرام، وضياع الحقوق والواجبات، لأجل ذلك حرص الإسلام على أن يكون              

 وجعله من   2سائل الانتفاء أو التعرض للأنساب بالطعن والتشكيك      لكل مولود نسب، وشدد في م     
: اثنان في الناس هما م كفر     «:  "قال رسول االله    :   قال >أعمال الكفر، فعن أبي هريرة      

وقضى على ما كانت تسير عليه الشرائع السابقة له         .  3»الطعن في الأنساب والنياحة على الميت     
، فحماها من كل ما يؤدي إلى اختلاطها أو يوهن            4من طرق معوجة فاسدة في هذا السبيل       

حرمتها، ويبدو هذا في كثير من الوسائل التي اتخذها للحفاظ على الأعراض والأنساب، كإلغائه               
لعدة نظم فاسدة كانت مقررة في كثير من الشرائع السابقة للإسلام ولا تزال مقررة في كثير من                  

 :الشرائع الحاضرة، من أمثلتها

يجيز هذا النظام للإنسان أن يتخذ فردا غير منحدر من صلبه ولدا فيعامله        و :5لتبنيا نظام   -أ  
معاملة أولاده أمام القانون واتمع، وينعم بحقوقهم، وتقع عليه أعباؤهم وواجبام، وقد شدد              

                                                 
 . 765 نفسه، صالمرجع: ـ المستشار معوض عبد التواب 1
 . 431المرجع السابق، ص: ـ داودي عبد القادر 2
فضائل الصحابة،  :  ك:  والبخاري.  67:إطلاق اسم الكفر على الطعن في الأنساب، ر       :  الإيمان، ب :  ك:  أخرجه مسلم ـ    3

 ".  خلال من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة: " بلفظ3637: أيام الجاهلية، ر: ب
 . 85م، ص1983/هـ1403، 1، شركة عكاظ ، طحماية الإسلام للأنفس والأعراض: ي عبد الواحد ـ وفى عل4
. إلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله، ونسبته إلى نفسه بأن يتخذه ولدا، وليس هو كذلك على الحقيقة                :  ـ التبني هو    5

 . 23م، ص1964/ـه1348، القاهرة، مصر أحكام الأولاد في الإسلام: البري زكريا أحمد: انظر
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j        i  h  g  f }:  القرآن الكريم والسنة النبوية النكير عليه، وفي هذا يقول االله تعالى           

o  nm    l  k {z  y  x  w  vu  t  s  r  q  p  

 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _~  }  |

u  t  s  r  q  p  o  n  ml  kz1  .   لا «:  "ويقول النبي

من ادعى إلى غير أبيه وهو      «:  "ويقول  .  2»ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر        

ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو        «  :"ويقول  .  3»يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام      

  .4»يعلم إلا كفر

يقضي هذا النظام ألا يلتحق نسب الولد بأبيه إلا إذا اعترف           و:  الاعتراف بالولد  نظام   -ب  
به اعترافا صريحا ورضي أن يلتحق به، وكان هذا النظام سائدا عند كثير من الأمم في العصور                   

نائه ولد من زوجته    القديمة والوسطى، فعند قدماء الرومان كان إذا ولد لعميد الأسرة أو لأحد أب             
الشرعية وجب تقديمه للعميد، وذلك بأن يوضع على عتبة حجرته، فإن قام وضمه إلى صدره كان                
ذلك اعترافا منه ببنوته، وإذا تركه ملْقَى على العتبة اعتبر أجنبيا عنه وعن أسرته، وكذلك كان                 

 . 5شأن العرب في الجاهلية

                                                 
 ).4،5(الآية رقم:  ـ سورة الأحزاب1

بيان حال إيمان من    :  الإيمان، ب :  ك:  ومسلم.  6386:  من ادعي إلى غير أبيه، ر     :  الفرائض، ب :  ك:  أخرجه البخاري   ـ  2
 .62: رغب عن أبيه وهو يعلم، ر

بيان :  الإيمان، ب :  ك:  ومسلم.  3317:  ، ر ...باب نسبة اليمن إلى إسماعيل منهم     :  المناقب، ب :  ك:  أخرجه البخاري ـ    3
 .61: حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، ر

بيان حال إيمان من    :  الإيمان، ب :  ك:  ومسلم.  6385:  من ادعي إلى غير أبيه، ر     :  الفرائض، ب :  ك:   أخرجه البخاري  ـ  4
 .63: رغب عن أبيه وهو يعلم، ر

المؤلف :  الأسرة واتمع و.  93، المرجع السابق، ص   نفس والأعراض حماية الإسلام للأ  :  وفى علي عبد الواحد   :  انظرـ    5
 ).14 إلى 9(م، ص1963/هـ1382، 5نفسه، مكتبة نهضة مصر، ط
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، وأن من يجيء من الأولاد ثمرة       1ن الولد للفراش  ولما جاء الإسلام ألغى هذا النظام وقرر أ       
 . لفراش شرعي يلتحق نسبه بأبيه من غير حاجة إلى اعترافه به اعترافا صريحا

يبيح نظام الإدعاء لعميد الأسرة أن يضم إليها فردا غريبا عنها،           :  والخَلع نظام الإدعاء    -ج  
عليها من واجبات، و هو أشبه بنظام       فيصبح عضوا فيها له ما لبقية أعضائها من حقوق وعليه ما            

التبني، غير أن الفرد ليس شرطا أن يتبناه رب الأسرة وإنما يكفي أن يضمه إليها فيتحصل على                   
فإنه يبيح له أن يخلع أحد أعضائها الأصليين عن ذمتها ويقطع            "  الخَلع"جميع حقوقها، وأما نظام     

ن النظامان كذلك من الأنظمة التي كانت       صلتها به، فيصبح أجنبيا عنها من جميع الوجوه، وهذا        
 إلى نظام الخلع في الغالب ازاة أحد أفراد العشيرة          نالعرب تطبقهما على أوسع نطاق، فيلجأ و      

لخصال أو أعمال تتعارض مع عرفها أو نظامها أو أدا أو عقائدها، فمن وقع عليه هذا الجزاء                   
 تؤخذ بجرائر أعماله ولا تثأر له إذا قتل، وقد           أصبح غريبا عن عشيرته لا تعده من أفرادها، فلا         

لما ضاقت بدعوته وبدينه الجديد، فطلبت من عمه أبي           "أرادت قريش أن تفعل هذا بالرسول       

عنده ولما عهد  "طالب أن يخلعه على أساس نظامها هذا، إلا أنه لم يجب طلبها لمكانة رسول االله     

بتحريمهما وتشديد الوعيد على من قطع رحمه،       ، وقد جاء الإسلام كذلك      2منه من خصال شريفة   
وقرر أن القرابة ليست هبة تمنح ولا رداء يخلع، وإنما هي وشيجة دم لا يلقاها من لم يعطها له                     
منبته، وعروة وثقى تنبعث عن لحمة النسب ولا تنفصم عمن ارتبط ا، ومن فصمها فقد باء بلعنة                 

t  s  r  q  p  on w  v  u  }:  وفي هذا يقول تعالى   .  االله

                                                 
. 6431:  للعاهر الحجر، ر  :  المحاربين من أهل الكفر والردة، ب     :  ك:  أخرجه البخاري :  »الولد للفراش «:  حديث  ـ  1

 .1457: بهات، رالولد للفراش وتوقي الش: الرضاع، ب: ك: ومسلم
، دار الوفاء للطباعة والنشر،     الرحيق المختوم :  والمباركفوري صفي الدين  .  109 السابق، ص  المرجع:  الغزالي محمد :  انظرـ    2

 .111هـ، ص1426/م2005، 17ط 
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_  ~    }  |  {  z  y  xz1  .    لا «:   قال "ويقول رسول االله

 .2"يعني قاطع رحم: "قال سفيان في روايته. »يدخل الجنة قاطع

الأنظمة من اختلاط في الأنساب وتوهين لحرمة القرابة،         ولا يخفى ما تؤدي إليه هذه        
ينة، وإضرام لنار   وإضعاف لوشائج الدم، وإفساد لمقومات الأسرة، وإثارة لعوامل الفتنة والضغ           

  .3الشقاق والتراع بين العشائر والأسرات

^éÞ^m<VáçÞ^ÏÖ]<»<V 

يتفق قانون :ـ المقصود بحفظ النسل في قانون الأحوال الشخصية للدول الإسلامية          1
الأحوال الشخصية للدول الإسلامية مع الشريعة في أن المقصود بحفظ النسل أن ينسب الولد لأبيه               

لا من فراش صحيح، وهذا ما تؤكد عليه جميع المدونات السابقة ويطبقه              انتسابا شرعيا حاص  
وقد مر معنا في بيان الفرق بين الزنا والزواج هذه الحقيقة أين بينا أن القانون المدني                القانون المدني، 

يعتبر كل علاقة أو اتفاق بين رجل وامرأة خارج العلاقة الزوجية اتفاقا باطلا لا يترتب عليه أي                  
 بما في ذلك ثبوت النسب، وذلك لمخالفته للنظام العام والآداب، ولمخالفته كذلك لأحكام                أثر

 : الشريعة التي استلهمت منها هذه المدونات أحكامها،  وفيما يأتي بعض الأمثلة على ما ذكرنا

يثبت :  " من قانون الأسرة على أنه     40/1تنص المادة   :أ ـ النسب في القانون الجزائري     
زواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد                 النسب بال 

 من نفس القانون على     41وتنص المادة   ".   من هذا القانون   34 و 33 و 32الدخول طبقا للمواد    
 ". ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق الشرعية: "أنه

                                                 
 .)23، 22 ( رقمالآيتان:  ـ سورة محمد1
صلة الرحم وتحريم   :   والصلة والأدب، ب   البر:  ك:  ومسلم.  5638:  إثم القاطع، ر  :  الأدب، ب :  ك:   أخرجه البخاري  ـ  2

 .2526: قطيعتها، ر
  ). 88، 77( ، المرجع السابق، ص حماية الإسلام للأنفس والأعراض:  وفى علي عبد الواحدـ 3
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) 10(ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال        :  "نفس القانون على أنه    من   43و المادة   
 ". أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة

:  الكتاب السادس من الة على أنه      68  ينص الفصل :ب ـ النسب في القانون التونسي     
فصل وينص ال ".    يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة شاهدين من أهل الثقة فأكثر            "

لا يثبت الولد عند الإنكار لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها            :  " من نفس القانون على أنه     69
وبين زوجها ولا ولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها أو من وفاته أو من تاريخ                     

انقطاع الولد من نسب أبيه يخرجه من       :  " من نفس القانون على أن     72وينص الفصل   ".  الطلاق
 ". الميراثصبة ويسقط حقه في الع

وهذه النصوص كما هو واضح تحصر النسب في العلاقة المبنية على عقد الزواج الذي يتم                
على الوجه الشرعي الذي يكون الغرض منه الديمومة والسكن وبناء الأسرة، ولم يظهر فيه وجه                

 من  40/1في المادة   ونية السفاح والزنا، وهذا عن طريق النص على كيفية ثبوت النسب كما هو              
 السابق من القانون التونسي، أو بالاحتياط من دخول نسب غير           68القانون الجزائري، والفصل    

 من القانون الجزائري    41صحيح في العلاقة الزوجية الصحيحة، ومثال ذلك ما نصت عليه المادة            
 بين الزوجين ممكنا    التي تشترط في نسب الولد لأبيه إضافة لكون الزواج شرعيا أن يكون الاتصال            

 من القانون الجزائري كذلك التي تحتاط لعدم        43مع التحفظ من نفيه بالطرق الشرعية، والمادة        
دخول نسب غير شرعي بتحديد مدة الحمل بعد الوفاة أو الطلاق بمدة لا يحتمل بعدها أن يكون                 

الاحتياط لدخول نسب   الولد من الزوج المتوفى أو المطلق، وفي نفس هذا السياق الذي يعمل على              
 من الة، وهو ما يجعلنا نقول       69غير شرعي يذهب القانون التونسي كما هو مبين في الفصل           

كذلك أن المقصود من حفظ النسب في القانون هو النسب الشرعي الذي لا شك في أنه أتى من                  
 . علاقة شرعية

ل هذه التطبيقات من    لتأكيد ما ذكرنا نتناو   :ج ـ تطبيقات قضائية تؤكد هذا المفهوم       
 : قضاء غرفة الأحوال الشخصية بالمحكمة الجزائرية العليا
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ـ من المقرر شرعا أن الزواج الذي لا يتوفر على الأركان المقررة شرعا يكون باطلا، ومن                
تم فلا تعتبر العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة زواجا ولما كان كذلك، فإن القضاء بما يخالف                  

دأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وإذا كان الثابت في قضية الحال أن العلاقة التي                هذا المب 
كانت تربط بين الطرفين غير شرعية إذ كلاهما اعترف بأنه كان يعاشر صاحبه جنسيا، فإن قضاة                
الاستئناف بإعطائهم إشهادا للمستأنف على اعترافه بالزواج وتصحيحه، وإلحاق نسب الولد بأبيه            

ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار      .  وتقرير حقوق المستأنفة خرقوا أحكام الشريعة الإسلامية      
 . 1المطعون فيه بدون إحالة

ـ من المقرر شرعا أنه لا يعتبر دخولا ما يقع بين الزوجين قبل إبرام عقد الزواج من                    
إنه لا وجود لأي    وعليه ف .  علاقات جنسية بل هو مجرد عمل غير شرعي لا يثبت عنه نسب الولد            

ولما كان القرار المطعون فيه قد قضى بتصحيح        .  تناقض بين الزواج ونفي نسب الولد عن الزوج       
عقد الزواج بعد إثبات توافر أركانه وبنفي نسب الولد فإنه بقضائه هذا كان مطبقا لأحكام                 

 . 2الشريعة الإسلامية

سب الولد لأبيه متى كان الزواج      ـ من المقرر قانونا أن التبني ممنوع شرعا وقانونا، وين          
في إبطال  _  الحاليين  _وأمكن الاتصال، ولم ينفه بالطرق المشروعة، وحيث انحصر طلب الطاعنين           

فإن قضاة الموضوع عندما ناقشوا الدعوى وكأنها تتعلق بنفي         )  ن.  ط(التبني الذي أقامه المرحوم     
تكيف مما ينجر عنه نقض قرارهم بدون        فإنهم قد أساءوا ال    »الولد للفراش «النسب وطبقوا قاعدة    

  .3إحالة

ـ من المقرر شرعا أن نفقة الأولاد تجب على الأب إذا ولدوا من فراش صحيح ناشئ من عقد                   
 .4صحيح شرعا، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية

                                                 
 . 79، ص4م، عدد 1989، م، ق 34137م، ملف رقم 08/10/1984ـ م، ع، غ،، ش،  1
 . 67، ص1م، عدد1990 ق، ، م34064م، ملف رقم 1984 /19/11ـ م، ع، غ، ش،  2
 . 99، ص2م، عدد1995، م ق، 103232م، ملف رقم 1995 02/05ـ م، ع، غ، أ، ش،  3
 . 65، ص3م، عدد 1992، م ق، 47915م، ملف رقم 16/10/1989ـ م، ع، غ، أ، ش،  4
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كرنا في أنواع العلاقات المشروعة في      ذ  :(La filiation) ـ النسب في القانون الفرنسي       2
المخادنة :  القانون المدني الفرنسي أنه أصبح يعتد بأكثر من علاقة جنسية إضافة إلى الزواج منها              

(Le concubinage)،      والعقد المدني للتضامن(le pacte civil de solidarité)   وقد أشار ،
 إمكانية إثبات النسب من العلاقات التي تكون        القانون في المواد السابقة المنظمة لهذه العلاقات إلى       

بناء على مخادنة أو تضامن بين ذكر وأنثى، أو الحصول عليه عن طريقة المساعدة الطبية من طرف                 
 :الثالث مساعد أو واهب شأنهم في ذلك شأن كل زوجين شرعيين، ومن بين هذه المواد المادة                 

إلى القول أن القانون الفرنسي قد صار يسوي         ق م ف السابقة الذكر، وهذا ما يقودنا          311/20
في النسب بين العلاقة الناشئة من زواج أو غيرها من العلاقات، ويلبي بصورة قانونية رغبات                 

أومن جنسين  )  ذكر، ذكر أو أنثى، أنثى    (الشواذ جنسيا في تشكيل أسرة مهما كان تركيبها مثلية          
ون بالزواج أو ما يعرف بالمخادنة أو عقد         عن طريق ما يعرف في القان      )  ذكر، أنثى (مختلفين  
 : كما أنه يعتد بالتبني و البنوة إلى أحد الطرفين متى توفرت شروط وطرقها إثباا وهي .التضامن

أ ـ بفعل القانون، ب ـ الاعتراف الإرادي، ج ـ بحيازة النسب المثبتة بواسطة عقد                 
تثبت البنوة  :  " من ق م ف بقولها     310/1:  شهرة، د ـ بواسطة حكم، وهو ما نصت عليه المادة         

بفعل القانون،  :  أو النسب قانونا، حسب الشروط المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا الباب            
بالاعتراف الإرادي، أو بحيازة النسب المثبتة بواسطة عقد شهرة، ويمكن إثباا كذلك بواسطة               

 ..."حكم

 "La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au 
chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance 
volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. 

Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au 
chapitre III du présent titre"1. 

                                                 
1  Code Civil: Article 310 -1 (Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 9 I Journal Officiel du   ـ
5 mars 2002.  (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 2 Journal Officiel du 6 juillet 
2005 en vigueur le 1er juillet 2006). (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 
4 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006). 
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ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ZñŠc@åíìØm1 xaëŒÛa@åß@âbÇ@†–Ôà×Z 

يشير التشريع الوضعي شأنه شأن الشريعة الإسلامية إلى أن من أهداف الزواج تكوين أسرة              
المودة، والرحمة، ونبذ الآفات الاجتماعية، وتضطلع       :  مستقرة مبنية على أساس شرعي قوامها      

روحية، :  ما ينشده الفرد واتمع من حاجيات      تتعدد تعدد مجالات الحياة، وبقدر       بوظائف جليلة 
 . تحصل ا قوة الأمة وغيرها واجتماعية واقتصادية، وسياسية، وخلقية،وصحية،

ونظرا لأهمية هذه الأهداف التي ينبغي لكل فرد أو جماعة أن يعتبر تحقيقها في حياته الأسرية                
 : فقد رأيت تعميما للفائدة أن أوضحها في النقاط الآتية

æ_÷< <V<<êuæ†Ö]< Í‚]V      لتهذيب النفوس، وتنمية الفضائل       تعتبر الأسرة خير وسيلة
الإنسانية، حيث تقوم الحياة في محيطها على التعاطف والتراحم، والتضحية والإيثار، و يتعود               

كلكم راع وكلكم   «:  "، كما قال    2أفرادها تحمل المسؤوليات، والتعاون في أداء الواجبات       
                                                 

الهمزة والسين والراء أصل واحد،     ":  التي تعطي معنى القوة والشدة، يقول ابن فارس       )  أسر(من مادة   :   ـ الأسرة في اللغة    1
، دار الفكر،   مقاييس اللغة :  انظر.   لأنهم كانوا يشدونه بالإيسار    من ذلك الأسير  ، و وقياس مطّرد، وهو الحبس، والإمساك    

 . 19المصباح المنير، دار القلم، بيروت، لبنان، دت، : د الفيوميوأحمد بن أحم. 107، ص1م، ج1979/ هـ1339
: مقاييس اللغة   ." الرجل ورهطه الأدنون وسميت ذا الاسم لما فيها من معنى القوة التي يتقوى ا الرجل               ةعشريكذلك    وهي

 .9، ص1988، بيروت، لبنان، محيط المحيط: والبستاني بطرس. المكان نفسه
 على تعريف مستقل عند الفقهاء المتقدمين فيما نعلم، والذين اجتهدوا في تحديد مدلولها أكثر هم علماء                  ر فلم نعث  شرعاأما  

الجماعة التي ارتبط ركناها بالزواج     :  "  ومن تعريفها أنها في نظر الشرع     .  الاجتماع في العصر الحاضر من المسلمين وغيرهم      
:  رضا أكرم  :انظر".   ا من أقارب   لما نتج عنها من ذرية، وما اتص      الشرعي، والتزمت بالحقوق والواجبات بين طرفيها، و      

 .11، شركة الشهاب، باتنة، الجزائر، دت، صنظام الأسرة في الإسلام:  والتومي محمد.50المرجع السابق، ص
 شخصين أو   جماعة تتكون من  :  "، أوهي "هي عبارة عن أي علاقة معبرة جنسيا، أو علاقة بين والد وطفل           :  "وفي علم الاجتماع  

 .51المرجع السابق، ص: رضا أكرم: انظر". أكثر يرتبطون معا برباط الميلاد أو الزواج أو التبني وتقطن معا
والفرق بين مفهوم الأسرة في الشرع وفي علم الاجتماع يكمن أساسا في طبيعة الارتباط الذي تنشأ به الأسرة، حيث لا يمكن                     

رفاها قد ارتبطا رباطا شرعيا، خلافا للفكر الاجتماعي الذي يوسعها إلى الصلات             أن تسمى أسرة في الشرع إلا إذا كان ط        
 .الأخرى المعترف ا اجتماعيا، كالمساكنة، والعقود المدنية للتضامن، والتبني

، ص دت  ، دار بوسلامة للطباعة والنشر، تونس،     أهداف الأسرة في الإسلام والتيارات المضادة       : ـ يوسف حسين محمد    2
118 . 
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مام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن             مسؤول عن رعيته، الإ   
 عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده مسؤول         ةرعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول      
فالإسلام يعتبر حياة الرجل في أسرته كلها من          .1»عن رعيته، فكلكم راع مسؤول عن رعيته      

من ابتلي من هذه البنات     «:  "  ه لهم صدقة كما قال    أعظم القربات، فرعايته لأبنائه، ومؤانست    

وسقيه الماء لزوجته ووضعه اللقمة في فيها صدقة،        .2»بشيء فأحسن إليهم كن له سترا من النار       
قالوا .  وفي بضع أحدكم صدقة   ...  «:   حيث قال  "بل إن اتصاله ا صدقة، كما أخبرنا بذلك         

أرأيتم لو وضعها في حرام أكان      :  ها أجر ؟ قال   أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في     :  يا رسول االله  
 .3»عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر

^⁄éÞ^m<<V<êv’Ö]<Í‚]V            م، من أن تستترفها العاداتويتمثل في صيانة صحة الشباب وقو
  عليها من انهيارات جسمانية ومعنوية لا تخفى خطورا، أو أن تفتك ا              بالضارة، وما يترت  

الأمراض الخبيثة، والأوباء الجنسية التي اقتضت عدالة المولى عز وجل أن يصيب ا اتمعات التي                
ما ظهرت الفاحشة في قوم     «:  "يقول رسول االله    .  تظهر فيها الفاحشة، وتشيع فيها المنكرات     

 . 4»إلا أصام الطاعون والأوباء التي لم تكن في أسلافهم

^⁄nÖ^m<<V<êÂ^Ûjq÷]<Í‚]V  تمع وترابطه، وتوثيق عرى الأخوة    ويتمثل في تحقيق تماسك ا
 المسلمين أمة   مبين أفراده وجماعته وشعوبه بالمصاهرة والنسب، وفي سبيل هذه الفاعلية اعتبر الإسلا           

واحدة دون أي تفرقة في الجنس واللون واللغة، فأجاز التزاوج بين العربي والعجمي، وبين الأسود               
                                                 

فضيلة الإمام العادل : الإمارة، ب: ك: ومسلم. 2419: ، ر...العبد راع في مال سيده:  العتق، ب :  ك:   أخرجه البخاري  ـ  1
  .1829: ، ر...وعقوبة الجائر

البر والصلة  :  ك:  ومسلم.  1352:  ، ر ...اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من       :  الزكاة، ب :  ك:  أخرجه البخاري ـ    2
  .2629: الإحسان إلى البنات، رفضل : والأدب، ب

أبي ذر الغفاري   :  ك:   وأحمد .1006:  ، ر ...أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من       :  الزكاة، ب :  ك:  أخرجه مسلم ـ    3
 . 20962: رضي االله عنه، ر

 ـ4 : صلاة الاستسقاء، ب  :  ك:  والبيهقي في السنن الكبرى   .  4019:  العقوبات، ر :   ب ،الفتن:  ك:  أخرجه ابن ماجة     
 .4691: ، ر...لخروج من المظالم والتقرب إلى االله تعالى بالصدقةا
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 كل النظم إلى تحقيق وحدة الجنس البشري،        1ي والغربي، وبذلك سبق الإسلام    والأبيض وبين الشرق  

q  po  n  m  l  k  j  i  h      g  f  e  }  :  يقول تعالى وفي هذا   
z y x w vu t s rz2. 

^Ãe]…<<V<ê‰^éŠÖ]<Í‚]V            ويراد به المكاثرة العددية للأمة، والتي تساعد مساعدة فعالة في
تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم،     «:  عليها قائلا   "  لرسولتكوين القوة المادية لها، ولهذا حث ا      

 . 4»تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم«: وقائلا .3»ولا تكونوا كرهبانية النصارى

الإمداد بالنسل وتكثيره لبناء الأمة، والتربية       :  والأسرة تعمل في هذا اال على وجهين       
ماتة في الذب عن الحياض، ويعوض كثيرا عن        والتلاحم الأسري الذي من شأنه أن يقوي الاست       

العدد والعدة التي تقاتل وتدافع ما الدول، وخير مثال على ذلك الأسرة الجزائرية إبان الثورة، وما                
 . ضربته من استماتة في الدفاع عن الوطن بفضل تماسك وتآخي أفرادها المنقطع النظير

^⁄ŠÚ^}<<V<ë^’jÎ÷]<Í‚]V   تمع        ويعود بالأساس إلى ما تقدم من أن الأسرة التي تمد ا
والجماعة بالنسل الصحيح إنما تمده بسواعد بناء عليها يقوم، فإن الدول التي تفتقر إلى الشباب                 
العامل تعيش عالة على غيرها، ويكلفها الكثير لجلب اليد العاملة إلى بلادها من أجل نهضة                  

 العظمى التي تحث على تحديد النسل بدعوى        اقتصادها، وهو ما يلاحظ في عالمنا اليوم، فالدول       
توفير الحياة الكريمة في الدول النامية هي نفسها التي تعاني من قلة اليد العاملة ومن الشيخوخة،                  

 .فتضطر إلى جلب اليد العاملة الأجنبية من أجل خدمة بلدانها والحفاظ على نهضتها الاقتصادية

                                                 
B  A }  :  وحدة الجنس عند االله مند بدء الخليقة بآدم كما قال االله تعالى           ـ التعبير بلفظ سبق تعبير مجازي فقط، لأن           1

Q       P O N M L  K J I H G F E D Cz،1الآية رقم:  سورة النساء. 
 .13ة رقمالآي: ـ سورة الحجرات 2
 .  13742: الرغبة في النكاح، ر: النكاح، ب: ك: ـ أخرجه البيهقي في سننه 3
وأحمد في مسند أنس بن مالك      .  2050:  النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، ر        :  النكاح، ب :  ك:   ـ أخرجه أبو داود    4

 .4028: النكاح،ر: النكاح، ب: ك: وابن حبان. 12202: رضي االله عنه، ر
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هله الكسب والعمل، والجد في الحياة واستنباط       وقد دعا الإسلام إلى العلم، وأوجب على أ       
وسائل العيش الرغيد، بطريق الصناعة والزراعة والتجارة، حتى تستغنى الأمة ا، وتعز بوجودها،              
ولا تعيش على فتات موائد الأعداء، وتحت رحمتهم، ولما كان كل ذلك لا يتم إلا بالأيدي                   

دة، رغب الشارع في كثرة النسل وحث عليه كما         العاملة، والعقول المفكرة، والجماعات المتعاض    
تقدم، ونهى عن الجب والخصاء والترهب، وهجر النساء تبتلا، ورغب في الزواج وأباح التعدد                

 .بشروطه

^⁄‰^‰<<V<êÏ×¤]< Í‚]V           يعتبر الزواج أهم وسيلة لتحصين الإنسان من الفساد والبعد 
ا تفسد أخلاق أفراده، وإذا فسد أفراد اتمع        عن ارتكاب الفواحش، التي إذا فشت في اتمع فإنه        

فسد اتمع كله، لهذا نجد الشريعة الإسلامية تحث الشباب بشكل خاص وغيرهم من الرجال على               
 إلى الشباب وبينا ما فيه من معانٍ        "، وقد مر معنا حديث رسول االله        1الارتباط بالزيجة الشرعية  

صين الفرج، وكلها خادمة للفرد واتمع أخلاقيا ودينيا        تتعلق بسلامة الدين، وسكون النفس، وتح     
 .لأن فيها حفظ الشباب من الانحراف والوقوع في براثن الفواحش والرذيلة المدمرة

sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ZæìãbÔÛaë@òÈíŠ’Ûa@¿@xaëŒÛa@†•bÔß@´i@òã‰bÔßZ 

صد الزواج في   يؤكد لنا ما تقدم من دراسة حول مقاصد الزواج في الشريعة والقانون أن مقا             
هذا الأخير لا تختلف عنها في الشريعة بالنسبة لقوانين الأحوال الشخصية للدول العربية الإسلامية،              
إذ أن كل منها يؤكد على مقصد الزواج الأصلي وهو النسل بمفهومه الشرعي الذي يعني                   

ه من  الانتساب الصحيح الذي لا شك فيه، ومقاصد تبعية أخرى تتمثل في عموم ما يحصل ب                
إحصان وعفة واستمتاع الزوجين وتعاونهما على أداء وظائف الزوجية والأسرة التي تؤول في               

 . النهاية إلى قوة الأمة التي تعتمد في كيانها على هذا النسل، وعلى حسن القيام بالوظائف الأسرية

                                                 
م، 1985/هـ1405،  1، دار الفرقان، عمان، الأردن، ط     أهداف الأسرة في التشريع الإسلامي    :  و يحي محمد حسن    ـ أب  1

، الأسرة في اتمع  :  وفى علي عبد الواحد   :  وانظر).  100،  99(المرجع السابق، ص  :  و يوسف حسين محمد   .  472ص  
 ). 24 إلى 16(المرجع السابق، من ص
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אא 

1אאאא 

في بيان المصلحة من تجريم الزنا في الشريعة، و الفرع          :  الفرع الأول :  وتناولته ضمن فرعين  
 : وفيما يأتي بيانهما.في بيان المصلحة من تجريم الزنا في القانون: الثاني

Þëþa@ÊŠÐÛa@Zòîßý⁄a@òÈíŠ’Ûa@¿@bãŒÛa@áíŠ£@åß@òzÜ–½aZ 

صالح الضرورية التي تحرص الحكمة في تجريم الزنا ظاهرة جلية، لأن إيجاد النسل وحفظه من الم       
الشريعة على تحقيقها، وقد شرعت النكاح كوسيلة لإيجاده، وحرمت الزنا وعاقبت عليه حفاظا              

 .2عليه، فيعدم أو يضيع ولا يوجد من يرعاه، لأن ولد الزنا منبوذ لا يجد أبا يحميه أو أما تربيه

                                                 
الح والاستصلاح نقيض الاستفساد والمصلحة نقيض المفسدة وأصلها الصلح وهو أصل يدل            هي واحدة المص  :   ـ المصلحة لغة   1

، مختار الصحاح :  والرازي محمد ابن أبي بكر    .  516، ص 2المصدر السابق، مج  :  ابن منظور .  بصفة عامة على خلاف الفساد    
 . 472صالمرجع السابق، : والفيومي. 230ضبط وتخريج البغا مصطفى، دار الهدى، الجزائر، ص

لكنا نعني  :  "يقول الغزالي .   الشرع دفهي فعل لدفع المفسدة وجلب المنفعة، وهو ما يعرف بالمحافظة على مقصو           :   أما اصطلاحا 
بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع في الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم، وأنفسهم وعقلهم                   

ذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها             ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ ه      
، ص 1، ج 3، دار إحياء الثرات العربي ومؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط         المستصفى من علم الأصول   :   أبوحامد ".مصلحة
 إلى أن المصلحة التي يحميها       غير أنه من المفيد أن نشير      .34، دار الفكر العربي، دت، ص     العقوبة:  أبو زهرة :  انظرو  .286

الإسلام في أي نوع من هذه المصالح ليست مرادفة للّذة، كما هو الشأن فيما نحن بصدد دراسته في جريمة الزنا التي جعلت                        
القوانين الوضعية فيها من الرغبة الجنسية والشهوات مصلحة تحمى تحت غطاء القانون بدعوى الحرية الشخصية، ومثاله كذلك                 

مر في مجال حفظ العقول، فهي مفسدة يسكت عنها القانون في غالب الأحوال، بل بعض القوانين حمت لذات ضد                   شرب الخ 
الأسرة :   الخطيب معتز  :انظر.  كما مر معنا في القانون الفرنسي       )أنثى، أنثى (و)  ذكر، ذكر (الفطرة الإنسانية، كالزواج المثلي     

 .م2005 مارس 03/ هـ1426 صفر13وقع إسلام أون لاين بتاريخ، ، عن مبين الحداثة الغربية والرؤية الإسلامية
هـ، ص 1415،  2، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط     المفصل في أحكام الأسرة والبيت المسلم     :   عبد الكريم  زيدانـ    2

قه في  أصول الف :  والزلمي مصطفى إبراهيم، والمهداوي أحمد صالح     .  129المرجع السابق، ص  :  الزحيلي وهبة :  وانظر.  29
 .155م، ص1999، 1، المركز القومي للنشر، الأردن، طنسيجه الجديد وتطبيقاته في التشريعات القانونية
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تان متكاملتان في حفظ النسل وإقامة      ومن هنا يتأكد أن العلاقة بين تجريم الزنا والزواج علاق          
نظام العائلة، ولا يمكن أن يصلح أمر النسل وأمر العائلة إلا بوجود الزواج وجودا شرعيا وانعدام                 
الزنا، وهذا هو منهج الشريعة في حفظ النسل والعرض، فمن حيث الوجود أباحت المعاشرة                

ة سامية كما لاحظنا، وجعلت منه      الزوجية عن طريق الزواج الصحيح ورغبت فيه، وأعطته مكان        
حرمت :  النسل الشرعي، وأمرت برعاية الطفل حتى يستغنى عنهما، ومن حيث الحفاظ والحماية            

الاعتداء على العرض والنسب بالقول أو الفعل، فحرمت القذف واللعان بالكلام، وحدت للقاذف             
فهي   دت العقوبة للزانية والزاني،    الفعلي بتحريم الخلوة والزنا وحد     ءوللّاعن عقوبة، وحرمت الاعتدا   

تنظر إليه على أنه عامل قتل للنسل وللجماعة ولذلك ربط القرآن في أكثر من آية بينه بين قتل                   

v  u  t  sr  q  p  on  m  l  k  j }    :كقوله تعالى النفس  
_      ~  }|  {  z  y      x  w    g  f  e  d  c  b  a  `

   z  y  xw  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  lk  j  i  h
  {z1K    وبين قتل الأولاد والزنا صلة ومناسبة، وقد        :  "طب حول هذه الآية   يقول سيد ق

توسط النهي عن قتل الأولاد والنهي عن قتل النفس، لذات الصلة وذات المناسبة، إن في الزنا قتلا                 
من نواحي شتى، إنه قتل ابتداء، لأنه إراقة لمادة الحياة في غير موضعها، يتبعه غالبا الرغبة في                    

 بقتل الجنين قبل أن يتخلق أو بعد أن يتخلق قبل مولده وبعد مولده، فإذا ترك                 التخلص من آثاره  
... الجنين للحياة، ترك في الغالب لحياة شريرة أو حياة مهينة، فهي حياة مضيعة على نحو من الأنحاء  

قتل للجماعة التي يفشو فيها فتضيع الأنساب وتختلط الدماء، وتذهب الثقة في            .  وهو قتل في صور   
رض، والولد، وتحلل الجماعة، وتتفكك روابطها، فتنتهي إلى ما يشبه الموت بين الجماعات،               الع

وهو قتل للجماعة من جانب آخر إذ أن سهولة قضاء الشهوة من طريقه يجعل الحياة الزوجية نافلة                 
 لا ضرورة لها، ويجعل الأسرة تبعة لا داعي لها، والأسرة هي المحضن الصالح للفراخ الناشئة، لا                 

 . 2"تصح فطرا ولا تسلم تربيتها إلا فيه

                                                 
 ). 33، 32، 31: (الآيات رقم: ـ سورة الإسراء 1
 . 321ص، 5هـ، ج1386، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط في ظلال القرآنـ  2
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وهذه المصلحة المراعاة من ذم الزنا وتقبيحه ليست قاصرة على الشريعة الإسلامية أو ما جاء               
في القرآن فقط، وإنما هي مسألة حسمها االله في كل شريعة من شرائعه وعلى لسان كل نبي من                   

 يمكن أن يكون في نظامه خلل ولا تناقض،         أنبيائه وفي كل كتاب من كتبه، لأن االله عز وجل لا          
فيجعل للحياة نظاما مبنيا على الطهارة ثم يفتح اال للزنا والدعارة كما هو شأن البشر، تعالى االله                 
عن ذلك علوا كبيرا، ولذلك وجدنا أن الكتب المقدسة بدون استثناء قد نهت عن المنكر والرذيلة،                

يلة، وأنها قد بينت فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية، الخبيث من          وحضت على اتباع المثل العليا والفض     
الطيب يستوي في ذلك ما ورد في الإنجيل، وما جاء في التوراة، وما نص عليه القرآن الكريم،                   
وأفصح كل كتاب وأفاض في بيان ما يعد من قبيل الاتصال الجنسي المشروع وما يندرج تحت                 

 من الاتصال الأخير وما ينتظر فاعله ومرتكبه من شديد           الاتصال الجنسي غير المشروع، وحذر    
 .العقاب وسوء المصير في دنياه وآخرته

ويمكن القول أن الهدف الأول الذي قصدت الشرائع السماوية الوصول إليه عن طريق فتح               
نا الاتصال الجنسي المشروع هو المحافظة على الجنس البشري من الفناء، غير أننا لو قلنا ذا واقتصر               

عليه لأمكن الرد على ذلك بأن الاتصال الجنسي غير المشروع ينتج عنه تناسلا أي نفس النتيجة                 
التي تترتب على الاتصال الجنسي المشروع، ولذلك فالأصح أن يقال أن الغاية التي سعت إليها                 
الشرائع السماوية من ذلك هي حفظ الجنس البشري من الفناء عن طريق الترابط الأبوي بحيث                

، أما الأسباب الأخرى التي من أجلها حرم         1...يعرف كل والد ولده، ويوقن أنه ولده وحده          
فتتمثل فيما يجلبه من أضرار صحية تتسع دائرا لتشمل كل من يتصل بكلا الطرفين، وما يجره من                 

كة من  أخطار يتأثر ا الاقتصاد القومي، وتتأثر ا القوى العسكرية، والفكر والوعي إذ تشل حر             
يمارس هذا الفعل المشين، ناهيك عما له من أسوأ الأثر في إفساد الأخلاق، والقضاء على القيم                  

وذا يكون في تحريم الزنا إضافة إلى المحافظة على النسل بمفهومه           .  2والمثل العليا التي يعيش ا العالم     
 . الذي ذكرنا كذلك محافظة على الأسرة ووظائفها، وعلى الأمة وقوا

                                                 
 . 14ص، 1972، 2، دار الفكر العربي، طلمخلة بالآداب فقها وقضاءالجرائم ا: سيد  مستشارـ البغال 1
 . 15، صالمرجع نفسهـ  2
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ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ZæìãbÔÛa@¿@bãŒÛa@áíŠ£@åß@òzÜ–½aZ 

يرى الفقهاء والشراح أن نصوص الزنا تتجه أساسا لحماية الزواج في أهم الحقوق الناشئة               
عنه وهي حق الزوج في إخلاص زوجته له، ولذلك فإن علاقة الزوجية بين أحد أطراف الزنا أو                  

 مباشرة بعلة تجريمه، إذ أن الحقوق الزوجية التي         كلاهما مع شخص ثالث تعد ركنا هاما فيه متصلا        
فعلة النص التشريعي الذي يؤثم الفعل المادي       "،  1يهدف تجريم الزنا إلى حمايتها مصدرها هذه العلاقة       

 . 2"لجريمة الزنا أنه تم وضعه لحماية العلاقة الزوجية من الاعتداء عليها

، وهي جريمة لا    3" والمهدمة لبناء الأسرة   من أخطر الجرائم المدمرة للحياة الزوجية     "فالزنا  
 مرتكبها، بل تتعداه إلى من سواه، حيث تسفك الأعراض وتختلط الأنساب،             ىيقتصر أثرها عل  

 .4ويعتدى على النسل، وتمس الأسرة في شرفها وكرامتها، وتنشر الأمراض والفساد ويكثر اللقطاء

ذا النسل إلى من يعوله حتى يبلغ أشده        فوجود الرجل والمرأة وقدرما على التناسل وحاجة ه       
كل هذا اقتضى بطبيعته أن يستأثر كل رجل بامرأة معينة، وأن ينسب إلى نفسه من تلده من أبناء،                  
وهكذا اقتضى وجود الرجل والمرأة وجود نظام الأسرة، وصار هذا النظام أساسا تقوم عليه كل                

ة، والدول التي لا تعاقب على الزنا عماد         جماعة، ولا يزال نظام الأسرة حتى في الدول الشيوعي         
والخيانة الزوجية اعتداء على هذا النظام ، ولو لم يعاقب عليها لكان لكل امرئ أن يشارك                .  اتمع

 . 5الآخر أي امرأة شاء، وأن يدعي من شاء ويتنصل ممن شاء من الأبناء

 ذلك حماية نظام الأسرة     وظاهر هذه النصوص أن القانون يجعل علة تجريم الزنا والمصلحة من          
والحفاظ على النسل، وحصر علاقة الرجل بالمرأة في الزواج، غير أن واقع التشريع الوضعي                 
المتناقض جعل الشراح والفقهاء يقعون في تناقض في تفسير فلسفة المشرع المتضاربة في علة تجريم                

                                                 
 . بتصرف. 13المرجع السابق، ص: ـ متولي محمد رشاد 1
 . 88المرجع السابق، ص :  ـ الدسوقي عزت2
 . 67 م، ص2002  الوطني للأشغال التربوية،ن، الديواالجرائم الواقعة على نظام الأسرة: ـ سعد عبد العزيز 3
 . 5م، ص2003، 1، دار وائل، طالحماية الجزائية للعرض في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية: ـ أبو حجيلة علي 4
 . 111المرجع نفسه، ص:  متولي محمد رشادـ 5
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 إذا تكلموا عن علة التجريم      الزنا في القانون بين مصلحة الزوجين ومصلحة اتمع، ولذلك نجدهم         
ربطوها بمصلحة الأمة والنسل واتمع كما تقدم في النصوص السابقة وتغافلوا الموقف من وقف               
الدعوى على شكوى أحد الزوجين، وهو الأمر الذي لا يستقيم مع مصلحة اتمع، وإذا برروا                

ع وتمسكوا بمصلحة الأسرة    فلسفة المشرع في موقفه من الخيانة الزوجية تناسوا مصلحة اتم           
 .وجعلوها علة إباحة، مما يضفي صورة غموض على المصلحة الحقيقية من تجريم الزنا في القانون

إن العقاب عن الخيانة الزوجية بعقوبة الحبس في القانون         :  " ومثالها هذا التعليل الذي جاء فيه     
اب، بقدر ما هو صيانة لحرمة      الجزائري والقوانين الوضعية ليس الغرض منه منع اختلاط الأنس         

الزواج وحماية للزوج اني عليه الذي جرح في عواطفه وشرفه بحيث إذا كان الوطء المحرم بعيدا                 
عن عقد الزواج فلا عقاب على مرتكبيه، بوصف الخيانة الزوجية، إن تم برضاء الطرفين وبعد سن                

  .1"التمييز التي حددها المشرع

إن جريمة الزنا تصيب العائلة في الصميم، والعائلة نواة         :  "اء فيه وهذا التفسير كذلك الذي ج    
اتمع، وبما أن نظام الأسرة يشرف عليه الزوجان، لهذا قد ترك اتمع الأمر لهذا الزوج اني عليه                 
إن شاء صفح وعفا وأسدل الستار على الجريمة حفاظا لكيان العائلة وبخاصة إن كان هناك أطفال                

ى اتمع ممثلا في النيابة أن يغمض عينه ويصم أذنيه عن سماع أي بلاغ عن الجريمة                 وهنا يجب عل  
من أي شخص آخر، إذ الجريمة إن لم تؤثر على الزوج فلن يضار ا مخلوق غيره، وإن عفا عن                    

 .2"زوجته فليس هناك مصلحة ظاهرة للمجتمع في اعتبارها آثمة

أبكم أعمى عن ممارسة الفاحشة داخله وتريده أن        و هذه الفلسفة تريد أن تجعل اتمع أصم         
لا يتأثر وأن يقبل بلباقة تعاطي الأزواج المنحرفين للدعارة متجاهلين الواقع الاجتماعي في مجتمعاتنا              

 . المحافظة التي تتأثر وتتذمر من الزنا إذا وقع من المتزوج أضعاف ما إذا وقع من غيره

                                                 
 . 111المرجع السابق، ص: ـ متولي محمد رشاد 1
 . 18، المكتبة المصرية، صيدا، بيروت، دت، ص والقانون الوضعيجريمة الزنا في الشريعة: النووي عبد الخالق: ـ انظر 2

 
80



 علاقة الز�ا بالزواج                                                        +!
 

 من شراح القانون يجعلون علة تجريم الزنا حماية          وفي نفس الوقت كما مر معنا أن كثيرا        
 . الرابطة الزوجية والحفاظ على الأسرة وكفى ذا دليلا على هذا الغموض

أما خارج إطار العلاقة الزوجية فلا حديث عن مصلحة اتمع ولا الأسرة، ولا النسل، ولا               
من :  ك وبناء على النتائج المتقدمة    قوة الأمة المنهكة بالأمراض الجنسية وبنتائجها وبآثارها، ولذل        

إرادة المشرع تماشيا مع الشريعة بناءَ أسرةٍ قوية، والمحافظةَ على نسل سليم إلى نسب صحيح،                 
والإبقاء على نظام الزواج الشرعي الذي أقرته مدونات الأحوال الشخصية سننظر في الفصل الثاني              

اج ومقاصده التي بينا سابقا مدى نجاح سياسة من خلال  أحكام جريمة الزنا، وبيان أثرها على الزو
 . المشرع الوضعي في تحقيق هذه الأهداف في ظل هذه الفلسفة  مقارنة بالشريعة الإسلامية
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6 
الشريعة والقانون يعتبران الزواج النظام الوحيد الذي تقوم           أن في الفصل الأول  بعد أن بينا    
 الدور الذي   لإجابة على  به أهدافها ومقاصدها، فإننا في هذا الفصل نحاول ا         فظعليه الأسرة و تح   

ر المترتبة  قام به كل منهما في حماية الزواج من خلال موقفهما من جريمة الزنا، وذلك ببيان الآثا                
على كل منهج في التعامل مع هذه الجريمة، وهذا بالنظر في أحكام ومآلات الأفعال التشريعية وما                
تفضي إليه من نتائج سلبا أو إيجابا، كالنظر في أثر فلسفة التجريم لكل تشريع في مجال العرض على                  

الزنا خارج العلاقة   الأسرة، وفي مآل وقف دعوى الزنا على شكوى أحد الزوجين، و مآل أحكام              
تناولت في الأول أحكام    :  الزوجية وغيرها، ولبيان هذه المسائل بنيت هذا الفصل على مبحثين          

جريمة الزنا في الشريعة والقانون لغرض أن يطلع القارئ على مسلك كل تشريع، فترتسم في دهنه                
 وتناولت في الثاني    صورة تساعده على تتبع ما نحن نقصده إليه من آثار تنتج عن هذه الأحكام،              

 .آثار هذه الأحكام على الزواج ومقاصده، وعلى ما يتعلق به من أحكام عامة وخاصة
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אא 
א 

يتـضمن هـذا المبحث تعريف جريمة الزنا في الشريعة والقانون، و بيان أحكامها، وأساس               
 :بصفة عامة بين المنهجين وهذا ضمن مطلبينالعقوبة عليها في كليهما، مع بيان الفرق 

 .في أحكام جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية: الأول

 . في أحكام جريمة الزنا في القانون: والثاني

אא 

אא 

Þëþa@ÊŠÐÛa@Zé¹Š¤@òÛ…cë@éàØy@æbîië@bãŒÛa@ÑíŠÈmZ 

÷æ_<VäËè†ÃiV 

1   ـ تعريفه لغة :          ٍاء فهو زاننأي فجر، وجمعها   :  اشتهر في معناه اللغوي أنه من زنا يزني ز
من الضيق، لأن الزاني ضيق على نفسه       "  الزنا"وأصل اشتقاق كلمة    .زناة، وهي زانية وجمعها زوانٍ    
وزنا زنا الرجل على غيره زنو أو زناء ضيق عليه،          :  قال ابن قوطية  .فيما اكتسبه من إثم تلك الفعلة     

 .1الشيء ضاق أو قصر، وزنا الجبل ضعف، وزنا الرجل بولَه زنوا أحقنه

 :وللزنا عدة مفردات تدل كلها على مدى قذارته وشناعته في الوضع العربي منها

                                                 
 . 402، ص1، دت، جالمعجم الوسيط: ـ أنيس إبراهيم وآخرون 1
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وفَحش الشيء إذا جاوز قدره، جاء في مختار . وهي القبيح من القول والفعل :      أ ـ الفاحشة 
 بمعنى  ةوكثير ما ترد الفاحش   : "قال ابن الأثير  . 1حده فهو فاحش  فَحش كل شيء جاوز     : الصحاح

 . 2"الزنا

من السفح، وهو عرض الجبل حيث يسفح فيه الماء أي يرسل فلا يحبسه  :ب ـ الـسفاح  
المسافحة التي لا تمتنع عن الزنا، وسمي الزنا سفاحا لأنه كان من غير عقد              : "قال أبو إسحاق  . شيء

سافحها، مسافحة وسفاحا، أقام    : وفي المعجم الوسيط  . 3"وح لا يحبسه شيء   كأنه بمترلة الماء المسف   
والمسافِحة المبذولة للجميع المجاهرة بالفاحشة التي تكري نفسها،     . 4معهـا مـن غير زواج صحيح      

 وذات الخدن التي تزني بواحد، كما جاء في         ةوذات الخـدن التي تزني سرا، وقيل المسافحة المبذول        

 .q r s t u v z 5 } :تفسير قوله تعالى

. 6إتيان المرأة ليلا للفجور ا، ثم غلب على الزنا مطلقا: وله عدة معاني منها :ج ـ العهـر  
وأصل الفجور الميل، فيقال للكاذب فاجر لأنه مائل عن الصدق وللفاسق فاجر لأنه مائل عن الحق               

 .8وفي التهذيب يقال للمرأة الفاجرة عاهر ومعاهرة ومسافحة. 7

                                                 
. 206، ص 1محمود خاطر، ج  :  م، تحقيق 1996/هـ1415ـ الرازي محمد بن أبي بكر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط            1

 . 633المرجع السابق، ص: والفيومي
 . 325، ص6المصدر السابق، مج : ـ ابن منظور 2
 . 139، ص2 ـ المصدر نفسه، ج3
 . 432المرجع السابق، ص: ـ أنيس إبراهيم 4
، 2، دار الشعب، القاهرة، ط    ، تحقيق البردوني  المصدر السابق :  القرطبي:  انظر في تفسير الآية   .  25الآية رقم   :  ـ سورة النساء    5
، مطبعة الفاروق الحديثة، القاهرة،     إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن       :  والعزي محمد بن محمد   .  139، ص 5ج
 . 307، ص2هـ، ج1415، 1ط
 . 612، ص4المصدر نفسه، مج : ـ ابن منظور 6
، 1، دار الصحابة للتراث، طنطا، القاهرة، ط      ان في تفسير غريب القرآن    التبي:  ـ أحمد بن منصور شهاب الدين المصري        7

 . 428، ص1م، تحقيق فتحي الدابولي، ج1992
 . المكان نفسه: ـ ابن منظور 8
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اتباع الشر والفساد، جاء في لسان      : ومنها. 1» وللعاهر الحجر  شالولد للفرا «:  الحديث وفي
  .2"العاهر الذي يتبع الشر زانيا كان أو فاسقا: "حكي عن رؤبة قال: العرب

دخن فلم يتقد وهو الرديء، : ودعر العود فهو دعِر: وأصل الدعارة من دعِر :د ـ الدعارة 
ما احترق من الحطب أو غيره فطفئ قبل أن يشتد          : وقيل الدعِر . ي الفسق ومنه اتخذت الدعارة وه   

فجر، ورجل  : ودعِر الرجل . 3احتراقه، ويقال للنخلة إذا لم تقبل اللقاح نخلة داعرة ونخيل مدا عير           
 .4يسرق ويزني ويؤدي الناس دعِر ودعرة خائن يعيب أصحابه، وخبيث مفسد،

 ةكل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبه        :  "لشريعة هو  الزنا في ا   : ـ تعريفه شرعا   2
 .5"وهذا متفق عليه بالجملة من علماء الإسلام: "يقول ابن رشد". نكاح ولا ملك يمين

                                                 
الولد :  الرضاع، ب :  ك:  ومسلم.  6431:  للعاهر الحجر، ر  :  المحاربين من أهل الكفر والردة، ب     :  ك:   أخرجه البخاري  ـ  1

 .1457: ات، رللفراش وتوقي الشبه
 . 611المصدر السابق، ص: ـ ابن منظور 2
، ص 1، المرجع السابق، ج   المعجم الوسيط و.  264المرجع السابق، ص  :  الفيومي:  وانظر.  287، ص 4 ـ المصدر نفسه، ج    3

 . م2003/هـ1424، 7، ط، مؤسسة الرسالةالقاموس المحيط: والفيروز آبادي مجد الدين. 285
 . هالمكان نفس: ـ ابن منظور 4
المرجع :  الكاساني".  اسم للوطء الحرام في قبل المرأة الحية      :  "وعرفه الحنفية بأنه  .  424، ص 2المصدر السابق، ج  :  ـ ابن رشد    5

1998/هـ1419،  1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط       حاشية ابن عابدين  :  وابن عابدين .  33، ص 7السابق، ج 
باتفاق من أئمة المذاهب لا أهل      ".  (ف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق         وطء مكل :  "والمالكية بأنه .  7، ص 6م، ج 

: وانظر.  484، ص 4م، ج 2002/هـ1423، دار الفكر للطباعة،     حاشية الدسوقي :  الدسوقي شمس الدين  ).  المذهب فقط 
وهاب والقاضي عبد ال  .  290، ص 6م، ج 1992/هـ1412،  2، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط     مواهب الجليل :  الحطاب
: والرصاع.  497، هامش ص  1م، ج 2000/هـ1421، دار الفكر، بيروت، لبنان،      التلقين في الفقه المالكي   :  البغدادي

المرجع  :  الخطيب الشربيني ".  إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى        :  "والشافعية بأنه .  636المرجع السابق، ص  
المرجع السابق، دار إحياء التراث العربي، بيروت،       :  والنووي.  504، ص 5 لبنان، ج  السابق، دار إحياء الثرات العربي، بيروت،     

، 1المرجع السابق، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط        :  والرملي.  21، ص 22م، ج 2001/هـ1422،  1لبنان، ط 
. 340لمرجع السابق، ص  ا:  المغني".  إتيان الفاحشة من قبل أو دبر     :  "والحنابلة بأنه .  351، ص 7م، ج 2005/هـ1426

 .300، ص1هـ، ج1389، 2، المكتب الإسلامي بيروت، طدليل الطالب: بن يوسف مرعي الحنبلي: وانظر
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ومن هذا المفهوم يظهر أن العنصر الرئيسي الذي يجعل العلاقة بين الرجل والمرأة تتصف                
نا الشبهة وملك اليمين، إذ العلاقة بين الرجل         إذا استثني  1بالمشروعية أو عدمها هو النكاح الصحيح     

 .والمرأة لا تعد أحد الوصفين

^éÞ^m<VäÛÓuV 

الزنا في الإسلام حرام بإجماع المسلمين وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك وقتل النفس كما                
 النبوية الصحيحة، ومن ذلك قول االله عز         ثدلت على ذلك الآيات القرآنية الصريحة والأحادي       

A  B   P  O      N  M  L    K      J  I        H  G  F  E  D  C  }  :  وجل
W    V  U    T  S  RQz2.  لا يحل دم امرئ    «:   في الحديث الصحيح   "  وقوله

  .3»الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة: مسلم إلا بإحدى ثلاث

في كتابه دون   الشرك والزنا واللواط بالنجاسة والخبث      وصف  تعالى  وولقد قرن االله سبحانه     
وجل خص هذه الذنوب      سائر الذنوب، وإن كانت جميع الذنوب تشتمل على ذلك، لكن االله عز           

                                                 
ـ قد تكون العلاقة بين الرجل والمرأة غير مشروعة ولكنها لا تستوجب الحد لتخلف شرط من شروطه مثلما هو في نكاح                       1

والذي هو في أصله وحال فساده أو بطلانه علاقة غير مشروعة، ولذلك يستوجب             الشبهة وما يقع في الزواج الفاسد أو الباطل         
تصحيحه أو فسخه، ومن أقام عليه بعد علمه بالبطلان يكون واقعا في الحرام، وذا يتبين في الحقيقة أن الزنا هو وطء في غير                        

  ±    ª  ©  ¨      § ³  ²  »  ¬  ®  ¯  °    ¤  ¥  ¦}  :  ا لقوله تعالى  قنكاح صحيح ولا ملك يمين تصدي     
¶  µ  ´z  ولعل هذا هو ما أراده ابن رشد في        ).  6،7(الآية رقم   :  والمؤمنون)  30،31(الآية رقم   :  ، سورة المعارج

ولما كان الفعل غير المشروع منه ما هو موجب للحد، ومنه ما يدرأ فيه الحد                .  قوله السابق أنه قدر متفق عليه بين العلماء       
حد بزيادة المحترزات التي تضبطه، حتى يتعلق الحد فقط بالوطء غير المشروع الذي لا شبهة               للشبهة، ميز العلماء الزنا الموجب لل     

: ك:  أخرجه الحاكم في المستدرك   .  »ادرؤوا الحدود ما استطعتم   «:  "فيه، ويدرأ الحد عما كان فيه شبهة لحديث رسول االله           

: ، والبيهقي، ك  13641:  إعفاء الحد، ر  :  الطلاق، ب :  وعبد الرزاق في مصنفه، ك    .  8163:  الحدود، ر :  الحدود، ب 
 .   17540: ما جاء في درء الحدود، ر: الحدود، ب

  .68الآيات رقم : ـ سورة الفرقان 2
القسامة والمحاربين  :  ك:  ومسلم.  6484:  ، ر ...قول االله تعالى أن النفس بالنفس     :  الديات، ب :  ك:  ـ أخرجه البخاري    3

 . 1676: لمسلم، رما يباح به دم ا: والقصاص والديات، ب
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  عند االله تعالى، وعند عباده، لما فيها        هواستقذار   وقباحة مرتكبها  ،الثلاثة لغلظها وشناعة فعلها   
د والعباد يدمر    من فساد يقع على البلا     تعد حدود االله وأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام        ل  إضافة

S  R  Q  P  O }:  الشرك في   ، فقال تعالى  الدين ويبيد النفس والنسل   
Tz1 في فاحشة قوم لوط   ، و  :  { Y  X  W  V  U  T  S  R

b  a  `          _    ^  ]\  [        Zz2  ،   قال تعالى وفي الزنا  :  { «
¯ ® ¬z3. 

`  z   a  }  |{  ~      _}:   تعالى هيقول ابن باديس في تفسير قول      
bz4"  .  طفة وسفح لها في غير محلها، فلو كان منها ولد لكان مقطوع               للن في الزنا إراقة

النسب مقطوع الصلة ساقط الحق، فمن تسبب في وجوده على هذه الحالة فكأنه قتله، ولهذا بعد                 
 .5"ما ى عن قتل الأولاد ى عن الزنا الذي هو كقتلهم لأنه سبب لوجودهم غير مشروع

أي بئس طريقا طريقه، طريق     :  " يقول a  bz  }:  وفي وصف االله تعالى للزنا بقوله     
مؤدٍ إلى هلاك الأبدان، وفساد الأعراض، وضياع الأموال، وخراب البيوت، وانقطاع الأنساب،             

. 6"وفساد المجتمع وانقراضه زيادة على ما فيه من معنى القتل للنفوس الذي تقدم في صدر الكلام                
: فقال   تأتي به النصوص الشرعية     أن يمة قبل ن أن قبح الزنا أمر مركوز في الفطر النظيفة السل         يوب
 . 7"وعظم قبح الزنا مركوز في العقول من أصل الفطرة، كان ولم يزل كذلك معروفا"

                                                 
 . 28الآية رقم: ـ سورة التوبة 1
 . 74الآية رقم: ـ سورة الأنبياء 2
 . 26الآية رقم: ـ سورة النور 3
 .32الآية رقم: الإسراء ـ سورة 4
 .127، ص1402/1982، 1، مطبوعة وزارة الشؤون الدينية الجزائرية، طمجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير ـ 5
 . 128سه، صـ المرجع نف 6
 . ـ المكان نفسه 7
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 أي إثما   z_        `}  ووصف االله الزنا وقبحه بأنه      :  "وفي هذا كذلك يقول السعدي    
، وحق المرأة، وحق     في الشرع والعقول والفطر، لتضمنه التجري على الحرمة في حق االله           يستفحش

 . 1"أهلها، أو زوجها، وإفساد الفراش، واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد

ومما يدل على أن الزنا كان قبيحا قبل ورود الشرع بالنهي عليه أن الشرفاء والأحرار لم                  
 يكونوا يرتكبوه في الجاهلية لأم يرون فيه منقصة لقدرهم وتدنيسا لشرفهم ومشاركة للعبيد              

سمعت رسول  :   قال  أنه عن عثمان بن عفان     ما جاء   والهمج في اقتراف هذه الرذيلة، ومن ذلك        
رجل زنى وهو محصن فرجم أو      :  لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاثة          «: يقول "االله  

 ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام،        فواالله:  رجل قتل نفسا بغير نفس، أو رجل ارتد بعد إسلامه         
 . 2» نفسا مسلمة ولا ارتددت منذ أسلمتولا قتلت

 " الإماء ولهذا لما بايع النبي       ه وإنما تعرف ب   ،عادة العرب أن الحرة لا تعرف عندهم الزنا       و
 . 3لا واالله: قال  ؟تزني الحرة أو:هند امرأة أبي سفيان على أن لا تزني قالت

 .ه عند العرب قبل ورود الشرعلزنا تدل على عظيم قُبحه واستهجانلوالمعاني اللغوية المتقدمة 

^nÖ^m<Väµ† <íÖ_V 

مع أن الزنا قد صارت حرمته من المعلوم من الدين بالضرورة ولا يمكن أن يجادل في ذلك                  
أحد، وما قدمناه في الحقيقة نفسه أدلة على تحريمه إلا أنني ولتمام الفائدة العلمية وترتيبا للخطة                  

في أدلة تحريمه من القرآن،     :  الأولى:   ثلاثة نقاط كالآتي   المنهجية أضيف مفرعا أدلة تحريمه إلى      
  .في بيان إجماع العلماء على تحريمه :في أدلة تحريمه من السنة النبوية، والثالثة :والثانية

                                                 
 .357المرجع السابق، ص: تيسير الكريم الرحمانـ  1
كتاب :  ك:  وابن ماجه .  2158:  ، ر ...ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم      :  الفتن عن رسول االله، ب    :  ك:  ـ رواه الترمذي    2

454: ن عفان رضي االله عنه، ر   مسند عثمان ب  :  وأحمد.  2533:  لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث، ر         :  الحدود، ب 
. 
 . 311المرجع السابق، ص: المباركفوري: ـ انظر 3
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 :  ـ من القرآن الكريم1

يقول النووي في   .  zz1  }  |{  ~      _        `  b  a}:  تعالى  أ ـ قوله  
قتراب من الزنا وهو أدعى إلى تحريمه هو، لأن الاقتراب يشمل           إن االله تعالى حرم الا    :  "شرح الآية 

على النظرة المراهقة كما يشمل تبرج المرأة، وتِعراض مفاتنها للرجال، واتخاذ الملابس وسيلة                
لاستلفات الأنظار لما تكشف عن سوءات أو يتوارى قريبا من شفافيتها بعض مظاهر الأنوثة فتثير               

z  } }:  تعالى ولكل حرف في الكتاب العزيز معنى، فإذا قال االله           ،...بذلك التلهب العارم    
|z   يا عن ملابساته أو ما                  كان المعنى أعم من قوله لا تزنوا لأن النهي عن الفعل ذاته ليس 

يحيط به، أما النهي عن الاقتراب فإنه يعم كل ما ذكرنا من أفعال الرجال وأفعال النساء على                   
 .2"السواء

M  L    K      J  I        H  G  F  E  D  C  B  A }    :تعالىب ـ قوله    
W    V  U    T  S  RQ  P  O      Nz3  .        ودليل التحريم من هذه الآية هو توعد االله

 . 4الفاعل لهذه الموبقات بالآثام وهو العقاب

vu  t  s  r  q    p  o  n  m  l  k  j  i  h }  :  تعالى  هلوقج ـ   
z y x wz5. 

                                                 
 .32الآية رقم : ءسورة الإسراـ  1
 . 19، ص22المصدر السابق، ج: ـ المجموع 2
 . 68الآية رقم: ـ سورة الفرقان 3
1420،  1لة، بيروت، لبنان، ط   ، مؤسسة الرسا  تفسير التحرير والتنوير  :  ابن عاشور :  وانظر.  المكان نفسه :  ـ المجموع   4

، دار الكتب   البحر المديد في تفسير القرآن ايد     :  والحسني أبو العباس أحمد بن عجيبة     .  92، ص 19م، ج 2000/هـ
، دار الفكر، دمشق،    التفسير المنير :  والزحيلي وهبة .  146، ص 5م، مج 2005  /هـ1426،  2العلمية، بيروت، لبنان، ط   

 .120، ص19، ج10م، مج2003/هـ1424، 2سورية، ط
 . 3الآية رقم : ـ سورة النور 5
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 الفاسق الخبيث الذي من شأنه       أن وذلك":  تفسير هذه الآية  في   الفخر الرازي    ل الإمام وقي
 يرغب في نكاح فاسقة مثله أو في         وإنما الصوالح من النساء،     نكاحيرغب في     الزنا والفسق لا  

نها، ويرغب فيها   عالرجال وينفرون   من  يرغب في نكاحها الصلحاء       مشركة، والفاسقة الخبيثة لا   
  .1"إلا من هو من جنسها من الفسقة والمشركين

 : دل على تحريم الزنا أحاديث كثيرة منها: نبوية الشريفة ـ  من السنة ال2

أي الذنب أعظم عند      "  سألت رسول االله  :   قال >أ ـ ما روى عبد االله بن مسعود         

أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم      «:   قال ، قلت ثم أي؟   »أن تجعل الله ندا وهو خلقك     «  :االله؟ قال 
 .2»أن تزاني حليلة جارك« :، قلت ثم أي؟ قال»معك

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو              «:  "ـ قوله   ب  

 .3»مؤمن، ولا يشرب الخمر من يشرا وهو مؤمن
يكلمهم االله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب              ثلاثة لا «:  "ج ـ قوله    

 . 4»شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر: أليم

                                                 
أضواء :  والشنقيطي محمد الأمين  .  151، ص 23، ج 12م، مج 1985/هـ1405، دار الفكر،    تفسر الفخر الرازي  ـ    1

اللباب في  :  وابن عادل أبو حفص عمر الدمشقي     .  419، ص 5م، ج 1995/هـ1415، دار الفكر، بيروت، لبنان،      البيان
والآلوسي شهاب الدين   .  279، ص 14م، ج 1998/هـ1419،  1كتب العلمية، بيروت، لبنان، ط    دار ال   ،علوم الكتاب 

، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت،          روح المعاني في تفسير القرآن العظيم     :  السيد محمود البغدادي  
 .376، ص17م، ج1999/هـ1420، 1لبنان، ط

: الإيمان، ب :  ك:  ومسلم.  4207:  ، ر z¯  ®  ¬  »  }:  قوله تعالى :  التفسير، ب :  ك:  ـ أخرجه البخاري    2
 . 86: كون الشرك أقبح الذنوب، وبيان أعظمها بعده، ر

نقصان الإيمان  :  الإيمان، ب :  ك:  ومسلم.  2343  :باب النهبى بغير إذن صاحبها، ر     :  ، ب المظالم:  ك:  ـ أخرجه البخاري    3
  .57، ر...بالمعاصي ونفيه عن

:وأبو يعلى من مسند أبي حازم عن أبي هريرة، ر         .  107، ر ...نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن    :  الإيمان، ب :  ك:  ـ مسلم   4
 .17108: ما على السلطان من قيام فيما ولي بالقسط والنصح للرعية، ر: قتال أهل البغي، ب: ك: والبيهقي. 6197
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نظرا لنصوص الكتاب والسنة السابقة التي هي في غاية الوضوح وغيرها من              : ـ الإجماع  3
الأدلة العملية الأخرى كرجم الزناة والتي سوف يأتي الكلام عنها في بيان عقوبة الزنا في الشريعة،                

 فكان هذا إجماعا من الأمة من عهد        ،فلم يعلم أو يذكر مخالف لحكم حرمة الزنا وأنه من الكبائر          
، علم بذلك تحريمه في جميع الملل     إباحته ف لل  الملم ينقل عن أهل ملة من          بل ، إلى يومنا هذا   "النبي  

وما زالت  ...  أجمعت الشرائع القديمة والحديثة على حرمة الزنا،      :  "يقول الإمام النووي    وفي  هذا  
 .1"المجتمعات البشرية مجمعة عليه منذ أقدم عصور التاريخ إلى يومنا الحاضر

rÛa@ÊŠÐÛaïãbZòÈíŠ’Ûa@¿@bãŒÛa@òiìÔÇZ 

الرجم، والجلد، والتغريب، وتختلف العقوبة عليه      :  للزنا في الشريعة الإسلامية ثلاثة عقوبات     
بحسب الفاعل من وجهة نظر واحدة وهي الإحصان حيث جعل االله عقوبة الزاني المحصن ذكرا                

ف بين العلماء في التغريب     كان أو أنثى الرجم، وعقوبة غير المحصن الجلد مع التغريب على اختلا           
بعد الجلد، وفي ما يأتي بيان عقوبة كل صنف من أصناف الزناة وفق هذا التقسيم ثم بيان علة                    

 . تفريق الشريعة في العقوبة بين زنا المحصن وغير المحصن

÷æ_<Và’]<^Þ‡<íeçÏÂ<»V 

الرجل والمرأة في    على أن حكم زنا المحصن هو الرجم حتى الموت و          2 أهل السنة  أجمع فقهاء 
أجمع أهل العلم على أن من زنى، وهو        :  "يقول الشنقيطي .  ذلك سواء، وكذلك المسلم والكافر    

محصن يرجم، ولم نعلم بأحد من أهل القبلة خالف في رجم الزاني المحصن، ذكرا كان أو أنثى إلا                   
ه فإم لم   ، وبعض المعتزلة كالنظام وأصحاب    3ماحكاه القاضي عياض وغيره عن بعض الخوارج       

 . 4"يقولوا بالرجم
                                                 

 . 4، ص20المصدر السابق، ط دار الفكر، دت، ج: اموعـ  1
: مواهب الجليل و.  21، ص 22المصدر نفسه، ج  :  اموعو.  38، المصدر السابق، ص   المغني:  ـ انظر عقوبة هذه الجريمة      2

 . 290، ص6المصدر السابق، ج
 .135، ص23، ج12المصدر السابق، مج: تفسير الفخر الرازي: ـ انظر رأي الخوارج في الرجم مع حججهم في 3
 . 372، ص5، ج، المصدر السابقأضواء البيانـ  4
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 :ومن أدلة  رجم الزاني المحصن ما يلي

 رجم الزانِيين المحصنين آيتان من كتاب االله إحداهما           على دلت  : ـ من القرآن الكريم    1
 أما التي نسخت تلاوا، وبقي       ،نسخت تلاوة، وبقي حكمها، والثانية باقية التلاوة والحكم        

شهد لصحة بقاء حكم هذه الآية      يو.  1 إلى آخرها  $  شيخ والشيخة ال  %:  حكمها فهي قوله تعالى   

إن «:   خطب في الناس فقال    >أن عمر بن الخطاب     {   عن ابن عباس     ما روي بعد نسخها   
 بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل االله آية الرجم، فقرأناها، وعقلناها،             "االله بعث محمدا    

واالله ما : ده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ورجمنا بع"ووعيناها، رجم رسول االله    

نجدوا آية الرجم في كتاب االله فيضلوا بترك فريضة أنزلها االله، والرجم في كتاب االله حق على من                   
زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وايم االله لولا أن                   

 :قوله تعالى وأما الآية التي هي باقية التلاوة والحكم، فهي         .  2» االله لكتبتها  يقول الناس زاد في كتاب    

  {K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A   R  Q  P  O  N  M  L    
  T  Sz3،             ا نزلت في رجم اليهوديين الزانيين بعد الإحصان، وقد رجمهماعلى القول بأ 

  O S  R  Q  P}  :  وعليه، فقوله وقصة رجمهما مشهورة، ثابتة في الصحيح،       ،  "النبي  

Tz ا في التوراة من حكم الرجم، وذم المعرض عن الرجم في هذه الآية، يدل على                 أيمع 
  .4"أنه ثابت في شرعنا، وهي باقية التلاوة

                                                 
. »الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة     «:  ونص الآية قبل نسخ لفظها    .  368، ص   5 السابق، ج  المصدر:  الشنقيطيـ    1

الرجم، :  الحدود، ب :  ك:  وابن ماجه .  1506:  ما جاء في الرجم، ر    :  الحدود، ب :  ك:  وقد أخرج أحاديثها مالك في الموطأ     
وأحمد من حديث زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي           .  4428:  رجم الزناة، ر  :   ب الحدود،:  ك:  وابن حبان .  2553:  ر

 .20702: االله عنه، ر
 ـ2 : ك:  و مسلم .  6442:  رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت، ر      :  المحاربين من أهل الكفرة والردة، ب     :  ك:   البخاري أخرجه   

 .1691: رجم الثيب، ر: الحدود، ب
 . 23الآية رقم : ـ سورة آل عمران 3
 . 372ـ الشنقيطي المصدر نفسه، ص 4
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ما تجدون  «  :برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال       "   أن اليهود أتوا النبي    >فعن ابن عمر    

كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة      «:  ل وجوههما ويخزيان، قا   1 قالوا تسخم  »في كتابكم؟ 
، فجاءوا بالتوراة وجاءوا بقارئ لهم فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع            »فتلوها إن كنتم صادقين   

منها وضع يده عليه، فقيل له ارفع يدك فرفع فإذا هي تلوح، فقال أو قالوا يا محمد إن فيها                    
 عليها يقيها   2 فرجما قال فلقد رأيته يجنأ     "االله  الرجم ولكنا كنا نتكاتمه بيننا، فأمر ما رسول         

 . 3»الحجارة بنفسه

 : ودلت عليه السنة القولية والفعلية : ـ من السنة2

البكر .  قد جعل االله لهن سبيلا    .  خذوا عني .  خذوا عني «  :"  قوله:   السنة القولية  -أ  

لا يحل دم امرئ «: "وقوله  .4»بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم    

الثيب الزاني، والنفس بالنفس،    :  إلا بإحدى ثلاث   يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله           مسلم
 . 5»والتارك لدينه المفارق للجماعة

 على قصة رجم ماعز و الغامدية كما أوردها مسلم في           منهاونقتصر  :  ب ـ السنة العملية   
مع العلم أن أحاديث الرجم ثابتة بأخبار تشبه التواتر         صحيحه وقد مرت معنا قصة رجم اليهوديين        

  .6كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني
                                                 

 .نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف ما:  وفي رواية مسلم بلفظ، ـ تسخم أي تسود1
 . ينحني: ـ يجنأ 2
رجم :  الحدود، ب :  ومسلم،.  4280:  فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، ر      :  التفسير، ب :  ك:  ـ أخرجه البخاري    3
 . 1699: هود أهل الذمة في الزنا، رالي
: وأبو داود .  2550:  حد الزنا، ر  :  الحدود، ب :  ك:  وابن ماجه .  1690:  حد الزنا، ر  :  الحدود، ب :  ك:   ـ أخرجه مسلم   4
 .  1434: ما جاء في رجم الثيب، ر: الحدود عن رسول االله، ب: ك: والترمذي. 4415: في الرجم، ر: الحدود، ب: ك
الديات عن  :  ك:  والترمذي.  1676:  ما يباح به الدم، ر    :  القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ب    :  ك:  ـ أخرجه مسلم    5

الحكم في من   :  الحدود، ب :    ك:  و أبو داود  .  1402:    ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة، ر          :  رسول االله، ب  
 .  4352: ارتد، ر

 . 118: ، ص10ـ المصدر السابق، ج 6
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يا :  فقال  "  أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول االله       :  االله بن بريدة عن أبيه      عبدعن  

فلما كان من الغد أتاه     .  فرده.  إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني        !  رسول االله 
 : إلى قومه فقال   "فأرسل رسول االله    .  فرده الثانية .  إني قد زنيت  !   رسول االله  يا:  فقال

 العقل من صالحينا فيما     ما نعلمه إلا وفيَّ   :   فقالوا ،»أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟     «
فلما كان  .  أنه لا بأس به ولا بعقله     :  فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه     .  فأتاه الثالثة .  نرى

إني قد  !  يا رسول االله  :  فجاءت الغامدية فقالت  :  قال.  ر له حفرة ثم أمر به فرجم      ف ح الرابعة
لم تردني؟ لعلك أن تردني كما      !  يا رسول االله  :  فلما كان الغد قالت   .  وإنه ردها .  زنيت فطهرني 
فلما ولدت أتته بالصبي في     »  إما لا، فاذهبي حتى تلدي      «:قال.  إني لحبلى !  فواالله.  رددت ماعزا 

فلما فطمته أتته بالصبي في     .  »اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه     «:قال.  هذا قد ولدته  :  قالت.  خرقة
فدفع الصبي إلى رجل    .  قد فطمته، وقد أكل الطعام    !  هذا، يا نبي االله   :  فقالت.  يده كسرة خبز  

فيقبل خالد بن الوليد    .  وأمر الناس فرجموها  .  ثم أمر ا فحفر لها إلى صدرها       .  من المسلمين 
 :فقال.   إياها ه سب "فسمع نبي االله    .  فسبها.  فتنضح الدم على وجه خالد    .  مى رأسها فر.  بحجر

ثم أمر  ،  »لقد تابت توبة، لو تاا صاحب مكس لغفر له        !  فوالذي نفسي بيده  !  يا خالد !  مهلا«
 .1ا فصلى عليها ودفنت

^éÞ^m<V<†ÓfÖ]<êÞ]ˆÖ]<íeçÏÂEà’]<Æ<VD 

ني إذا لم يكونا محصنين وثبت زناهما بالطرق الشرعية فإن          أجمع العلماء على أن الزانية والزا     

P    O          N  M  L  K }  :  لصريح قوله تعالى  عقوبة كل واحد منها جلد مئة، وذلك        
R  Qz2 .ين: "قال البغوي في تفسيرهاحصنرين بالغين عاقلين غير م3"أراد إن كانا ح. 

                                                 
وأحمد من حديث بريدة الأسلمي رضي االله       .  1695:  من اعترف على نفسه بالزنا، ر     :  الحدود، ب :  ك:  ه مسلم ـ أخرج   1

 .  22433: عنه، ر
 . 2الآية رقم : ـ سورة النور 2
 .321، ص3م، ج2002/هـ1423، 5، دار المعرفة، بيروت، لبنان، طتفسير البغوي المسمى معالم التتريلـ  3
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 هذا عاما لحق المحصن وغير المحصن       إلخ بيان لذلك الحكم وكان    ..اجلدوا  :  "وقال أبو السعود  
 .1" رجم ماعزا وغيره"وقد نسخ في حق المحصن قطعا ويكفينا في تعيين الناسخ القطع بأنه 

 :  الجلد على مذهبين أساسينواختلفوا بعد ذلك في التغريب بعد

אאW              2لاوهو رأي الإمام أبي حنيفة وأصحابه الذين ذهبوا إلى أنه لا تغريب أص 
إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة، فيغربه على قدر ما يرى، ويكون التغريب عندئذ تعزيرا من                  

 . الإمام لا حدا ثابثا

א אW             وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة القائلين
عن لتغريب منقول   بوجوب تغريب الزاني البكر عن بلده الذي زنا فيه، وذكر ابن قدامة أن ا               

    وأبو داود وابن مسعود وابن عمر      الخلفاء الراشدين وبه قال أبي ،     وس ووإليه ذهب عطاء وطا
، ثم إن أصحاب هذا المذهب اختلفوا في         3والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو ثور        

 يلي بيان حجة وفيما .4تغريب المرأة فذهب مالك والأوزاعي أن التغريب خاص بالرجل دون المرأة       
 : كل فريق باختصار

حجتهم في ذلك هو ثبوته عن الرسول ثبوتا لا مطعن فيه،           و  : ـ حجة القائلين بالتغريب    1
ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث العسيف الذي زنى بامرأة الرجل الذي               

: ينكما بكتاب االله  والذي نفسي بيده، لأقضين ب    «  :"فقال رسول االله    :  كان أجيرا عنده، وفيه   

                                                 
/هـ1414،  4، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط       تفسير أبي السعود  :  د محمد بن محمد    ـ العمادي أبو السعو    1

 .156، ص6م، ج1994
: يقول ابن نجيم في شرحه    ".  ولا يجمع بين جلد ورجم، ولا بين جلد ونفي        :  "ـ جاء في كتر الدقائق للنسفي أبي البركات         2

 رجوعا  Mz  }:  يب فلأن االله تعالى جعل الجلد كل الموجب في قوله تعالى          وأما عدم الجمع بين الجلد والنفي و هو التغر        "
البحر الرائق شرح   ".  إلى حرف الفاء وإلى كونه كل المذكور، ولأن في التغريب فتح باب الزنا لانعدام الاستحياء من العشيرة                

 .19م، ص2002/هـ1422، 1لبنان، طابن نجيم زين الدين بن إبراهيم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : كتر الدقائق
 . 408، ص5المرجع السابق، ج: وأضواء البيان، 45، ص9المصدر السابق،ج: ـالمغني 3
  .563، ص2المصدر السابق، ج: ـ ابن رشد 4

 
96



   أحكام جريمة الز�ا والآثار الناتجة عليها                                            +@

 

 أنه  "، وفيه التصريح من النبي      1»الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام         

أقسم ليقضين بينهما بكتاب االله، ثم صرح بأن من القضاء بكتاب االله جلد ذلك الزاني البكر مائة                 
أقسم :  "وقال الصنعاني .  2"وهذا أصح نص وأصرحه في محل التراع      :  "قال الشنقيطي .  وتغريبه عاما 

 في قصة العسيف أنه يقضي بكتاب االله تعالى وخطب عمر بذلك على رؤوس المنابر               "الرسول  

 . 3"وعمل به الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد فكان إجماعا

ومن النصوص الصحيحة كذلك في هذا الباب ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث                
 . 4»سنة نفيبكر بالبكر جلد مائة وال«:  والذي فيه>عبادة بن الصامت 

وحجة من منع تغريب المرأة هو أن       :   ـ حجة من قال أن التغريب للرجل دون المرأة         2
ولا يجوز التغريب   :  تحتاج إلى حفظ وصيانة ولأا لا تخلو من التغريب بمحرم أو بغير محرم               المرأة

 ولأن المرأة تعرض    ،5»ع ذي محرم  لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا م      «:  "بغير محرم لقول النبي     

 ففي تغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور وتضييع لها، وإن غربت بمحرم             ،6بالغربة لأكثر من الزنا   
أفضى بتغريب من ليس بزان، ونفي من لا ذنب له، وإن كلفت أجرته ففي ذلك زيادة على                   

 . عقوبتها بما لم يرد به الشرع

                                                 
من اعترف  :  الحدود، ب :  ك:  ومسلم.  2575:  الشروط التي لا تحل في الحدود، ر      :  الشروط، ب :  ك:  ـ أخرجه البخاري    1

 .1697: الزنا، رعلى نفسه ب
 . 409ـ المصدر السابق، ص 2
المرجع السابق، : وانظر الشوكاني .  5، ص 4هـ، ج 1379،  4دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط      :  سبل السلام ـ    3
 . 100، ص7ج
:  داود وأبو.  2550:  حد الزنا، ر  :  الحدود، ب :  ك:  وابن ماجه .  1690:  حد الزنا، ر  :  الحدود، ب :  ك:  ـ أخرجه مسلم    4
 .  1434: ما جاء في رجم الثيب، ر: الحدود عن رسول االله، ب: ك: والترمذي. 4415: في الرجم، ر: الحدود، ب: ك
: ك:  ومسلم.  1036:  في كم تقصر الصلاة وسمى النبي يوما وليلة، ر        :  أبواب تقصير الصلاة، ب   :  ك:   أخرجه البخاري  ـ  5

 .    827: يره، رسفر المرأة مع محرم إلى حج وغ: كتاب الحج، ب
 . 564، ص2ج المصدر السابق، :ـ ابن رشد 6
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ن لا تغريب على المرأة اتباعا لمنهجه في الأخذ بالمصالح          وحاصل مذهب مالك أنه حكم بأ     
المرسلة، في حين تمسك الجمهور بعموم الأخبار دون أن يلتفتوا إلى المصلحة فحكموا بوجوب                

 .1على الرجل والمرأة على حد السواء) الجلد والتغريب(العقوبة 

 من الكوفيين على    احتج الحنفية ومن وافقهم   :   ـ حجة القائلين بعدم التغريب مطلقا      3

P    O          N  M  L  K }  :  منها التغريب سنة زيادة على قوله تعالى      :  عدم التغريب بأدلة  
R    Qz2،   أصول الحنفية أن الزيادة على النص نسخ له، وإذا كانت زيادة التغريب          إذ المقرر في 

أحاديث آحاد،  إن الآية متواترة، وأحاديث التغريب      :  على الجلد في الآية تعتبر نسخا فهم يقولون       
 وأوضح بأن القول أن كل زيادة       ،وقد بين الشنقيطي هذا الأمر    .  والمتواتر عندهم لا ينسخ بالآحاد    

على النص تعتبر نسخا ليس بصحيح، لأن الزيادة على النص لا تكون ناسخة له على التحقيق إلا                 
 . 3إذا كانت مثبتة شيئا قد نفاه النص أو نافية شيئا أثبته النص

لة كذلك التي أقاموها حجة على رأيهم حديث سهل بن سعد الساعدي عن أبي               ومن الأد 
 أنه زنى بامرأة    "أن رجلا من بكر بن ليث أقر عند النبي           «:  {داود عن ابن عباس     

إذا زنت  «:  ومنها كذلك الحديث الصحيح   .4»فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد، وتركها      
ذكر فيه التغريب مع الجلد، فدل ذلك على أن          ولم ي .  5»فليجلدها فتبين زناها    أمة أحدكم   

 . التغريب منسوخ

                                                 
، مذكرة  الفقه المقارن بين المذاهب في مسائل من العبادات والمعاملات دراسة نظرية وتطبيقية             :  ـ د بوبشيش صالح     1

ضر باتنة، الجزائر، غير    بيداغوجية لطلبة الدراسات العليا قسم الشريعة والقانون والفقه والأصول، كلية ع إ إ، جامعة الحاج لخ               
 . وما بعدها من هذه المذكرة409 من المذكرة، وانظر البحث كاملا في تغريب البكر ص203مطبوعة، ص

 ).20، 19(المصدر السابق، ص: ابن نجيم: انظر في تفسيرها. 2الآية رقم: سورة النور  ـ2
 . 410، ص5المرجع السابق، ج: أضواء البيانـ  3
الرجل يقر بالزنا   :  ب:  الحدود:    ك:  و البيهقي .  4437:  رجم ماعز بن مالك، ر    :  الحدود، ب :   ك :ـ أخرجه أبو داود     4

 .  17475: دون المرأة، ر
 . 1703: ، ر...رجم اليهود : الحدود، ب: ك: ومسلم. 2119: ر: بيع المدبر: البيوع، ب: ك: ـ أخرجه البخاري 5
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وقد رد بأن هذا الاستدلال لا ينهض لمعارضة النصوص الصحيحة الصريحة التي فيها إِقْسامه              
 .1"أن الجمع بين جلد البكر ونفيه سنة قضاء منه بكتاب االله"

لد في حد البكر يظهر أن      ومن خلال ما تقدم من أدلة في مسألة الجمع بين التغريب والج            
الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الجمع بين الجلد والتغريب لقوة أدلتهم وصحة ثبوا                

 هذا من جهة، ومن جهة أخرى ضعف         ،وسلامتها من الاعتراضات التي أوردها فقهاء الحنفية       
نص وقد رأينا بطلان    استدلالات فقهاء الأحناف وتركهم لهذه الأدلة بدعوى أا زيادة على ال           

  .الاستدلال ذا الوجه كما بينه الشنقيطي

أما في ما يخص مسألة تغريب المرأة فعلى الرغم من أن أدلة التغريب عامة ولم يرد فيها ما                   
 إلا أن ما ذهب إليه مالك اعتمادا على أصل العمل بالمصلحة المرسلة              ،يخصها بالرجل دون المرأة   

كد عند الإمام حصول المفسدة من تغريبها، لأن التغريب إنما جعل            فيه وجهة نظر قوية إذا تأ      
 أما المرأة فقد يكون     ،لمصلحة الجاني والمجتمع كما سنرى وهو متحقق عند الذكر في جميع الأحوال           

 وبالتالي لا يكون مطلوبا بناء على قاعدة درء المفاسد أولى من             ،فيه مفسدة لها في الغالب الأعم     
ا قلنا أن الأمر مبني على تقدير المصلحة في التغريب جاز للإمام أن يغرب المرأة               و إذ ،  جلب المصالح 

 وهذا هو المفهوم المخالف لمذهب مالك لأنه ربط منع تغريب المرأة بما             ،إذا رأى المصلحة في ذلك    
 . ينجر عنه من مفاسد واالله أعلم

 ـ4 زاني تعود لمحاولة   ال  أن علة تغريب  إلى    2ذهب بعض الباحثين    : الحكمة من التغريب    
 يخرج التغريب من    ، غير أن القول ذا     وتجنيبه المضايقات الاجتماعية   همسح أثر الجريمة من ذهن    

، و هذا يتنافى مع مقصد        وحسب كونه عقوبة معنوية إلى كونه تدبير إصلاحي لصالح الجاني         
الجاني طيلة حياته   الشارع من بقية العقوبات المعنوية التي جعلها أساسا تبعات يتجرع مرارا              

 : منها، والتي  وأمثاله عن المعاودةروتذكره بعاقبة فعلته الشنيعة فيترج

                                                 
 . 411، ص5المرجع السابق، ج:  ـ الشنقيطي1
 . 640، ص1عودة عبد القادر، ج: ظرـ ان 2
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يجب أن يقام الحد علانية وفي ملأ       حيث    ، الزنا بنوعيه  وذلك عند إقامة حد   :أ ـ التفضيح  

 . f e d c bz1} : تعالىمن الناس لقوله 

حيث يقول االله     :2 المسلمين ب ـ الزجر عن مناكحة الزناة و قطع الوشيجة بينهم وبين          

y  x  w  vu  t  s  r  q    p  o  n  m  l  k  j  i  h }  :  تعالى
zz3.        ذا بيان لرذيلة   :  "في تفسير هذه الآية   ي   يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعد

  ".الزنا، وأنه يدنس عرض صاحبه وعرض من قاربه ومازجه، ما لم يفعله بقية الذنوب

ني أهلية أداء الشهادة عقوبة له على ارتكاب هذه           حيث يفقد الزا   :ج ـ رد شهاداتهم   
لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة ولا زان ولا زانية، ولا ذي            «:  " رسول االله    كما قال الجريمة  

 . 4»)أي حقد(غمر 

، ما فيه من مصلحة للمجرم    والحاصل مما تقدم واالله أعلم أن التغريب وإن كنا لا ننفي مطلقا             
 وليذوق جزاء خيانة المجتمع الذي ترعرع       ، مقصودة لإيلام الجاني اجتماعيا    إلا أننا نرى أنه عقوبة    

فأمسه الشارع  فيه ونال من خيراته ثم اعتدي على عرضه، لأن الزنا جريمة تقع على المجتمع بأسره،                
    ذه العقوبة ليشعره وغيره أنه بفعلته هذه أصبح غير مرغوب فيه، ويستحق أن             الحكيم من المجتمع

و لم يكن معه عذر بأن كان بكرا لاقتلعه المجتمع من بينه برجمه، ولكن لعله يتوب ويصلح                  ول ،ينبذ
 .إذا علم ما في الزواج من خير إذا أحصن وقد وقع في شر الزنا قبل الإحصان وذاق مرارته

                                                 
 .2الآية رقم: ـ سورة النور 1
 . 45المرجع السابق، ص: ـ إلاهي فضل 2
 . 03الآية رقم: ـ سورة النور 3
ما جاء في من    :  الشهادات عن رسول االله، ب    :  ك:  و الترمذي .  3601:  من ترد شهادته، ر   :  الأقضية، ب :  ك:  ـ أبو داود    4

أول مسند عبد االله بن     :  وأحمد.  2366:  من لا يجوز شهادته، ر    :  الأحكام، ب :  ك:   وابن ماجه  .2298:  لا تجوز شهادته، ر   
 .  6901: عمر بن العاص رضي االله عنهما، ر
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وعلى هذا فإن التغريب برأيي عقوبة معناها اقتلاع الجاني جزئيا من المجتمع مع ترك الفرصة               
 ومن أهم وسائلها في هذا المجال        ،يعود ويستقيم ويدخل في نظام االله السليم فيبادر بالتوبة        له لأن   

 . الزواج، وهو لم يكن ربما يفكر فيه من ذي قبل

ثم يزيد في تفظيع الفعلة وتبشيعها، فيقطع ما بين فاعليها وبين الجماعة             :  "يقول سيد قطب  
فاعلها عن الجماعة المسلمة وتقطع ما بينها وبينه        فهي فعلة تعزل    :  "، ويقول 1"المسلمة من وشيجة  

 .2"من الروابط، وهذه وحدها عقوبة اجتماعية أليمة كعقوبة الجلد أو أشد

وأما الجلد فجعله عقوبة الجناية على الأعراض وعلى العقول وعلى            :  "ويقول ابن القيم  
إلا الجناية على الأبضاع، فإن الأبضاع، ولم تبلغ هذه الجنايات مبلغا يوجب القتل ولا إبانة الطرف 

مفسدا قد انتهضت سببا لأشنع القتلات، ولكن عارضها في البكر شدة الداعي وعدم المعوض               
فانتهض ذلك المعارض سببا لإسقاط القتل، ولم يكن الجلد وحده كافيا في الزجر فغلظ بالنفي                 

 .3"لطاء ما يزجره عن المعاودةوالتغريب ليذوق من ألم الغربة ومفارقة الوطن ومجانبة الأهل والخ

^nÖ^m<V^ÞˆÖ]<‚u<àÚ<íÛÓ£]<V 

لقد وقعت الشريعة عقوبة الزنا على أساس من فلسفة العقوبة في الشريعة بصفة عامة، والتي               
 من أهم خصائصها محاربة الدوافع التي تدعو للجريمة بالدوافع التي تصرف عنها، والدافع الذي               

لذة والاستمتاع بالنشوة التي تصحبها، والذي يصرف الإنسان عن         يدعو الزاني للزنا هو اشتهاء ال     
اللذة هو الألم ولا يمكن أن يستمتع الإنسان بنشوة اللذة إذا تذوق مس العذاب، وأي شيء يحقق                 

 .4الألم ويذيق مس العذاب أكثر من الجلد مائة جلدة؟

                                                 
 .2488، ص4المرجع السابق، مج: في ظلال القرآنـ  1
 .المكان نفسه ـ 2
 . 116، ص2، المرجع السابق، جإعلام الموقعينـ  3
 . 636، ص1رجع السابق، جالم: ـ عودة عبد القادر 4
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اء شهوته يعم البدن والغالب     وأما الزاني فإنه يزني بجميع بدنه، والتلذذ بقض       ":  يقول ابن القيم  
من فعله وقوعه برضى المزني ا، فهو غير خائف ما يخافه السارق من الطلب، فعوقب بما يعم بدنه                  
من الجلد مرة والقتل بالحجارة مرة، ولما كان الزنا من أمهات الجرائم وكبار المعاصي لما فيه من                  

 إحياء الدين، وفي هذا هلاك الحرث        اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصر على        
فزجر عنه بالقصاص ليرتدع    .  والنسل فشاكل في معانيه أو في أكثرها القتل الذي فيه هلاك ذلك           

عن مثل فعله من يهم به، فيعود ذلك بعمارة الدنيا وصلاح العالم الموصل إلى إقامة العبادات                   
 . 1"الموصلة إلى نعيم الآخرة

مساواة :  ة جعلت حد الزنا ذه الشدة لحكمتين، الأولى        ونستخلص من هذا أن الشريع    
للدافع الشهواني بدافع عقابي يكبحه، ويجعل الزاني لا يفكر معه في الإقدام على هذه الجريمة                  

قصاصا للمجتمع من فعلته التي تساوي وتشبه إلى حد كبير في نتائجها القتل، إذ              :  والثانية.  الخطيرة
ني بشهوته التي تفضي إلى قتل النسل وتدميره، ثم يتحمل المجتمع            ليس من العدل أن يتلذذ الزا     

 .نتائجها المدمرة دون عقاب، فيكون قد حصلت له الشهوة وحصل للمجتمع من فعلته الفساد

sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@Zå–a@Ëë@å–a@´i@ÕíŠÐnÛa@òÜÇë@bãŒÛa@óÜÇ@òiìÔÈÛa@bcZ 

÷æ_<V^ÞˆÖ]<íµ†q<î×Â<íeçÏÃÖ]<Œ^‰_V 

الشريعة كل وطء خلاف الزواج الشرعي أو ملك اليمين وطءًا حراما، وجريمة يجب              تعتبر  
معاقبة مقترفها، وقد أخذت بمبدأ التجريم المطلق لكل الأفعال الجنسية متى وقعت، وكيفما وقعت              

:  سواء أكانت بالرضا أو بالإكراه، أو كانت بين متزوجين أو غير متزوجين، تطبيقا لقوله تعالى               

{  V  W  X  Y  Z  [  \  ]  ^  _  `  a  b  c 
dz2 .وقوله تعالى :{_   ~ }| { z a ` bz3. 

                                                 
 . 126، المرجع السابق، صإعلام الموقعينـ  1
 ).6، 5: (، والمؤمنون )30، 29( الآية رقم : ـ سورة المعارج 2
 .32الآية رقم : ـ سورة الإسراء 3
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فالشريعة الإسلامية تحرص بكل السبل على الأخلاق وحفظ الأعراض والأنساب من              
الاختلاط، وهي تقوم على الفضيلة الخالصة التي لا تشوا شائبة، ومن أجل ذلك توجب على                 

وليس أمامه سبيل في جميع الأحوال إلا طريق قد          الإنسان أن يقاوم شهوته ولا يضعف أمامها،        
ولذلك فإن مبدأ التجريم المطلق للأفعال        .1أقرته وأحاطته بكل إجلال وتكريم وهو الزواج الحلال       

الجنسية الذي أخذت به الشريعة إنما أساسه دفع الناس بأقوى الوسائل للحفاظ على النظام الشرعي          
سرة على أساسه، والتضييق عن طريق تشديد العقوبة         الذي به حفظ النسل والعرض وبناء الأ       

الجسدية والمعنوية من مجال الخروج على هذا النظام، وأن لا ينبغي أن يجهر بخلافه من العلاقات                 
الجنسية، وإلا فإذا ثبت الاعتداء والمخالفة فلا بد من إيقاع الإيلام الشديد على صاحبه برجمه حتى                

 .2الموت أو بجلده وإبعاده

Þ^m^é<VíeçÏÃÖ]<oéu<àÚ<à’]<Ææ<à’]<°e<Ðè†ËjÖ]<Œ^‰_<V 

ليس الزواج في الشريعة ركنا من أركان جريمة الزنا ولم يذكر الفقهاء في ذلك شيئا، وإنما                 
هو ظرف مشدد للعقوبة من الجلد والتغريب إلى الرجم كما رأينا، حيث يكون من شروط رجم                

 وهو في   ،لة الموجبة للحد وهو بعد الإحصان شرط الرجم        الزاني أن يكون محصنا، فالزنا هو الع      
نفسه في جميع الأحوال كبيرة ومقتا وساء سبيلا، لم تفرق الشريعة فيه بين بكر ومحصن ولا بين                  

أما حد الزنا فنوعان جلد ورجم وسبب وجوب كل واحد منهما           :  "ذكر وأنثى، يقول الكاساني   
 فالإحصان شرط لوجوب الرجم وليس بشرط       ،حصان وإنما يختلفان في الشرط وهو الإ      ،هو الزنا 

 .3"لوجوب الجلد
ولذلك فالكلام في هذه المسألة يدور حول علة وسبب هذا التفريق مادام الزنا يحمل في ذاته                

 وقد ذكر العلماء بعض الأسباب الوجيهة في حكمة التفريق          ،نفس القبح بنصوص الكتاب والسنة    
 : نهابين عقوبة الزاني المحصن والبكر م

                                                 
 .61م، ص1982/هـ1402، 2، دار اقرأ، طالقصاص والحدود في الفقه الإسلامي:  مرعي علي أحمدـ 1
، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت      فلسفة العقوبات في القانون والشرع الإسلامي     :  ر علي محمد  جعف:  ـ انظر   2

 .  47هـ، ص1417 /م1997، 1لبنان، ط
 .33ص ،7 ج، المصدر السابق:ـ الكاساني 3
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 ـ أن المتزوج قد زال عذره ودافعه الشهواني لاقتراف هذه الجريمة الشنعاء، فهو قد                 1
ه غاية في القبح فيجازى بما هو       اتوفرت عليه موانع الزنا، فإذا أقدم عليه مع توفر الموانع صار زن            

 .1غاية العقوبة الدنيوية وهو الرجم، لأن الجزاء على قدر الجناية

ثم إن للزاني حالتين أحدهما أن يكون محصنا قد تزوج، فعلم ما يقع به من               :  "يقول ابن القيم  
العفاف عن الفروج المحرمة، واستغنى به عنها، وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزنا، فزال عذره من                
جميع الوجوه في تخطي ذلك إلى مواقعة الحرام، والثاني أن يكون بكرا لم يعلم ما علمه المحصن ولا                  

 فحصل له من العذر بعض ما أوجب له التخفيف، فحقن دمه وزجر بإيلام جميع بدنه                عمل عمله، 
بأعلى أنواع الجلد ردعا على المعاودة للاستمتاع بالحرام جامع للتخفيف في موضعه والتغليظ في               

 .2"موضعه

 ـ ومنها أن دائرة جرم المحصن أوسع من البكر لأن اعتداء المحصن لا يقتصر على نفسه                  2
 بل يمتد إلى الأزواج والأبناء الذين لا تنتهي سلسلتهم في              عليه،  العار والآثار المترتبة   فقط في 

 بينما لا ينتهي    ،الامتداد، فقد ينتهي عار البكر على العائلة بانتهاء معاصريه من الإخوة والآباء            
رح الجريمة  بالنسبة للمحصن لأنه يلحق الأبناء الممتدين في السلسلة كما ذكرنا، فكان مع اتساع ج             

 . 3أنسب أن تغلظ العقوبة

^nÖ^m<VíeçÏÃÖ]<àÂ<çËÃÖ]<»<êÂ†Ö]<ê•^ÏÖ]<á^Ş×‰<ï‚ÚV 

والتي من أهم خصائصها أن        4تصنف جريمة الزنا بإجماع الفقهاء ضمن جرائم الحدود        
                                                 

 . 39، ص7 ج، المصدر السابق:الكاسانيـ  1
 ).127، 126(، ص2المرجع السابق، ج: إعلام الموقعين  ـ2
 . 370، ص1، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، جيسألونك في الدين والحياة: الشعراوي محمد متولي: ـ انظر 3
عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حقا الله تعالى عز شأنه، بخلاف التعزير            :  " معنى الحد شرعا على المشهور عند الفقهاء هو        ـ  4

الحبس، وقد يكون بغيرهما، وبخلاف القصاص فإنه وإن كان عقوبة مقدرة           فإنه ليس بمقدر، فقد يكون بالضرب، وقد يكون ب        
، دار الكتاب العربي، بيروت،     بدائع الصنائع :  الكاساني علاء الدين  :  انظر".  لكنه يجب حقا للعبد حتى يجري فيه العفو والصلح        

/هـ1422،  1يروت، لبنان، ط  المصدر السابق، دار إحياء التراث العربي، ب      :   والنووي .33، ص 7م، ج 1982،  2لبنان، ط 
 .36، ص9المصدر السابق، ج: والسرخسي. 5، ص22م، ج 2001
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 لأن فسادها يرجع إلى العامة ومنفعة       ،2وأا حقا الله خالصا   1عقوباا محددة في المقدار والكيفية    
ها يعود كذلك على العامة، ولذلك فالجزاء الواجب عليها حق الله عز شأنه على الخلوص                 جزائ

متى ثبتت ورفعت إلى القاضي وجب عليه        ف،  3تأكيدا للنفع والدفع، لئلا تسقط بإسقاط العبد       
تنفيذها وفق مقدارها وبكيفيتها المقررة، فلم يجعل الشارع الحكيم له أو لغيره الحق في التقدير ولا                

 ولا النظر إلى حال الجاني إذا توافرت فيه شروط الحد، ومنع العفو فيها إذا ثبت موجبها                 ،تخفيفال
حجر على العبد في هذا     ف.  من غير شبهة، سواء أكان هذا العفو من المجني عليه أو من ولي الأمر              

جل  بذلك، فلا عبرة لرضاه ولا نفاذ لإرادته، وذلك من أ          يالموطن بالذات إسقاط حقه ولو رض     
الحفاظ على مصلحة النسل التي تعتبر من المصالح الضرورية التي اهتمت الشريعة الإسلامية برعايتها              

، وليس في هذا التشديد كبت لعواطف الشهوة التي جبل الإنسان عليها، وإنما هو                 4وحمايتها
عة والنوع  التهذيب لها حتى يسلك ا صاحبها الطريق القويم الذي يعود بالخير على الفرد والجما              

 .5الإنساني على العموم

ÉiaŠÛa@ÊŠÐÛa@Zòîßý⁄a@òÈíŠ’Ûa@¿@bãŒÛa@åß@òîÓaìÛa@ia†nÛaZ 

شرع الإسلام جملة من المبادئ والقيم الأخلاقية التي تلعب دورا مكملا لتجريم الزنا وتسد               

 ،zz  }  |}:  مفهوم قوله تعالى  باب الذريعة للوقوع فيه، وهذه المبادئ جميعا تدخل في          
فكل ما من شأنه يقرب العبد من هذه الفاحشة إلا وسده الشرع وذمه وى عن إتيانه، لأن                   

                                                 
لأا من قبيل العقوبات ذات الحد الواحد فهي عقوبات مقدرة معينة، بل إا لازمة فلا يستطيع القاضي إذا ثبتت أن                     ـ    1

مرعي أحمد علي، المرجع    :  انظر.  من صفتها ينقص منها أو يزيد فيها، كما لا يستطيع أن يستبدل ا غيرها بل ولا يغير                  
 .57السابق، ص

 معنى العقوبة حقا الله تعالى أا مقررة لحماية المصلحة العامة للجماعة وحماية لنظامها، وهي لا تقبل الإسقاط أصلاً ما                     ـ  2
 . دامت وصلت إلى الإمام لا من الأفراد ولا من الجماعة

 . 63، صالعقوبة: وأبو زهرة. 56، ص7المصدر السابق، ج:  الكاسانيـ 3
م، 2003/2004، رسالة ماجستير، جامعة الأمير عبد القادر، س د           العفو عن العقوبة  :  درارجة عبد الجليل  :   ـ انظر  4

 .275هـ، ص1414/1415
 . 452المرجع السابق، ص: ـ العالم يوسف حامد 5
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سياسة الشريعة في الوقاية من الوقوع في المحرمات ترتكز على مبدأ عدم الرعي حول الحمى، وترك                
: قال    عن أبي عبد االله النعمان بن البشير      الشبهات المقربة إليه كما جاء في الحديث الصحيح         

 الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا           إنَّ  «:يقول  "  سمعت رسول االله  

لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات        يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقداستبرأ       
 :ومن التدابير التي أمر ا الشارع للابتعاد عن فاحشة الزنا ما يلي.1»...وقع في الحرام

÷æ_<Vá]„òj‰÷]V 

منها :  فيه عدة مفاسد  وهو مكمل لمقصد تحريم الزنا لأن الدخول في بيوت الناس بدون إذم             
بمترلة أن يقع البصر على العورات، التي داخل البيوت، فإن البيت للإنسان في ستر عورة ما وراءه                 

Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á }  :        تعالىوفي هذا يقول االله     .  2الثوب في ستر عورة جسده    
  Ç  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  Èz3.   ىو

أن تستقبل البيوت عند الاستئذان وإنما يتنحى المستأذن جانبا إلى اليمين أو اليسار،                "الرسول  

 ،مستقبل الباب :  يعني   يستأذن، فقام على الباب    "جاء رجل فوقف على باب النبي       ففي الحديث   

 :وفي الصحيحين .  4»ان من النظر  الاستئذ   فإنما – أو هكذا    -هكذا عنك   «:  "فقال له النبي    

 .5»لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح«

 
                                                 

المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الحرام،      :  ك:  ومسلم...  الحلال بين والحرام بين وبينهما    :  البيوع، ب :  ك:  ـ رواه البخاري    1
 . 1599: ر
 . 565المرجع السابق، ص: ـ السعدي عبد الرحمان 2
 . 27الآية : ـ سورة النور 3
الرجل يستأذن على   :  الأشربة والحد فيها، ب   :  ك:  والبيهقي.  5174:  في الاستئذان، ر  :  الأدب، ب :  ك:   أبو داود   رواه ـ  4

 .18154 :بل الباب ولا ينظر، ردار فلا يستق
 ـ5 تحريم :  الأدب، ب :  ك:  ومسلم.  6506:  ، ر ...من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه      :  الديات، ب :  ك:  رواه البخاري    

 .2158: النظر في بيت غيره، ر
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^éÞ^m<V†’fÖ]<˜ÆV 

التي تزكوا ا     الإيمان  وأشعر أنه من قيم     وقد أمر االله به الرجال والنساء على حد السواء         

  s  r  q  p  o  n ut}  :  تعالىيقول االله     النفس وتطهر حيث  
 e  d  c  b    a  `  _  ~  }  |  {  z  yx  w  v

m  l  k    j  i          h  g  fz1.  داعية إلى فساد القلب، لذلك       النظرة لأن 
وحفظ الفرج تارة يكون    ،  أمر اللّه بحفظ الفروج، كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث لذلك           

 من  ، وتارة يكون بحفظه   Y  X  W  Vz2}:  تعالىبمنعه من الزنا كما قال      
.      3»ملكت يمينك احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما         «:  كما جاء في الحديث   النظر إليه   

 {x w vzم4، وأنمى لأعمالهم في الطاعة وأنقى لدينهم من الذنوب، أي أطهر لقلو. 

^nÖ^m<Víéfßqù^e<ìç×¤]<Üè† V 

وقد بين االله   .  5»لا يخلون رجل بامرأة، إلا وكان الشيطان ثالثهما       «:  "وفي هذا يقول    

 §    ¦    ¥  ¤}:  عز وجل أن الشيطان يأمر بالفحشاء في قوله تعالى         
¨z6  .              وعمل الشيطان في هذا الميدان سهل ميسور لأن الخلوة تضعف المقاومة التي

                                                 
 ). 31، 30(الآية رقم : ـ سورة النور 1
 .29الآية رقم : وسورة المعارج. 05الآية رقم :  سورة المؤمنونـ 2
: التستر عند الجماع، ر   :  النكاح، ب :  ك:  وابن ماجه .  4017:  ما جاء في التعري، ر    :  الحمام، ب :  ك:  ـ رواه أبو داود     3

 .  19530: من حديث ز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي االله عنهم، ر: وأحمد. م1920
، دار إحياء   الجواهر الحسان في تفسير القرآن    تفسير الثعالبي المسمى ب   :  الثعالبي عبد الرحمان بن محمد أبو زيد      :  انظر  ـ  4

 .182، ص4م، ج1997/هـ1418، 1التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، ط
كتاب الحج، : ك: ومسلم. 4935: ، ر...لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم و الدخول    :  النكاح، ب :  ك:  ـ رواه البخاري    5

 .1341:  وغيره، رسفر المرأة مع محرم إلى حج: ب
 . 268ـ سورة البقرة، الآية رقم  6
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 وتغري ذوي   ،تكون في العادة أمام أعين الناس قوية خشية إطلاع الناس عليهم وفضح أمرهم              
، حيث يكون الشيطان أمير هذه الخلوة ومهندس        الطباع الفاسدة بعدم إضاعة فرصة المتعة واللذة      

 . تنتهي بزنا أو اغتصاب قد الاتصال بالمراودة النفسية التي تتحول إلى مراودة واقعية

^Ãe]…<VØÃËÖ]æ<ÙçÏÖ]<»<íÛ£^e<ì_†¹]<Ý]ˆÖcV 

فرض القرآن الكريم على المرأة الحجاب وأمرها بالاحتشام، وحرم عليها الاختلاط بالرجال            
ج والسفور بشتى أنواعه، واها عن التكسر والتخنع والخضوع بالقول عند الأجنبي لأن              و التبر 

h  g     }  :  الآداب يقول تعالى  ذلك يدعو من في قلبه مرض إلى الطمع فيها، وفي جملة هذه             
 x  w  v  u  t  sr  q  p  o  nm  l  k    j  i
 §        ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡  �  ~  }  |  {  z  y

  µ  ´    ³  ²  ±  °  ¯      ®  ¬  «  ª      ©  ¨ ¹  ¸  ¶
 É  È      Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼      »  º

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï  Î Í ÌË Êz1. 

 Z  [  \  ]  ^  _  `  a  b  c  d  e  f  g  }:  ويقول
h i j k l mz2.  

 الشريعة هي أشبه حال بما ينص عليه القانون من محاربة الأفعال المخلة               التي اتخذا  3التدابيروهذه  
ع دائرة الرذيلة، غير أن الشريعة تتميز بالصرامة في         بالحياء والفاضحة العلنية التي تتسبب في توسي      

محاربة الأفعال الفاحشة والمنكرات من حيث هي منكرات في ذاا قبل أن تتصل آثارها بالغير، في                
                                                 

 . 31الآية رقم : ـ سورة النور 1
 ). 33، 32(الآية رقم : ـ سورة الأحزاب 2
، مؤسسة الرسالة،   الحجاب:  المودودي أبو الأعلى  :  انظر:  ـ لمزيد من الاطلاع حول التدابير الواقية من الزنا في الشريعة             3

 . عدها وما ب268م، 1978/هـ1398
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حين أن اعتماد القانون الأساسي في محاربة هذه المنكرات هو على ما يرى أنه يلحق بالغير من أثر                  
فعال شخصية تدخل في حماية الحريات الخاصة ولو كانت في ذاا            وفساد في تقديره، وإلا فهي أ     

 .منكرات

אא 

אאא 

 :ويحتوي على خمسة فروع هي

 .في تعريف جريمة الزنا وبيان أركاا: الفرع الأول

 .في سير الدعوى وتحريكها: الفرع الثاني

 .لقوانين الوضعيةفي عقوبة الزنا في ا: الفرع الثالث

 .في أساس العقوبة على الزنا في القانون: الفرع الرابع

 .في الفرق بين منهج الشريعة والقانون في التعامل مع جريمة الزنا: الفرع الخامس

Þëþa@ÊŠÐÛa@Zbèãb×‰c@æbîië@bãŒÛa@ò¹Šu@ÑíŠÈmZ 

÷æ_<V^ÞˆÖ]<íµ†q<Ìè†Ãi<V 

زنا، ولم تتواضع على نمط واحد في التعامل معه         لم تأت التشريعات الوضعية بتعريف محدد لل      
في النصوص التشريعية المجرمة له، وعلى ضوء نصوص العقوبات اجتهد الفقهاء، في وضع تعريفات              
وفق ما يحدده كل تشريع في نصوصه، وفيما يأتي نصوص جريمة الزنا في القانون ثم بيان تعريفها                  

 .عند الفقهاء
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 وسأقتصر على التشريع الجزائري والتونسي       :لتشريعية ـ جريمة الزنا في النصوص ا       1
 . والمصري مع الإشارة إلى القانون الفرنسي

يقضى :  " من قانون العقوبات على أنه      339 تنص المادة رقم     :أ ـ التشريع الجزائري   
وتطبق العقوبة ذاا   .  بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكاا لجريمة الزنا            

 .ى كل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أا متزوجةعل

ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا من سنة إلى سنتين وتطبق العقوبة ذاا على                 
 . شريكه

ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، وأن صفح هذا الأخير يضع حدا               
 . 1"لكل متابعة

زنا الزوج أو   :  " من المجلة الجنائية على أن     236 الفصل    ينص :ب ـ التشريع التونسي   
  .الزوجة يعاقب عليه بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطيئة قدرها خمسمائة دينار

لا يسوغ التتبع إلا بطلب من الزوج أو الزوجة اللذين لهما وحدهما الحق في إيقاف التتبع أو                 
 . إيقاف تنفيذ العقوبة

 . 2 من هذا القانون53جية فلا تطبق أحكام الفصل وإذا ارتكب الزنا بمحل الزو

  .3"والشريك يعاقب بنفس العقاب المقرر للزوجة أو الزوج المرتكب للجريمة

                                                 
 . م1982/ 13/02 المؤرخ في 4 ـ 82ـ قانون رقم  1
إذا اقتضت أحوال   «:  ونصه من المجلة بإمكانية تخفيف العقوبة إلى مادون أدناها إذا لم يمنع القانون،               53ـ يتعلق الفصل      2

لس مع بيان تلك     غير مانع من ذلك فللمج     القانونالفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب وكان              
الأحوال بحكمه أن يحط العقاب إلى ما دون أدناه القانوني بالترول به إلى درجة وحتى درجتين في سلم العقوبات الأصلية                       

 . وعلية فإن الزنا في مترل الزوجية يكون بنص هذه الفقرة مانعا من تخفيف العقاب، ...5الواردة بالفصل 
 . م1968 مارس 8م المؤرخ في 1968 لسنة 01 المنقح بالقانون ع1913 01/10 المؤرخ في 79 ـ الرائد الرسمي ع 3
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لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على       :  " على أنه  273 تنص المادة    :ج ـ التشريع المصري   
 لا  277جته كالمبين في المادة     دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زو             

 ". تسمع دعواه عليها

المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على            :  " على أن  274والمادة  
 ". سنتين، لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرا له كما كانت

 ". نفس العقوبةيعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة ب: " أنه275والمادة 

كل زوج زنى في مترل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى             :  " على أن  277والمادة  
 ".الزوجية يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر

أو الخيانة  (Adultère)  الفرنسي جريمة الزنانلقـد ألغى القانو :  التـشريع الفرنـسي  د 
 واكتفى بتجريم (Les agressions sexuelles) 1نسية الجالزوجية من قاموس الجرائم والاعتداءات

الاعتداءات الجنسية التي تقع تحت طائلة  العنف أو التهديد أو الاغتصاب أو المفاجأة، مهما كانت                
 .العلاقة القائمة بين الضحية والمعتدي عليها جنسيا، ولو كانت هذه الضحية زوجة

 الفرنسي هي فقط تلك التي تقع على ضحية من           وهو ما يفهم أن الجريمة الجنسية في القانون       
 . من قانون العقوبات الفرنسي وما بعدها222/22غير رضاها الكامل، وهذا ما نظمته المادة 

"Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec 
violence, contrainte, menace ou surprise". 

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été 
imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, 
quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, 

                                                 
ـ من القوانين الغربية التي ألغت كذلك هذه الجريمة أخذا بتوصية أصدرها المؤتمر الدولي التاسع لقانون العقوبات الذي عقد                     1

المرجع السابق، ص  :  متولي محمد رشاد  :  رانظ.  القانون الانجليزي، والقانون الإيطالي والقانون الروسي     :  م1964في لاهاي   
، دار النشر   ش ق ع الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة في القانون الأردني             :  والسعيد كامل .  111

 . 273م، ص1995للثقافة والتوزيع، عمان، الأردن، 
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y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption 
de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du 
contraire"1. 
ويعتـبر القانون الفرنسي اغتصاب الزوجة ظرفا مشددا للعقوبة، فيعاقب على الاغتصاب في             

 سنة، وهو ما    20 سنة سجنا فإذا وقع على الزوجة ارتفعت العقوبة إلى           15: الحالـة العادية ب   
 : بنصها222/23أشارت إليه المادة 

"Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle". 
 : بنصها11 البند رقم 222/24لمادة وا

"Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle: 
- Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le 

partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité"2. 

الزوج فمسألة شأا شأن بقية العلاقات الجنسية القائمة على         أما بالنسبة لزنا الزوجة أو زنا       
الرضـا، ولا يمـنح القانون لأحد الزوجيين المثلوم في عرضه إلا الحق في طلب الطلاق إذا كان لا                   

 إليه  تيحتمل العيش مع زوجه الزاني بسبب خطئه كحل للتخلص من هذا الشريك، وهذا ما أشار              
الفرنسي الفصل الرابع التي تحدد الطلاق بسبب الأخطاء الزوجية          من القانون المدني     242المـادة   

(Du divorce pour faute)    والـتي تـنص علـى أن الطلاق يمكن أن يطلب من طرف أحد ،
الـزوجين عـندما تكون هناك أفعال مبنية على مخالفة خطيرة أو متجددة تمس بحقوق وواجبات                

 .  غير محتملة المشتركةلحياة الزوجيةالزواج منسوبة إلى أحد الزوجيين وتجعل بقاء ا

"Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits 
constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du 
mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de 
la vie commune"3.   

                                                 
 .Journal Officiel du: (Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art :Article 222-22 19 ـ 1
(18 juin 1998) (Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 11 I Journal Officiel du 5 avril 2006). 

(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 54 3º Journal Officiel du 7 mars 2007. 2ـ  
3  Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 5 Journal Officiel du 27 mai  2004 en vigueur le)  ـ  
1er janvier 2005). 
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ويعلل أصحاب هذا الاتجاه الإلغاء بالقول أن كثيرا من وقائع الخيانة الزوجية لا يصل أمرها               
، وأن الفضيحة الناجمة عنها بالنسبة للزوجين والأولاد والأسرة تفوق بكثير العقوبة التي             ءإلى القضا 

نسبة للزوج المجني عليه فإا ترميه      سـتوقع علـى مـرتكبها، فالوصمة بالنسبة للمرأة أبدية، وبال          
بالضعف، وعقاب زوجته لا يفيده في رفع خيانتها وقد وقعت، ولا يرفع ذكرى الخيانة من مخيلته،                
وبالنـسبة لـلأولاد الأبرياء فلا يطيب لهم العيش معها في مجتمع  عرف عن والدم الخيانة، وأن                  

رة أصبح من السهل تفاديه باستعمال وسائل       الخوف من الحمل وإدخال أبناء غير شرعيين في الأس        
 .    1منع الحمل، ويكفي أن ينفصل الزوج عن زوجه الذي خان الأمانة الزوجية بالطلاق أو التطليق

أا جماع : "من تعريف الفقهاء والشراح لجريمة الزنا:  ـ تعريف الزنا عند فقهاء القانون 2
رأة كلاهما أو أحدهما متزوج، واستنادا إلى       أو فعـل جنـسي غير شرعي تام يقع بين رجل أو ام            

ارتكاب الوطء غير المشروع من شخص متزوج       : "أو هو  .2"رضائهما المتبادل دون غش أو إكراه     
تدنيس فراش الزوجية   : "أو هو  .3"مـع امـرأة أو رجل برضاها حال قيام الزوجية فعلا أو حكما            

 غير المشروع من شخص متزوج مع       ارتكاب الوطء : "أو هو  .4"وانـتهاك حـرمتها بتمام الوطء     
 .5"توفر القصد الجنائي مع امرأة أو رجل برضاهما حال قيام الزوجية فعلا أو حكما

و ما يهمنا من هذه التعريفات هو أن نعرف أن القاسم المشترك بينها في اعتبار الفعل جريمة                 
ع الفعل منه مع آخر     هو العلاقة الزوجية، فلا يكون الشخص زانيا إلا إذا كان متزوجا، أو وق             

متزوج، أما غير المتزوجين فقد أهملهم القانون باعتبار أن زناهم خارج العلاقة الزوجية لا يؤثر في                

                                                 
 ).112، 111: (المرجع السابق، ص: متولي محمد رشاد:  انظرـ 1
. 67م، ص 2002،  2، الديوان الوطني للأشغال العمومية، ط     الجرائم الواقعة على نظام الأسرة    :  ـ سعد عبد العزيز     2

 . 52: ، ص، المرجع السابقوالجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري
 . 7المرجع السابق، ص :  ـ النواوي عبد الخالق3
 . 35المرجع السابق، ص : الدسوقي عزت: ـ انظر 4
م، 1958، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،        جريمة الزنا في القانون المصري والمقارن     :  ـ نور أحمد حافظ     5

 .54ص 
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، فلا يعاقب غير المتزوج إلا إذا كان شريكا كما سنلاحظ، فالجريمة لا تقوم في القوانين                 1العائلة
نا، لذا فهو يعتبر الركن الأساسي في        الوضعية إطلاقا إذا لم يتوفر عقد الزواج الصحيح قبل الز          

الجريمة تبقى ببقائه وتنهار باياره، وهذا باتفاق جميع التشريعات باستثناء تلك التي قامت بإلغائها              
ائيا كما رأينا في التشريع الفرنسي مثلا، و من هذا الوجه يختلف الزنا في الشريعة عن القانون،                  

علاقة الزوجية في التجريم، وإنما هي ظرف مشدد للعقاب من           فهو في الشريعة أعم إذ لا يعتد بال       
الجلد والتغريب إلى الرجم، لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، كما لا عبرة بالمكان الذي وقع                  
فيه، إذ أن كل صلة جنسية بين رجل وامرأة غير متزوجين تعتبر في الشريعة جريمة زنا إذا استثنينا                  

 . دلت عليه التعريفات الشرعية السابقةالشبهة وملك اليمين كما 

^éÞ^m<<V^ÞˆÖ]<íµ†q<á^Ò…_V 

 .وتناولت فيه الأركان العامة لجريمة الزنا، ثم الشروط الزائدة عليها في بعض القوانين
1      الركن المادي أو فعل الوطء التام،       :   ثلاثة وهي  :الأركان العامة لقيام جريمة الزنا

 :وفيما يأتي بياا بشيء من التفصيل. لقصد الجنائيوالرابطة الزوجية الصحيحة، وا
 وهو الشرط المتمثل في تسليم الزوجة نفسها طواعية إلى رجل           :أ ـ  الركن المادي للجريمة     

غير زوجها ليمارس معها الفعل الجنسي بشكل طبيعي تام، والمتمثل أيضا في إثبات أن الرجل                 
بقطع النظر عن   )  غير زوجته ( امرأة لا تحل له شرعا       المتزوج قد باشر عملا جنسيا طبيعيا كاملا مع       

 ولا تقع الجريمة إلا بالفعل التام، فالشروع فيها لا يعاقب عليه            ،2هذه المرأة متزوجة أو غير متزوجة     
لأن هذه الجريمة جنحة، ولا عقاب على الشروع في الجنح إلا بنص صريح في القانون، ولا يوجد                 

 .3ولا في غيره يعاقب على الشروع في الزنانص صريح في القانون الجزائري 
 ومتى توفر الوطء التام مع باقي الشروط الأخرى كان كافيا لتكوين جريمة الزنا، فلا يؤثر                

                                                 
 .36: المرجع السابق، ص: ـ الدسوقي عزت 1
المرجع السابق، ص  :  صبري إبراهيم :  وانظر.  68، المرجع السابق، ص   الجرائم الواقعة على نظام الأسرة    :  ـ سعد عبد العزيز     2

 . 24: المرجع السابق، ص: و السعيد كامل. 15
 . 23المرجع السابق، ص: متولي محمد رشاد: ـ انظر 3
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 .1كون المرأة قد بلغت سن اليأس فلا تحمل، لأن الغرض من العقاب على الزنا صيانة حرمة الزواج

قة زوجية رسمية وشرعية بين الزوج المتهم       ويتمثل في قيام علا     :ب ـ قيام الرابطة الزوجية    
ومعنى هذا أن يتم الوطء والزوجة على ذمة زوجها، أي أن            .  2بالزنا وبين زوجه الشاكي ضده    

ة بتكون رابطة الزوجية قائمة، فإذا حصل الوطء قبل الزواج أو في فترة الخطوبة فلا تعد المرأة مرتك                
عد الزواج، لأن رابطة الزوجية لا تنشأ إلا بعقد         للزنا حتى ولو حملت بسببه وتحقق وضعها منه ب        

الزواج الصحيح، ولا يشترط لقيامها أن يكون الزوج قد دخل بزوجته، بل تتوافر قانونا متى كان                
 كذلك لو وقع الوطء على امرأة        .3سواء كان ثابتا بوثيقة رسمية أو كان عرفيا          العقد صحيحا 

، وكذلك لو حصل الفعل من      4البائن يزيل ملك الزوج   مطلقة طلاقا بائنا لا يعد زنا لأن الطلاق         
ووفقا لهذا الركن فإن الفترة الزمنية التي يتصور        .  امرأة بعد وفاة زوجها لانقضاء الزوجية بوفاته      

 . 5ارتكاب الخيانة الزوجية فيها هي المحصورة بين انعقاد الزواج وانحلاله

لفعل التام عن إرادة وعن علم الزوج       يتم القصد الجنائي إذا ارتكب ا     :  ج ـ القصد الجنائي   
 .أنه متزوج، أو علم الزوجة أا متزوجة، وأن أي منهما يعتدي على شرف زوجه

فلا تقوم جريمة الزنا مثلا إذا حصل الوطء رغما عن إرادة الزوجة ودون رضاها نتيجة                 
ة قبل الوطء لا    التهديد أو الإكراه، أو أي سبب من الأسباب المعدمة للرضا، كما لو كانت الزوج             
 . تعلم بأا مقيدة بعقد الزواج بأن اعتقدت أا مطلقة، أو أن زوجها الغائب قد مات

                                                 
 . 89 م، ص2003، 4امعية، ط، ديوان المطبوعات الجشرح ق ع ج، ق خ: نجم محد صبحي: ـ انظر 1
 . 63: ، المرجع السابق، صالجرائم الواقعة على الأسرة: ـ سعد عبد العزيز 2
 .40:المرجع السابق، ص: ـ الدسوقي عزت مصطفى 3
المرجع نفسه،  :  والدسوقي عزت .  16:  المرجع السابق، ص  :  وصبري إبراهيم .  89:  المرجع نفسه، ص  :  ـ نجم محمد صبحي     4

 .44: ص
 . 27المرجع نفسه، ص: تولي محمد رشادـ م 5
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وكما لو كان كذلك رجل متزوج يطأ امرأة يظن أا غير متزوجة، لأن زوجها غائب ولا                
 .1يتردد عليها، وأا أفهمته أن زواجها قد انقضى في حين أنه مازال قائما

إضافة لما ذكرنا من الشروط العامة لقيام         :ط الخاصة في بعض القوانين     ـ  بعض الشرو    2
جريمة زنا في القانون هناك بعض القوانين تضيف بعض الشروط حتى تتحقق هذه الجريمة ويتم                 

 : العقاب عليها منها على سبيل المثال

انون وهذا الشرط مختلف فيه بين القوانين الوضعية، فالق          :2أ ـ اشتراط مترل الزوجية    
الجزائري مثلا لا يعتد به بالنسبة للزوج أو الزوجة، فجريمة الزنا تقوم وفق النصوص السابقة من                 
التشريع الجزائري في أي مكان وقعت، ويكفي أن تتوفر الأركان السابقة الذكر ليسأل الزوج أو                

 .الزوجة عن جريمة الزنا إذا تقدم الطرف المضرور بشكوى ضده

عتبر الزنا في مترل الزوجية ظرفا مانعا من تخفيف العقاب حسب ما             و القانون التونسي ي   
 . ولم تفرق هذه المادة بين زنا الزوج أو الزوجة236/3قررته المادة 

أما القانون المصري فيشترط مسكن الزوجية لمساءلة الزوج عن جريمة الزنا، فإذا زنا خارج              
 ق ع م، وهذا الشرط خاص بالزوج        277مترل الزوجية فلا عقاب عليه وفق ما جاء في المادة            

 . دون الزوجة إذ تعاقب على زناها بالشروط السابقة في أي مكان

 : وتتفرع على شرط مسكن الزوجية أحكام منها

                                                 
: وسعد عبد العزيز  .  34المرجع السابق، ص  :  ومتولي محمد رشاد  .  90، ص 89المرجع السابق، ص  :  ـ نجم محمد صبحي     1

المرجع :  والسعيد كامل .  16المرجع السابق ص  :  وصبري إبراهيم .  69، المرجع السابق، ص   الجرائم الواقعة على الأسرة   
 . 240السابق، ص

يشمل مترل الزوجية كل مكان يقيم فيه الزوج حتى ولو لم تكن الزوجة مقيمة معه فيه، ومناط ذلك أن أي مكان يتخذه                        ـ  2
الزوج مسكنا، يصح أن يكون مسكنا لسكنى زوجته ويحق لها أن تدخل فيه من تلقاء ذاا، كما يحق لزوجها أن يطلبها                        

شرع وهي حماية الزوجة الشرعية من الإهانة التي تلحقها بخيانة زوجها لها في             للإقامة به ومن ثم تتوافر الحكمة التي توخاها الم        
: والدسوقي عزت .  22المرجع نفسه، ص  :  ومتولي محمد رشاد  .  18المرجع نفسه، ص  :  صبري إبراهيم .  مسكن قد توجد فيه   

 . وما بعدها52ص: المرجع السابق
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 أن المتهم لا يمكن الدفع بأن زوجته لا تقيم معه في المترل الذي يزني فيه مع خليلته وأنه                    ـ
 . كان يسكن مع زوجته مترلا آخر

عتبر مترل زوجية المترل المملوك للخليلة الذي استأجرته بمالها أو أثثته بمنقولاا،              لا ي ـ  
 .وتتحمل نفقاته ولو كان الزوج مقيما فيه

فيه الزوج بخليلته مهما كان تردده عليه لا يعتبر مترلا للزوجية             المسكن الوقتي الذي يلتقي   ـ  
ذه الجريمة في غرفة استأجرها باسمه في فندق طالما         تقوم بسببه جريمة الزنا، فلا يعتبر الزوج مرتكبا له        

 .1أنه لم يسكن فيها بصفة مستمرة إذا كان معتبرا فيها كتريل مؤقت أو عابر سبيل

إذا كان الزوج قد رضي بالزنا عند وقوعه، فهل         :ب ـ رضا الزوج بالزنا قبل الشكوى      
 .يحق له أن يشتكي زوجته بعد ذلك أم لا؟

 الوضعية إلى أن رضا الزوج مقدما بحصول الزنا من شأنه أن يضيع             تذهب بعض التشريعات  
، لأنه إذا كان رضاؤه اللاحق بالتنازل والصفح يكفي          2حقه في الشكوى ويسقط دعوى الزنا     

 .3لإسقاط الدعوى، فرضاؤه السابق يجب أن يكون له هذا الأثر من باب أولى

صري فليس في النصوص التشريعية السابقة ما              أما بالنسبة للتشريع الجزائري والتونسي والم     
يدل على هذا الشرط، غير أن القضاء المصري ذهب إلى عدم معاقبة الزوجة إذا كان الزوج قد                  
حرضها على الدعارة واستفاد من دعارا بأي طريقة، حيث جاء في نص حكم محكمة مصر                 

الحقيقة والواقع جريمة في حق     إن جريمة الزنا هي في      :  "م1941 مارس   9الابتدائية الصادر في    
الزوج المثلوم في شرفه، فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا، بل قد اتخذ من هذا الزواج                  

                                                 
ومتولي محمد  .  56 إلى ص  51المرجع السابق، من ص   :  عزتالدسوقي  :  وانظر.  18المرجع السابق، ص  :  ـ صبري إبراهيم    1

 .22المرجع السابق، ص: رشاد
لا تقبل الشكوى من    :  " من قانون العقوبات على أنه     475/3التشريع السوري، حيث تنص المادة      :  ـ منها على سبيل المثال      2

يفقد الزوج حقه في    :  " عقوبات على أنه   561حيث تنص المادة    :  ، و التشريع الإيطالي   "الزوج أو الولي الذي تم الزنا برضاه      
 ".    تقديم الشكوى إذا كان قد أوعز لزوجته أو حرضها على الفسق أو استفادة بأي  طريقة كانت من ارتكاا لهذا الفعل

 .69المرجع نفسه، ص : ـ متولي محمد رشاد 3
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  زوجا حرفة يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء، فإن هذا الزوج لا يصح أن يعتبر                
 وهو اختصاص الزوج بزوجته،     ، بل هو شكلا، لأنه فرط في أهم حق من حقوقه،            من حقيقة

ومادام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلا لحفظ كيان العائلة وضبط النسب، فلا يصح                
بعد ذلك أن يعترف به كزوج، ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد الزواج، أما الزوجة                   

ته أو أحد شركائها إذا     فتعتبر في حكم غير المتزوجة ولا يقبل منه كزوج أن يطلب محاكمة زوج             
               زنت، وإلا كان هذا الحق متروكا لأهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن

 .1"له ذلك بواسطة ديدهم بالفضيحة

وذهب البعض الآخر إلى أنه لا يمكن الاستناد إلى أن رضا المجني عليه يعتبر سببا من أسباب                  
ه من الحقوق التي لا يجوز التنازل عنها لتعلقها بالنظام العام، ولذلك            الإباحة، لأن الحق المعتدى علي    

، غير أن هذا التسبيب ليس من القوة بمكان فلو كان التشريع            2فإن رضا المجني عليه بالزنا لا يبيحه      
الوضعي يربط هذا الفعل بالنظام العام لما جعل رفع الدعوى متعلقا بأحد الزوجين وسماه الطرف                

 . رم منها جميع الأطراف بما في ذلك النيابة العامةالمضرور وح

ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ZbèØíŠ¤ë@ôìÇ†Ûa@Z 

تعتبر النيابة العامة صاحبة الحق في تحريك الدعوى ضد أي متهم، إلا أننا نجدها في جريمة                 
عد الزنا ممنوعة من ممارسته إلا بعد موافقة الزوج في حالة ما إذا كانت الزوجة هي الزانية، أو ب                   

، وهذا ما تنص عليه كل التشريعات السابقة الذكر بلا          3موافقة الزوجة إذا كان الزوج هو الزاني      
باعتبار أن  4خلاف بينها ، فقد جعل المشرع الوضعي تحريك الدعوى متوقفا على شكوى الزوج             

ذا تنازل  المتضرر الأول من هذه الجريمة هو أحد الزوجين الذي ثُلِم في شرفه واعتدِي على عرضه فإ               
هو عن المتابعة فليس لأحد أن يحل محله، فإذا حدث وأن قامت النيابة العامة بتحريك الدعوى من                 

                                                 
 .70جع السابق، صالمر: متولي محمد رشاد:  وانظر. 20المرجع السابق، ص: ـ صبري إبراهيم 1
 . 19المرجع نفسه، ص: ـ صبري إبراهيم  2
 . 69، المرجع السابق، صالجرائم الواقعة على نظام الأسرة: وسعد عبد العزيز. 17المرجع السابق، ص: النواوي عبد الخالقـ  3
 .  ع م273 ع ت، المادة 236/1 ع ج، المادة 3 /339ـ المادة  4
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تلقاء نفسها دون شكوى يكون تصرفها باطلا،كما يحق للزوج الذي دنِّس فراش زوجيته التنازل              
ة أو  عن الدعوى بعد تحريكها في أي مرحلة من مراحلها، وعلى أي درجة من درجاا صراح                

ويرجع الفقهاء سبب تقييد سلطة النيابة العامة في مباشرة الدعوى العامة           .  1ضمنا، كتابة أو شفاهة   
 . 2المتعلقة بجريمة الزنا إلى تغليب مصلحة الأسرة ومراعاة شرفها على المصلحة العامة

ع والواقع أن هذا التفسير لا يوجد ما يبرره من أدلة وهو متناقض مع نفسه، إذ أن المشر                  
الوضعي يجعل من سياسته وفلسفته في تجريم الخيانة الزوجية حماية الزواج والأسرة، ونفس الفلسفة              

. يتكلم عنها في تبرير تقييد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى وحق الزوج في العفو عن الجريمة                
لاعتداء بالزنا على أحد    والحقيقة أنه لم يجرم فعل الزنا إطلاقا وفي جميع الأحوال، وإنما جرم فعل ا             

الطرفين المرتبطين ببعضهما عن طريق العلاقة الزوجية، ثم جعل لكل طرف الحق في التنازل على                
حقه، دون اعتبار للمجتمع وإن كان محافظا كالمجتمع الإسلامي، أو لشرف العائلة المتمثلة في                

الجرائم على أعين الناس فكثير منها      الأبناء والآباء وغيرهم، إذ في الغالب الأعم لا يمكن إخفاء هذه            
ينتشر ويتحدث به الناس ويعلمونه قبل علم الزوج، ولو كان يريد حماية شرف الأسرة والعائلة                
لراعى حق الأبناء في أن لا يتحول آباؤهم إلى سبب يحكم به عليهم طول حيام بالطعن في                    

ن لا يراعي العائلة عند وفاة الزوج مثلا        أنسام وتعييرهم بسوء أخلاق آبائهم، وإلا فما بال القانو        
 . فيعاقب زوجته إذا زنت لأا تلحق العار بأبنائه وعائلته وتعرضهم لسوء الخلق

sÛbrÛa@ÊŠÐÛa@ZòîÈ™ìÛa@´ãaìÔÛa@¿@bãŒÛa@òiìÔÇZ 

÷æ_<V^â…]‚ÏÚæ<íeçÏÃÖ]<ÅçÞV 

تشريع إلى تشريع   تعاقب القوانين الوضعية على الزنا بالحبس وتختلف قيمة هذه العقوبة من            
، 3آخر، فعلى سبيل المثال يعاقب القانون الجزائري كل من الزوجين بنفس العقوبة وهي سنتين               

 ةوالقانون التونسي يعاقب كل من الزاني والزانية بالسجن خمسة سنوات وبخطيئة قدرها خمسمائ             
                                                 

 . 264ص: المرجع السابق:  درارجة عبد الجليل: وانظر. 77لسابق، صالمرجع ا:  متولي محمد رشادـ 1
 . 70، المرجع السابق، صالجرائم الواقعة على نظام الأسرة: سعد عبد العزيز: ـ انظر 2
 .  ق ع ج339: ـ انظر المادة 3
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لزوج بالحبس مدة لا    في حين يفرق القانون المصري بين زنا الزوج والزنا الزوجة فيعاقب ا           ،  1دينار
 .2تزيد عن ستة أشهر ويعاقب الزوجة بالجبس مدة قد تصل إلى سنتين

^éÞ^m<VÔè†Ö]<àÚ<áçÞ^ÏÖ]<ÌÎçÚ3V 

حظ شريك الزوج الزاني في جريمة الزنا مرتبط بحظ الزوج الزاني،              يجعل القانون الوضعي  
ير قابل للطعن أو يصبح     يستفيد مما يفيده ويسيء إليه ما يسيئه إلى أن يصدر في الدعوى حكم غ              

الحكم ائيا، فتهمتهما وقضيتهما واحدة، و السبب في ذلك أنه إذا آثر الزوج السكوت والصفح               
سترا للفضيحة، فلن يتحقق غرضه إذا أباحت النيابة رفع الدعوى على الشريك وحده، لأن في                

 .محاكمته والحكم عليه فضيحة للعائلة وحكم في الواقع على الزوجة

با على ذلك إذا اشتكى الزوج فإن النيابة تحرك الدعوى ضد الزوج الزاني وضد                 وترتي
 صراحة،  هالشريك حتى ولو أغفله الزوج المضرور في دعواه، بل حتى ولو تنازل عن شكايت                

وبالعكس فإنه لا يمكن رفع الدعوى ضد الشريك وحده، دون الزوج الزاني، وكذلك الحال فكل               
لزاني وتؤدي إلى سقوط الدعوى ضده تسقط الدعوى أيضا ضد            الدفوع التي تفيد الزوج ا     

 بمصير الزوج الزاني    وعلة ارتباط مصير الشريك   .  4الشريك، وتفيده من الوجهتين الجنائية والمدنية     
هو أن الفعل الذي تقوم به الخيانة الزوجية يسهم فيه بالضرورة الشريك بحيث لا يتصور عقلا                  

 إدانة أحدهما مفترضة بالضرورة إدانة الآخر، ونفي صدور         بدون نشاطه، ومؤدى ذلك أن تكون     
الفعل عن أحدهما يعني بالضرورة نفي صدوره عن الآخر، فإذا قامت اعتبارات تحول دون تحريك               
الدعوى ضد الزوج أو الزوجة أو تقرر انقضاؤها أنتجت هذا الأثر حتما بالنسبة للشريك، وإذا                

 .5أو الزوجة فهي تزول بالضرورة بالنسبة له كذلكزالت هذه الاعتبارات بالنسبة للزوج 

                                                 
 .  من المجلة الجنائية236: انظر الفصل  ـ1
 .  ق ع م277و 274: ـ انظر المادتان 2
 .  عقوبات مصري275 تونسي، المادة 236/4 عقوبات جزائري، الفصل 339/3: أحكام الشريك في الموادـ انظر  3
 . 94ـ متولي محمد رشاد، المرجع السابق، ص 4
 .ـ المكان نفسه 5
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^nÖ^m<VíqæˆÖ]<^Þ‡æ<tæˆÖ]<^Þ‡<°e<°Þ]çÏÖ]<˜Ãe<Ðè†ËiV 

تمتاز بعض القوانين وتشابه الشريعة في كوا لم تفرق بين زنا الزوج وزنا الزوجة، ومن ذلك   
 القوانين  التشريع الجزائري والتونسي كما هو مبين في النصوص السابقة، في حين نجد بعض               

الأخرى قد فرقت بين زنا الزوج وزنا الزوجة من بعض الوجوه ومثالها التشريع المصري الذي فرق                
 : بينهما في النقاط التالية

 ـ أن جريمة الزنا لا تقوم بالنسبة للزوج إلا إذا زنا في مترل الزوجية أما الزوجة فيثبت                   1
 . زناها في كل مكان

 بالحبس مدة أقصاها سنتان أما الزوج فيعاقب بالحبس مدة           ـ أن الزوجة إذا زنت تعاقب      2
 . لا تزيد عن ستة شهور

 ـ أن للزوج أن يعفو عن زوجته بعد الحكم عليها، أما الزوجة فلم ينص على أن لها حق                   3
 . العفو عن زوجها بعد الحكم عليها ائيا

 أما الزوجة فلا عذر      ـ أن الزوج يعذر إن قتل زوجته حال تلبسها بالزنا ويخفف عقابه            4
  .1لها في مثل هذه الحالة

^Ãe]…<V°Þ]çÏÖ]<å„â<»<íqæˆÖ]<^Þ‡æ<tæˆÖ]<^Þ‡<íeçÏÂ<°e<íÎ†ËjÖ]<í×Â<V 

علة هذه التفرقة عند فقهاء القانون أن الزوجة التي تخرق قوانين الحياة فإا تسلم نفسها                 
 عارضا، يمر فلا يعتد به، إذ هي لا         تسليما تاما لمن يستولي عليها، فمن جانبها ليست المسألة خطأ         

تقع في وهدة السقوط إلا بعد أن تقطع في الغالب ائيا الصلات التي تربطها وعلى الخصوص                  
بزوجها، فإذا ارتكبت فعل الزنا ولو مرة واحدة فإن هذا كافٍ لهدم الزواج وانحلال العائلة،                 

ب الزوجة بفعل واحد من أفعال الزنا،       ويرون بناء على ذلك أنه بينما تتحقق جريمة الزنا من جان          
 . لا يجب أن تتحقق هذه الجريمة من جانب الزوج إلا إذا زنا غير مرة بامرأة أعدها لذلك

                                                 
 . 98م، ص1983/هـ1403، 5، دار الشروق، طالجرائم في الفقه الإسلامي: ـ نسي أحمد فتحي 1
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كما أم يرون أنه في الواقع زنا الزوجة يؤدي إلى نتائج أسوأ من زنا الزوج لأنه يمكن أن                   
عام الذي لا يستطيع الشارع أن يتجاهله يدخل في العائلة طفلا غير شرعي، و لأنه في حالة الرأي ال   

، وهذه العلة منافية للعدالة التي وضعت من        1يلحق العار بالزوج ويجعله موضع استهزاء وسخرية      
أجلها القوانين، إذ اعتبروا في الزوجة العار عندما تدخل ولدا غير شرعي على زوجها، ولم يعتبروا                

 غير شرعي على غير عائلته بزناه مع امرأة أخرى          هذا العيب والأذى عندما يدخل هذا الزوج نسبا       
قد تكون متزوجة، واعتبروا العار الذي يلحق الزوج من  الرأي العام، ولم يعتبروا ما يلحق الزوجة                 

والعدالة تقتضي أن يعامل الناس على قدم المساواة وفق ما يتسببون فيه من               .  من عار زوجها  
 .الأضرار

ÉiaŠÛa@ÊŠÐÛa@ZÜÇ@lbÔÈÛa@bcæìãbÔÛa@¿@bãŒÛa@óZ 

باستقراء نصوص العقوبات يتبين أن الأصل في المباشرة الجنسية هو الإباحة، مادام قد حصل              
التوافق والرضاء عليه بين طرفي هذه المباشرة، سواء كانت هذه المباشرة بناء على علاقة زواج أم                 

عاقب عليها إلا إذا امتدت     تمت عن طريق آخر، فالقاعدة في ذلك أن الأفعال الشخصية المحضة لا ي            
إلى الغير بالإيذاء فإذا كانت بطبيعتها متعدية إلى الغير فإن الرضا يمنع من تحقق الجريمة إلا إذا                   

 .2انطوى الفعل على انتهاك حق يرعاه القانون، أو كان مخلا بالآداب العامة

إلى ذات الفعل  وقد وضع المشرع الوضعي ضوابط محددة للتجريم تدل على أنه لم يكن ينظر        
أنه جريمة يجب العقاب عليها بوصفها في نفسها فعلا له آثار تستحق التجريم والعقاب، وإنما كان                
التجريم لوصف آخر يقترن بفعل الزنا بحيث لو انتفى هذا الوصف انتفى وصف الفعل في ذاته بأنه                 

 : جريمة منها على سبيل المثال

 .4 وهتك العرض3ال الاغتصابـ أن يتم اعتداء على الحرية الجنسية كح
                                                 

  .99رجع السابق ، صالم:  ـ نسي أحمد فتحي1
 . 454م، ص1981، 1، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، طشرح ق ع خ: ـ أحمد هلالي عبد االله 2
 .  مصري267 مكرر تونسي، 227 و227:  ق ع ج، الفصل336م : ـ انظر 3
 .  مصري269 و268 تونسي، م 229 مكرر و223 و 228 ق ع ج، م335، م 334م: ـ انظر 4
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 .ـ أن يرتكب الفعل علنا فيخدش الشعور العام بالحياء ومن ذلك الفعل الفاضح العلني
ـ أن يكون في الفعل انتهاكا للثقة الزوجية وهو المتمثل في جريمة الزنا وقد تقدم الحديث                 

 . عن أحكامها بالتفصيل
لا لذات الفعل الواقع كما هو في        فهذه الأفعال على سبيل المثال أخذت وصف الجريمة          

الشريعة، حيث تعتبر دون اقتراا ذه الأوصاف جريمة في نفسها، وإنما هي في القانون مباحة قبل                
اقتراا ذه الأوصاف، فإذا لحقتها هذه الأوصاف صارت جرائم بكوا تسببت في الاعتداء على              

ك من الأمور التي تحولها إلى جرائم مما لم          الحريات الجنسية، أو خدشت الحياء العام أو غير ذل         
 . نذكره هنا كتحريض القصر على الفسق وغيره

ßb¨a@ÊŠÐÛa@ZbãŒÛa@ò¹Šu@Éß@ÝßbÈnÛa@¿@æìãbÔÛaë@òÈíŠ’Ûa@wèäß@´i@Ö@ŠÐÛaZ 

: لقد خالفت القوانين الوضعية أحكام الشريعة خلافا جذريا، فالزنا في الشريعة الإسلامية هو            
كاح شرعي، وكل صلة بين رجل وامرأة ولو برضاهما، أما في القوانين الوضعية             كل سفاح ليس بن   

فتجعل الاتصال الجنسي والمواقعة الفعلية مباحة مادام لا إكراه فيه، وكان التراضي على اقتراف               
 . هذه الجريمة بين ذكر وأنثى غير متزوجين وسنهما فوق السن القانونية التي يحددها القانون

ن القانون الوضعي أحل الزنا في ظروف معينة، ولا عقاب عليه إلا في حالة                ومعنى هذا أ  
الإكراه وصغر السن، أما الزوج الزاني فأمر ارتكابه للجريمة لم يترك للجماعة والنيابة العامة لتقر                
بأا جريمة، وإنما ترك لرغبة الطرف الآخر وهو الزوج المعتدى على شرفه، فإن أراد مؤاخذة زوجه                

 الأمر إلى النيابة، وإن بدا له فكرة العدول أثناء التحقيق أوقفت النيابة التحقيق وأخلت سبيله،                أبلغ
فإن بقي على بلاغه ووصل الزوج الزاني إلى المحكمة ينص القانون على معاقبته بالحبس دون الجلد                

 .أيناأو الرجم خلافا للحكم الشرعي، على اختلاف في تقدير العقوبة بين القوانين كما ر

 وعفو الزوج عن زوجه إنما هو في الحقيقة عفو عن الجريمة في حد ذاا لأا لا تقوم إلا                    
بإرادته، وهذا يظْهِر أن العقوبة عليها إنما علتها الحقيقية هي الاعتداء على هذا الحق المقرر للزوج،                

 .ويسقط فكرة القول أن علة التجريم هي حماية الأسرة والمجتمع
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أن الأصل في الأبضاع في الشريعة      :  أردنا أن نختصر الفرق بين المنهجين فإننا نقول        وأما إذا   
 .، والأصل فيها في القانون الإباحة وهو فرق ظاهر مما تقدم1الحرمة

 

                                                 
، دار الكتب   الأشباه والنظائر :  السيوطي عبد الرحمان بن أبي بكر     :  عدة من القواعد المتفق على صحتها، انظر      ـ هذه القا    1

 . 274، ص2، ج1982، 1العلمية، بيروت، ط
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אא 
1אאא 

6 
نتناول في هذا المبحث على ضوء دراستنا لأحكام جريمة الزنا الآثار التي تترتب على                 
أحكامها وتنصرف إلى أحكام الزواج العامة وعلاقتها بالمنظومة التشريعية،كأثر فلسفة العقوبة على            

واج، كالقانون الدستوري والقانون المدني وغيرهما، و الآثار الخاصة         المنظومة التشريعية المرتبطة بالز   
كأثرها على النسب والميراث ، ثم نتناول في الختام تقييمالجريمة الزنا ضمن مبادئ العدل والمصلحة               

 :اللذين هما أساس التشريع ومقصده،  و هذا ضمن المطالب الآتية

 .مة التشريعية المرتبطة بالزواجأثر فلسفة التجريم في المنظو: المطلب الأول

 .أثر أحكام الخيانة الزوجية على الزواج: المطلب الثاني

 .أثر أحكام زنا غير المحصن على الزواج: المطلب الثالث

 . تقييم جريمة الزنا ضمن مبادئ العدل والمصلحة: المطلب الرابع

 

 
 

                                                 
، دار  لتعريفاتا:  الجرجاني علي بن محمد   :  انظر".  اللوازم المعللة بالشيء  :  " الآثار جمع أثر وقد عرفها الجرجاني بأا        ـ  1

حصول ما يدل على    :  "وعرفه المناوي بأنه  .  24هـ، ص 1405،  1الكتاب العربي، بيروت، بتحقيق إبراهيم الأبياري، ط      
، تحقيق الداية محمد رضوان، دار الفكر       التوقيف على مهمات التعاريف   :  محمد عبد الرؤوف  :  انظر".  وجود الشيء والنتيجة  

 .33، ص1هـ، ج1410، 1 طالمعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق،
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אא 

אאא 

 :توي عل فرعين هماويح

 .في بيان فلسفة العِرض المعتمدة في تجريم الزنا: الفرع الأول

أثر الأخذ بالمفهوم الاجتماعي للعِرض على انسجام السياسة التشريعية في            :  الفرع الثاني 
 .الدول الإسلامية

Þëþa@ÊŠÐÛa@ZbãŒÛa@áíŠ£@¿@ñ†ànÈ½a@@ŠčÈÛa@òÐÜÏ@æbîiZ< 

في تجريم الزنا في كل من الشريعة والقانون إلى ذات الفلسفة والمفهوم            تعود الفلسفة المعتمدة    
الذي يقوم عليها العرض، ومن المؤكد أن الاختلاف الجوهري بين الشريعة والقانون في مسلكيهما              
مع الزنا قائم على طريقة وأسلوب حماية العرض في كل تشريع، والتي على أساسها يحدد معالم                 

 .وفيما يأتي بيان مفهوم العرض مع تحديد المفهوم الذي أخذ به كل منهما. 1سياسته في حمايته

÷æ_<VíéÚø‰ý]<íÃè†Ö]<»<š†ŽÃÖ]<ÝçãËÚV 

تقدم معنا القول في الفصل الأول أن العرض في الإسلام هو ما يجب المحافظة عليه وصيانته                 
 .رامة عند الإنسانمن الأذى والانتقاص سواء في النفس أو القرابة، وهو عنوان الشرف والك

وفي جانـب العلاقـات الجنـسية هو عبارة عن صيانة الجسد من كل ممارسة جنسية غير                 
 .2مشروعة

                                                 
 .13المرجع السابق، ص: أبو حجيلة علي: ـ انظر 1
 .31ـ المرجع نفسه، ص 2
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والممارسة الجنسية الوحيدة المشروعة في الشريعة الإسلامية كمارأينا هي التي تتم في إطار الزواج               
 التدنيس ا، تستوى في     فقط، أما مادوا فهي علاقات محرمة أوجبت الشريعة أن يحفظ الجسد من           

فالتقبيل والمعانقة والمواقعة وغيرها كلها مساس      كل صور العلاقات الجنسية غير المشروعة،       ذلك  
 تطهيرا للفرد في ذاته وللمجتمع بشكل       بالعرض واعتداء عليه حرمت الشريعة على المسلم اقتراا،       

z  } }:  قال تعالى .  العامةعام، وإرساء للقيم والفضائل الإنسانية، وحرصا على الأخلاق         
b  a  `        _      ~  }|z1  .         فقد جعل االله ناموس الاتصال في الإنسان أرقى وأسمى

من جميع الكائنات المتوالدة، فأوجب أن يكون الحفاظ على نسله مقترنا بالحفاظ على عرضه                
 .ونسبه لا ينبغي أن ينفك عنهما

^éÞ^m<VáçÞ^ÏÖ]<»<š†ÃÖ]<ÝçãËÚV 

 :أخلاقي، واجتماعي، وفي ما يأتي بياما: هومانللعرض في القانون مف

يقوم هذا المفهوم على مبدأ أن نقاء العرض ليس حقا           :أ ـ المفهوم الأخلاقي للعرض    
لصاحبه فقط في مواجهة غيره، وإنما هو واجب عليه تجاه نفسه أيضا، ومن هنا يقصد بالمفهوم                  

 . 2"عة للجنسصيانة الجسد من كل ممارسة غير مشرو: "الأخلاقي للعرض

ويستمد المفهوم الأخلاقي للعرض مقوماته من القواعد الدينية والمعتقدات الأخلاقية النابعة            
من التعلق بالمثل العليا، والتي تحث الفرد على التحلي بالأخلاق و الفضيلة والابتعاد عن كل فعل أو       

أغلب التشريعات  ، وقد سيطر هذا المفهوم على        3تصرف يتعارض مع مقتضيات الحفاظ عليها     
الأوربية حتى القرن الثامن عشر، وكان يقوم على أن الزواج مقدس، وأن كل علاقة غير مشروعة                
خارج إطاره تعد خروجا على قدسيتة، وتشكل بالتالي جريمة معاقب عليها، سواء أكانت هذه               

                                                 
 .32الآية رقم : ـ سورة الإسراء 1
 .16ص المرجع السابق،: ـ أبو حجيلة علي 2
 . 9م، ص1984، القاهرة، مصر، الحق في صيانة العرض في الشريعة الإسلامية و ق ع المصري: ـ حسني محمود نجيب 3
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 ما  وهو ما ينطبق على     ،1العلاقة على شكل خيانة زوجية أو اغتصاب أو أي فعل جنسي آخر            
قامت عليه فلسفة الشريعة الإسلامية في تجريم الأفعال الجنسية خارج الإطار الشرعي المعبر عنه                

فالمفهوم الأخلاقي للعِرض يرتبط بفكرة الممارسة المشروعة للجنس، فإذا كانت            بالزواج الصحيح، 
مارسة غير  تلك الممارسة مشروعة، كان العرض مصانا من الناحية الأخلاقية، وأما إذا كانت الم             

مشروعة فإن ذلك يعني تفريطا وتدنيسا للعرض، أو بصفة أخرى نقول أن المفهوم الأخلاقي                
للعرض مرتبط ارتباطا وثيقا بالزواج فإن كانت العلاقة الجنسية مبنية على زواج صحيح قلنا أن                

 .العرض مصان ومحفوظ، وإن كانت العلاقة غير ذلك قلنا إن العرض مدنس ومداس

ظهر المفهوم الاجتماعي للعرض مع بداية الثورة        :  فهوم الاجتماعي للعِرض  ب ـ الم  
الفرنسية، حيث أخذ الناس يشعرون بالرغبة في التخفيف من قيود الأخلاق والدين، وبدأ اتمع               
ينكر حق السلطة العامة في الاطلاع على التفاصيل الخاصة بالحياة الشخصية للفرد، وبالتالي ظهر               

، وكان لظهور هذا المفهوم أثره      2عرض لا يهتم كثيرا بمقتضيات الدين والأخلاق      مفهوم جديد لل  
في تراجع المفهوم الأخلاقي، وتلاشي الارتباط الذي كان قائما بين المشروعية والعرض، وأصبح              

وإذا كان    .الاعتداء على العرض المقصود به الاعتداء على الحرية الجنسية، لا على العرض في ذاته              
الأخلاقي للعرض يؤدي إلى اعتبار سائر أنواع الممارسات الجنسية سواء أكانت اتصالا أم             المفهوم  

                                                 
 . 11، ص1985، الفنية للطباعة والنشر، طالحماية الجنائية للعرض في التشريع المعاصر: ـ أبو عامر محمد زكي 1
ـ هذا المفهوم متولد عنه الفكر العلماني الذي بات يتحدى الأمة في كل مقوماا وميادينها، والذي قذف به الغرب إلى                       2

إثارة الفهم  :  فريق من أبناء المسلمين وانبروا ينافحون عنه وينشرونه، ويقصد بالعلمانية          محيط الحياة الإسلامية قذفا، فتلقفه      
المادي للعالم، وسلوك الاتجاه الدنيوي في تصريف شؤون البشروسن القوانين لتنظيم حياة الإنسان على هذه الأرض وتسمى                  

 وهي دعوى إلى إقامة الحياة على غير الدين وقد أفرز           اللادينية أو الدنيوية  :  وترجمتها الصحيحة )  Secularism(بالانجليزية  
 وأخرى مدنية في المسائل المدنية      ،هذا الفكر في مجال التشريع و القضاء بروز تشريعات شرعية في مجال الأحوال الشخصية              

لشخصية قدر المستطاع   والجنائية والدستورية، والعلاقات الدولية، ويحاول الفكر العلماني جاهدا التضييق على مسائل الأحوال ا            
: محمد البهي :  انظر.  لإلحاقها بالتشريعات الأخرى وهي المشكلة التي يعاني منها التشريع الإسلامي في ظل هذا الوضع المتردي              

علم :  ، وفرحات عبد الوهاب   16م، ص 1973،  1، دارالفكر، بيروت، ط   الإسلام في حل مشاكل اتمعات المعاصرة      
 ).6،7(، مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر، دت، صلمعاصرةالعقيدة في ضوء التحديات ا
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إثارة محلها جسد الإنسان مساسا بالعرض، باستثناء ما كان منها حلال، فإن المفهوم الاجتماعي               
  .1للعرض يتوقف عند مجرد حماية الجسد من كل ممارسة غير إرادية للجنس

يختلف المفهوم الأخلاقي   :   الأخلاقي والمفهوم الاجتماعي للعرض     مقارنة بين المفهوم   -ج  
للعرض عن المفهوم الاجتماعي اختلافا جوهريا، فالأول يعني أن إشباع الرغبات الجنسية ينبغي أن              
يكون من خلال علاقة مشروعة هي الزواج، في حين أن الثاني لا يجرم من العلاقة الجنسية غير                   

ا يتضمن اعتداء جسيما على النظام الاجتماعي، فيعامل العلاقة الجنسية          المشروعة إلا ما كان منه    
  .2طبقا لمبدأ الحرية الجنسية في ممارستها والاستثناء هو الحظر

^nÖ^m<VáçÞ^ÏÖ]æ<íÃè†Ö]<àÚ<ØÒ<äe<l„}_<ë„Ö]<ÝçãË¹]V 

 شكل  ذهبت الشريعة الإسلامية كما رأينا إلى تجريم كل فعل يتصل بالحياة الجنسية على أي             
كان، وذلك حرصا على الأخلاق العامة وصيانة للفضيلة، وحفظا للعرض في ذاته وحصر الممارسة              
الجنسية المشروعة في نطاق العلاقة الزوجية، واستنادا لذلك وسعت نطاق جرائم الاعتداء على               
 العِرض، بحيث تشمل جميع العلاقات الجنسية بين غير المتزوجين زواجا صحيحا، غير معتدة في              
ذلك برضاء الطرفين بالعلاقة الجنسية أوكبر السن، سواء أكانت العلاقة الجنسية طبيعية أو غير                
طبيعية كالاتصال الجنسي بين الذكور أو الإناث مع بعضهم أو بين المحارم، وهذا الاتجاه الذي                 

تلف ذهبت إليه الشريعة الإسلامية يتفق مع المفهوم الأخلاقي للعِرض بوصفه الذي ذكرنا ويخ              
جوهريا مع المفهوم الاجتماعي الذي يذهب إلى حصر جرائم الاعتداء على العرض في نطاق ضيق،               
حيث يعترف بالحرية الجنسية للأفراد، ويعتبر أي ممارسة جنسية ترتكب برضاء أطرافها ممارسة               
مشروعة بصرف النظر عن كوا حلالا أو حراما طالما حصلت برضاء طرفيها، وطبقا لذلك                

، وهذا الاتجاه هوالذي    3ر مجال التجريم في أفعال الاعتداء على حرية الرضاء بالمعاشرة الجنسية          ينحص
أخذ به القانون الفرنسي في أبعد حدوده و الجزائري والتونسي و المصري كما رأينا في أحكام                 

                                                 
 . 17المرجع السابق، ص: ـ القاضي أبو حجيلة علي 1
 . 16المرجع السابق، ص: ـ أبو عامر محمد زكي 2
 ).19 ،18 (المرجع السابق ،ص: أبو حجيلة علي: ـ انظر 3
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 فمن وجهة نظر هذه التشريعات أن العرض حق فردي قابل للتصرف فيه من صاحبه               جريمة الزنا، 
فاستبعدت بذلك من حمايته سائر الممارسات الجنسية الإرادية، واعتبرا ممارسات لا يجوز التدخل             

 .         فيها كوا تدخل في نطاق الحرية الجنسية، وصادرة عن إرادة حرة، ومن شخص كامل الأهلية

ة وبذلك تكون تشريعات الدول الإسلامية قد اختلفت اختلافا جذريا مع اتجاه الشريع             
 في مجال العرض، في حين اتفقت معها اتفاقا يكاد يكون كاملا في أحكام الزواج كما                 الإسلامية

الشيء الذي أفرز عدة آثار على مستوى السياسة التشريعية بصفة عامة وعلى مستوى               .  رأينا
 .الأحكام الخاصة كما سنرى

@ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@@Z@@@@@@Ûa@âbvãa@óÜÇ@ŠÈÜÛ@ïÇbànuüa@âìèÐ½bi@ˆþaŠqc@@òÈíŠ’nÛa@òbî
òîßý⁄a@Þë†Ûa@¿Z 

لقد تسبب الأخذ بالمفهوم الاجتماعي للعرض المعتمد في التعامل مع جريمة الزنا في قوانين               
الدول العربية الإسلامية في تفكك السياسة التشريعية لهذه الدول وتناقضها، ذلك أا توزعت               

في أحكام الأسرة والزواج، والفلسفة     وقامت على فلسفتين مختلفتين جذريا، الفلسفة الإسلامية         
القائمة على المفهوم الاجتماعي للعرض في أحكام جريمة الزنا، والذي يختلف جذريا كذلك عن               
الشريعة الإسلامية التي أخذت بالمفهوم الأخلاقي، وهذا التناقض والتضارب بين أحكام جريمة الزنا             

وى السياسة التشريعية والتي ننظر فيها من       وأحكام الزواج والأسرة أنتج لنا عدة آثار على مست         
 :  خلال النقاط الآتية

÷æ_<V…çj‰‚×Ö<<ífŠßÖ^eV 

يشترك الدستور والقانون الجنائي من حيث أن كلا منهما صادرعن المشرع الوطني،               
ويخاطب اتمع الذي يراعي كل منهما في استلهام قواعده وتحديد فحواها وصياغتها مصلحة               

ويسود العلاقة بينهما اتساق تشريعي وفقهي،      .   قواعدهما إلى ما استقيا فيه من قيم       اتمع، فتستند 
فلا يجوز أن يكون بينهما تناقض، وبصفة خاصة فإنه لا يجوز أن يتضمن القانون الجنائي قاعدة                 
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1تناقض قواعد الدستور، وإذا ثبت تناقض قاعدة جنائية مع الدستور تعين تقرير عدم جواز تطبيقها

. 

قاطا لما تقدم يمكن القول أن المشرع الوضعي في الدول العربية الإسلامية قد وقع في عدم                وإس
دستورية نصوص أحكام جريمة الزنا مما يفيد بطلاا، وذلك لمخالفتها للنصوص المتعلقة بحماية               

الزواج  عنها سابقا في بيان مكانة كواجب يقع على الدولة واتمع والتي تحدثنا   الدستور   في   الأسرة
:  من الدستور الجزائري قوله    58ومنها كما ذكرنا ما جاء في المادة        في القانون في الفصل الأول،      

الأسرة :  "التي تنص على أن     9  الدستور المصري المادة  من   و ،"تحظى الأسرة بحماية الدولة واتمع    "
على الطابع الأصيل    وتحرص الدولة على الحفاظ      ،أساس اتمع، قوامها الدين والأخلاق الوطنية     

للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل                  
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى      :  " التي تنص على أنه    10والمادة  ،  2"اتمع المصري 

 ".النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكام

 من الميثاق  العربي لحقوق      38ذا ما تواثقت عليه كل الدول العربية حيث جاء في المادة            وه
تكفل الدولة للأسرة   و.  الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع وتتمتع بحمايته       :  "الإنسان أن 

ناهيك عن المواد التي تنص فيها        .3"والأمومة والطفولة والشيخوخة رعاية متميزة وحماية خاصة      
 كالمادة الثانية من الدستور الجزائري والمصري، و        »الإسلام دين الدولة  «ير العربية على أن     الدسات

 . ، وغيرها من الدساتير العربية الإسلامية4الفصل الأول من الباب الأول من الدستورالتونسي

 فالنصوص الدستورية السابقة تشير إلى حق اتمع في حماية الأسرة والحفاظ عليها، وطبعا لا             
مقصود بالأسرة إلا تلك التي تتشكل بطريق شرعي كما أوضحته مدونات الأحوال الشخصية،              

                                                 
ة العربية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي،        ، دار النهض  الدستور والقانون الجنائي  :  نجيب حسني محمد  :  ـ انظر   1

 .1م، ص1992
 . ـ الباب الثاني، الفصل الأول 2
 .م1997 سبتمبر 15 المؤرخ في 5427  قرار رقممجلس جامعة الدول العربيةـ  3
  ".امهورية نظامهحرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والج تونس دولة: "ينص هذا الفصل على أن ـ 4
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ومن أهم الحقوق والضمانات التي منحها الشارع الحكيم والقانون في الحفاظ على الأسرة هي حق               
. ادهاتمع في مراقبة تشكيلها ونموها، مما يعني أن اتمع هو السيد في مراقبة كيفية نموه وامتد                 

ويظهر هذا الحق كما قدمنا في الفصل الأول في اشتراط الشهادة على انعقاد الزواج و ضرورة                  
إعلانه وحضور الأولياء والوكلاء عند انعقاده، إذ مفهوم الشهادة في عقد الزواج كما رأينا هو                

ومراقبة طهارته  أكثر من اطِّلاع الشاهدين على العقد بل تعني حق اتمع في مراقبة نموه وازدياده،               
الأخلاقية منها و الصحية و غيرها، إذ لا يريد          :  وعفته التي تعني صحة اتمع من جميع الوجوه       

اتمع حفاظا على الأسرة التي خوله الدستور حمايتها، والمحافظة عليها أن ينمو ويزداد بطرق غير               
 . كما هو مشاهد الآنشرعية، وفي غفلة منه ويلوث بالأمراض التي تفتك به صحيا وأخلاقيا

والقانون الجنائي عندما فتح مجالا جنسيا حرا بالإرادة الصحيحة معتبرا المساس ذه العلاقات             
مساسا بالحريات الشخصية للأفراد يكون قد سحب من اتمع حق مراقبة امتداده ونموه، والمحافظة           

فاتمع في الدول الإسلامية    على نفسه من كل ما يلوثه من شر هذه العلاقات التي لا يقبلها،                
وباعتراف القانون لا يقبل من العلاقات إلا تلك التي شهد نشأا وطهارا وعفتها وباركها بمعية               
الشرع والقانون، فيكون بذلك القانون الجنائي وفقا لهذه السياسة قد وقع في مخالفة الدستور،                

ع حقا له ويجب أن يكون، وأباح ما يرى اتمع          ومخالفة نظام وقانون الأسرة، ومخالفة ما يراه اتم       
 .1أنه يجب أن لا يكون، لأنه فتح عليه مجالا آخر لامتداده امتدادا غير شرعي

 

 

                                                 
 طفل سنويا   3000 في الجزائر يقدر بـ      ـ في تصريح لوزير التضامن الجزائري أشار إلى أن معدل الأطفال غير الشرعيين              1

 أطفال غير شرعيين يوميا، وأضاف أنه لتجنب تبعات هذه الكارثة على اتمع تقوم الدولة برصد منحة للأمهات                    8أي بمعدل   
 دج، ومنحة أخرى لمن يتكفل بمولود غير شرعي، سواء تعلق الأمر بأقرباء الأم العازبة أو                  10000العازبات تقدر بـ    

م التي تبثها القناة الإذاعية الأولى، أن الدولة        2005/  05/10ليوم الأربعاء   "  تحولات"عائلات أخرى، وقال الوزير في حصة       
هات العازبات بدءا بتوفير مراكز خاصة لهن تكون بمثابة         ستبذل كل ما في وسعها من أجل جلب كل أنواع المساعدات للأم           

الشروق :  انظر.   أشهر من التكفل التام للأمهات العازبات      06البيت العائلي، حيث مازالت المصالح التابعة للوزارة تضمن          
 .3، ص 1502 هـ، ع، 1426 رمضان 03/ م 2005-10-06: اليومي
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يعد الأخذ بالمفهوم الاجتماعي للعرض الذي قامت على أساسه أحكام جريمة الزنا في                
حكام ومبادئ الأسرة ومقاصدها التي أقرا مدونات الأحوال         التشريع الوضعي خرقا كبيرا لأ    

الشخصية، بل لا يستبعد أن يؤدي في المستقبل إلى تكريس المفهوم الغربي للأسرة والسير نحو خلق                
نظام مواز لنظام الزواج الشرعي لما ينتج عنه من تداعيات في النسب، وآثار العلاقات غير                  

لول تناسب حجم هذه التداعيات على غرار التحولات التي          المشروعة يقود إلى البحث عن ح      
طرأت على الأسرة في الغرب، ونبعت من المفاهيم التي أسستها الحداثة الغربية التي قامت على                 

، ومنه الحق في الحرية الجنسية حيث خضع الغرب مثل ما رأينا في القانون               1مفهوم الحق الفردي  
، من تلك الأسرة التي تنشأ عن طريق الزواج إلى الأسرة التي            الفرنسي إلى التحول في نسيج الأسرة     

تنشأ بالاختيار الحر، والإرادة الحرة، وصارت هناك تشكيلات عائلية متنوعة، كالأسرة التي تشمل             
، والأسرة المشكلة   )أنثى أنثى، ذكر ذكر   (الأبناء بالتبني والعائلات المختلطة، والأسرة المثلية        

وتعتبر هذه التنويعات مجموعة من الخيارات المتاحة والمتعددة، وخصوصا           ،  2بالتقنيات الحديثة 
بالنسبة للشواذ حيث تحول الشذوذ من انحراف إلى خيار أو توجه مقبول، وحصل الشواذ على                

 . الاعتراف الرسمي لحقهم في الزواج ومساوام في الحقوق مع الزوجين الطبيعيين

 مفهوم الأسرة وأنماطها على اعتبارات أن الأسرة        وقد تأسست هذه التحولات والتنوعات في     
التقليدية نمط اجتماعي تاريخي، مما يعني أنه يمكن تجاوزه وتشكيل بديل أو بدائل عنه، واستنادا إلى                
الإرادة الحرة، والحق الفردي الطبيعي بمعزل عن الفكر الديني، الأمر الذي نتج عنه الممارسات                

                                                 
للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج         :  " على أن  وق الإنسان  الإعلان العالمي لحق    من 16المادة  تنص    ـ  1

في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج         وهما متساويان .  وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين          
قرار الجمعية العامة للأمم    عن  .  "فيهلا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه              .  انحلاله  ولدى

ويتفق هذا النص مع ما سارت إليه كثير من            .م1948ديسمبر  / كانون الأول  10المؤرخ في   )  3-د( ألف   217المتحدة  
 .  الدول الإسلامية في انعقاد الزواج بمجرد رضا  الطرفين كمات رأينا

 . نون المدني الفرنسي السابقة من القا)515/8، 515/3، 515/1: (المواد: ـ انظر 2
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نونا في الغرب، وتبع الغرب في ذلك الدول العربية والإسلامية التي           الجنسية الحرة التي أصبحت قا    
 . تقر وتعترف بالزنا بالرضاء الصحيح، وفي حق الزوج أو الزوجة بالزنا برضى أحد الطرفين

وهذا خلافا للأسرة في المفهوم الإسلامي حيث أن الإرادة مقيدة بالاتصال المشروع الذي              
حكام جريمة الزنا في الشريعة التي تتسم هي كذلك بالثبات            بينه الإسلام، الذي ينسجم مع أ      

 .والاستقرار في كوا جريمة ضد الأسرة بمفهومها الشامل العميق

ومن هنا يتضح أن الأخذ بالمفهوم الاجتماعي للعرض الذي تبنته القوانين الوضعية في أحكام              
مية لأنه يتناقض مع أحكامها      على الأسرة في الدول الإسلا      مزايدةجريمة الزنا هو في الحقيقة       

وأهدافها التي رسمتها نفس هذه القوانين، وقد يكرس في المستقبل السير نحو أسرة بالمفهوم الغربي إذ                
لا أحد يضمن ما ستأتي به التحولات المستقبلية التي ب بريحها على الأمة الإسلامية في ظل العولمة                 

، فكان أولى   1ته إضافة إلى عولمة الثقافة الجنسية     التي طالت بشكل كبير عولمة الجنس في حد ذا         
بالمشرع الوضعي في الدول الإسلامية أن يأخذ بالمفهوم الأخلاقي للعرض الذي يحصر العلاقة               
الجنسية في الزواج، فيجرم الزنا في جميع حالاته حفاظا على شعور اتمع الأخلاقي وصيانة لنظامه               

ياسة التشريعية للأسرة ليتفق مع ما وضعه في أحكامها          الاجتماعي المقدس، وانسجاما مع الس    
 .وأحكام الشريعة

^nÖ^m<VêÞ‚¹]<áçÞ^Ï×Ö<ífŠßÖ^eV 

مر معنا القول بأن القانون المدني لا يعترف بالعلاقة بين الذكر والأنثى إلا تلك التي بنيت                 
 . ى هذه العلاقة الشرعيةعلى عقد شرعي وأنه لا أثر يرتبه على العلاقة بين الرجل والمرأة إلا بناء عل

ويؤيد هذه العلاقة الشرعية قانون العقوبات بحمايتها جزائيا كما رأينا، غيرأنه لا يتابع                
بالعقاب كل ممارسة خارجها، والتي نتج عنها آثار كبيرة نجدها خارج حماية القانون المدني،                 

برزها انقطاع نسب الابن من أبيه      ولاسيما أن هذه الآثار أكثر ما تمتد إلى الأبرياء من المواليد، وأ           
 .وبالتالي حرمانه من كل الحقوق التي تترتب عل النسب كالنفقة والميراث

                                                 
 .info/article155.Html–41k-a-www.almounadil: ، موقع)2(عولمة تجارة الجنس :  بولاندريشارـ  1
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وكان يفترض دفعا للتناقض أن يضيق قانون العقوبات اال على العلاقات الجنسية غير               
 الاجتماعي   في هذه التبعات التي تساوي أعلى مرتبة الإهمال والظلم         بالمشروعة، ويوقع على المتسب   

أقصى العقوبات بما تسبب في ضياع هذه الحقوق تأسيا بالشريعة الإسلامية، إذ المتسبب في ضياع               
 هو المتسبب في وجودهم غير الشرعي، لأن التفرقة بين الابن           الحقوق المادية للأبناء غير الشرعيين    

 قد سوى بين النظام     الشرعي والابن غير الشرعي حتمية لا مفر منها، وإلا يكون القانون المدني            
الشرعي للمجتمع و غير الشرعي، فيسوي في ذلك بين الخبيث والطيب وهذا يقوده إلى نفس                 
المناقضة التي وقع فيها قانون العقوبات مع قانون الأسرة، فتنتفي بذلك القوة الإلزامية لقانون                

زنا وفتح اال لتكاثر اتمع     بالنسبة للقانون الجنائي بما هو واقع من إباحة ال        :  الأسرة من الجانبين  
تكاثرا غير شرعي موازاة لتكاثره الشرعي بالزواج، وبالنسبة للقانون المدني باحتواء آثار هذا               

 .التكاثر غير المشروع فيصير بذلك قانون الأسرة قانونا أدبيا لمن شاء الالتزام به

الدول الإسلامية مدعو إلى    ولتجنب هذه الآثار والتداعيات على الأسرة فقانون العقوبات في          
محاربة آفة الزنا محاربة تقلل إلى أبعد الحدود من آثارها، تماشيا مع القانون المدني وقانون الأسرة،                 

أن الزواج عقد   :  "ومع مقومات الأمة الإسلامية، بما يخرجه من هذا التناقض، إذ ما الفائدة أن يقال             
 أسرة أساسها المودة والرحمة     نن أهدافه، تكوي  رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي م        
أن الزنا علاقة رضائية    :  ، والحاصل كذلك  1"والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب     

من أهدافها إقرار الحرية الجنسية، ومن آثارها توهين        )  قانونا(بين رجل وامرأة على الوجه المشروع       
ات الأساسية للأمة، وضياع الأنساب، وانتشار        الأسرة، وإفساد الأخلاق وإضعاف المقوم     

p  o  n  m }  :  وصدق االله إذ يقول   .  الأمراض، وتكليف خزينة الدولة أعباء ثقيلة     
| { z y x w vu   t s r qz2. 

 

 
                                                 

 . م2005 المؤرخ في مايو سنة 09 ـ05ـ قانون رقم  1
 . 100الآية رقم: ـ سورة المائدة 2
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^Ãe]…<Vl^eçÏÃÖ]<áçÞ^ÏÖ<ífŠßÖ^eV 

باء مما لا شك فيه أن من أكبر الإساءات المعنوية للأبناء أن يشعروا أو يعلموا أن أحد الآ                  
 وهو أمر قد    ،أوكلاهما قد وقع في فاحشة الزنا وذلك مما يحصل لهم من التعيير بسوء أخلاق آبائهم              

يشكك حتى في حقيقة نسبهم ويجعلهم موضع سخرية بين الغير، فيحمل الأبناء على التنكر للآباء               
ضرور فيه   وهذا ما يِؤكد خطأ فرضية القانون بأن زنا الزوجية أمر شخصي الطرف الم             ،وازدرائهم

 ويؤكد صحة وسلامة منهج الشريعة الإسلامية فيما ذهبت إليه من تشديد            ،هو أحد الزوجين فقط   
 .العقوبة على جريمة الزنا باعتبارها جريمة ذات أثر متعد ومنتشر في جميع الاتجاهات

وفي القانون حجة للشريعة على هذا حيث أنه اعتبر الإساءة المعنوية وغيرها إلى الأولاد                
يعاقب :  " الجزائري بقولها   العقوبات  من قانون  330/3ريمة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة         ج

 :  دج5000 إلى500بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 

ـ أحد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحد أو أكثر منهم، أو يعرض أمنهم أو                  
يئا لهم لاعتياده على السكر أو سوء       خلقهم لخطر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو يكون مثلا س          

السلوك أو بأن يهمل رعايتهم أولا يقوم بالإشراف الضروري عليهم، وذلك سواء كان قد قضى               
  ".بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقض بإسقاطها

:  من الة الجنائية التونسية على أن      1 مكرر 212ومثال ذلك أيضا ما نص عليه الفصل         
غيرهما مما تولى بصفة رسمية حضانة قاصر إذا تخلص من القيام بالواجبات المفروضة             الأب والأم و  "

عليه إما جر مترل الأسرة لغير سبب جدي أو بإهمال شؤون القاصر أو بالتخلي عنه داخل                   
مؤسسة صحية أو اجتماعية لغير فائدة وبدون ضرورة أو بتقصيره البين في رعاية مكفوله بحيث                

 أسهم في التسبب بصورة ملحوظة في إلحاق أضرار بدنية أو معنوية به يعاقب              يكون قد تسبب أو   
، فكون الأب أو الأم مثالا سيئا للأولاد        " دينار ةبالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها خمسمائ      

بالاعتياد على السكر، أو بالانحلال الخلقي والفجور وسوء السلوك، مما قد يعرض أخلاق الأولاد              

                                                 
 .م1971جوان 14م المؤرخ في 1971 لسنة 29ـ أضيف بالقانون عدد  1
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 فكيف تكون إذا جريمة الزنا والتي هي أخطر ما يعرض             ، يعتبر جريمة  1طر الجسيم للضرر والخ 
 ،أخلاق العائلة والعائلة نفسها إلى الانحلال توصف بأن الطرف المتضرر فيها هو أحد الزوجين؟              

فالقول ذا يوضع قانون العقوبات في التناقض مع نفسه وهو الواقع حقيقة حيث أنه يضع نصوصا                
 .  من المسائل الشخصية الآثار السلبية للزنا عليها ويعتبرهاق الأسرة ويتجاهللحماية أخلا

حق الولد     والقوانين الوضعية  ، من أهم الحقوق التي تضمنها قواعد الشريعة الإسلامية        إذ أن 
في الانتساب إلى والده، و في حمل لقبه، واسم أمه مضافين إلى لقبه الشخصي، وحقه في أن يتولى                  

اه طوال مدة صغره وحاجته إليهما، وأن يسهرا منفردين أو مجتمعين على رعايته وتعليمه              كفالته أبو 
وعلى حمايته من كل ما يضره أو يلحق به الأذى، ولاسيما الأذى الذي يكون مصدره الأبوان                 

أن يشدد العقاب والوطء على جريمة الزنا بما يجعلها         كذلك  فكان ينبغي على القانون     .  2أنفسهما
 إذ لا يعقل أن يعاقب القانون       ،ادعة حفظا لحقوق الأولاد والأسرة وحفاظا على سمعتهم       عقوبة ر 

 ولا يعاقب   ،الأب على الإساءة إلى أبنائه بوصفه سيئ السمعة في مسألة كالاعتياد على السكر             
 ،الذي يسيء أبد الحياة إلى سمعة أبنائه وعائلته التي تتضرر من العلاقة غير المشروعة لأحد الزوجين               

 .و يجعل حق المتابعة والعفو مرتبطا بأحدهما بوصفه الطرف المتضرر

وذا يجعل القانون من الأب سيئ السمع إذا كان سكيرا ولا يكون كذلك إذا كان زانيا إلا                 
، ولا تكون الزوجة والأم سيئة السمعة والأخلاق إلا إذا أراد زوجها              إذا أرادت الزوجة ذلك   

 أن يعاقب القانون كل من أساء إلى هؤلاء الأبرياء من الأبناء غير             ثم فمن باب أولى كذلك    .  ذلك
الشرعيين قبل مجيئهم إلى الحياة إساءة يتجرعون مرارا طوال الحياة، فقد يتوب الأب من                  

 كاعتياده  ،هءالسلوكيات السيئة ويمحو بتوبته واستقامته الإساءة التي كانت تلاحقه وتلاحق أبنا           
يمحو أحد الإساءة إلى هذا الذي جاء بطريق غير شرعي،            ائلة، ولكن أبدا  على السكر وإهماله للع   

 . كيف وهو عندما جاء ذا الطريق قد قتل

 
                                                 

 . 23، المرجع السابق، ص الواقعة على نظام الأسرةمالجرائ: سعد عبد العزيزـ  1
 . 31ـ المرجع نفسه، ص 2

 
137



   أحكام جريمة الز�ا والآثار الناتجة عليها                                            +@

אא 

אאאא 

 :ويحتوي على أربعة فروع هي

 .أثر الرابطة الزوجية على الميراث وفي اختلاط الأنساب: الفرع الأول

 . أثر وقف دعوى الزنا على الزوج دون سواه: ثانيالفرع ال

 .أثر اشتراط مترل الزوجية لقيام جريمة زنا: الفرع الثالث

 .أثر العقوبة في انتشار الجرائم الماسة بكيان الأسرة: الفرع الرابع

Þëþa@ÊŠÐÛa@Zlbãþa@Âýna@óÜÇë@ta½a@óÜÇ@òîuëŒÛa@òİiaŠÛa@âbØyc@ŠqcZ 

 الزنا في القانون قيام الرابطة الزوجية أي أن يتم الوطء والرابطة              من أهم أركان جريمة   
الزوجية قائمة، و بناء على هذا الركن فإن من الحالات التي لا تسأل فيها المرأة عن جريمة الزنا                   
حالة ما إذا وقع الوطء على امرأة مطلقة طلاقا بائنا لأن الطلاق البائن يزيل ملك الزوج، وكذلك                 

 . حصل الفعل من امرأة بعد وفاة زوجها لانقضاء الزوجية بوفاتهحالة ما إذا

ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل       :  " من قانون الأسرة الجزائري فإنه      43ووفقا للمادة   
 من مجلة الأحوال الشخصية     69، ووفقا للفصل    "خلال عشر أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة       

ند الإنكار لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها          لا يثبت الولد ع   :  "التونسية كذلك أنه  
 ".ولا ولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها أو من وفاته أو من تاريخ الطلاق

فالنص الجزائري يحدد المدة التي يمكن أن ينسب فيها الولد لأبيه ابتداء من تاريخ الوفاة أو                 
 ـ ص التونسي بسنة كاملة، وبناء على هذا يمكن للمرأة التي           أشهر بينما يحددها الن    10:  الطلاق ب

انقضت زوجيتها أن تتصل برجل آخر اتصالا غير شرعي ولا يمكن لأحد أن يتقدم ضدها                  
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بشكوى حتى لو ثبت زناها، لأن دعوى الخيانة الزوجية لا يمكن أن تقام من أي طرف آخر غير                   
قدرنا وأن حملت المرأة المتوفى عنها زوجها من الزنا الزوج الذي انتهت رابطته بطلاقه أووفاته، فإذا       

بعد وفاة زوجها فيمكن أن تنسب هذا الولد للزوج المتوفى وفقا للنصوص السابقة، ولاسيما                
القانون التونسي الذي يجعل من أقصى مدة الحمل سنة وإذا ثبت نسبه فله كذلك الحق في الميراث                 

 . كابن شرعي

ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ZìÇ…@ÑÓë@Šqcêaì@æë…@xëŒÛa@óÜÇ@bãŒÛa@ô1@Z 

يجعل المشرع الوضعي من نفسية الزوج الأساس الوحيد والمعيارالأول والأخير في رفع دعوى             
فتح الذريعة أمام الفساق من الأزواج لممارسة       : الـزنا وسـيرها، ولهـذا الموقف آثار سلبيه أهمها         

 يجب أن تسد كل الأبواب أمام       الـدعارة بزوجام، وهذا على خلاف المقرر في سنن التشريع إذ          
الوسـائل التي قد تؤدي إلى الفساد، ومن أهم القواعد الشرعية في هذا اال قاعدة سد الذرائع،                 

والوسيلة إلى أفضل   : "وعـدم فتحها إلا على قدر مايناسب المقاصد الحسنة، وفي هذا يقول القرافي            
 . 2"ئل، وإلى ما يتوسط متوسطةالمقاصد، أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسا

لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كان            :  "ويقول ابن القيم  
 تابعة لها معتبرة ا، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها، بحسب              وأسبااطرقها  

ربات في محبتها والإذن فيها بحسب       إفضائها إلى غاياا وارتباطها ا، ووسائل الطاعات والق        
إفضائها إلى غاياا، فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه، فإنه يحرمها ويمنع                 

ووفقا لهذا المنهج سدت الشريعة الإسلامية        ،3"منها تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له ومنعا أن يقرب حماه        
اجرة بالأعراض عن طريق اعتبار الزنا في ذاته جريمة          كل الطرق والوسائل المفضية إلى الزنا والمت      

تستوجب العقوبة على من اقترفها كيف ما كان وضعه إضافة إلى تشريعها عدة تدابير وقائية تكون 
أما القانون فبناء على نظرته إلى العرض المبنية على أن الأصل في               حاجزا للفرد من الاقتراب منه،    

                                                 
 . ق ع م273 من الة الجنائية التونسية، والمادة 236 ق ع ج، والفصل 339: المادة: ـ انظر المواد السابقة 1
 .33، ص2، بيروت، دت،جبعالم الكت: الفروقـ  2
 .135، ص3المرجع السابق، ج: ينإعلام المو قعـ  3
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حة، فلم يبال في أحكام الخيانة الزوجية بما ينتج عنها من آثار، وما              العلاقة الجنسية الحرية والإبا   
يفتح من ذرائع للفساد، فتعامل مع هذه الجريمة على اعتبارها اعتداء أحد الزوجين على الآخر،                
وأغفل ما يترتب على هذا الموقف من آثار، وجعل من نفسية الزوج المعيار الوحيد لتجريم فعل                 

المعاقبة عليه كما لا حظنا، فناقض دعواه في القول أن تجريم الزنا أساسه حماية              الزنا وسير الدعوى و   
الأسرة، وحمى بذلك من يريد أن يمارس الدعارة ويتكسب بزوجته تحت غطاء الزوجية من أي                

 . المتضرر الوحيد من زنا زوجته-كما يرى القانون _ تدخل أو عقاب على ما يفعله باعتباره 

 تيع بما في ذلك النيابة العامة السكوت والتستر على هذه السلوكيا           وهنا يجب على الجم   
حفاظا على إرادة هذا الزوج المتضرر وحده، وبالتالي يكون قانون العقوبات حامي اتمع من                
الفساد الخلقي والاجتماعي قد فتح ذريعة لهذا الفساد، وجعل من هذا الحق وسيلة محمية قانونا                

كام الخيانة الزوجية، وكان عليه سد هذه الذريعة اقتداء بالشريعة التي لم            لممارسة الفاحشة تحت أح   
تكتف بالنظر إلى الفعل على مستوى الحكم وحسب، وإنما نظرت إليه كذلك على مستوى                 
الوسيلة وما تؤدي إليه، وعلى مستوى التطبيق والنتائج وما تؤول إليه، وعلى ضوء ذلك تقرر                 

 . التعامل مع هذا الفعل

ŠÐÛasÛbrÛa@Ê@Zbã‹@ò¹Šu@âbîÔÛ@òîuëŒÛa@ÞŒäß@Âa‘a@ŠqcZ 

تشترط بعض القوانين لقيام جريمة الزنا أن يرتكب الزوج هذه الجريمة في المترل المعد للزوجية              
 وهذا الشرط الذي هو من أغرب ما أنتجه الفقه الوضعي استخفافا بالقيم في الحقيقة هو شرط                 ،1

هم إلى الحيلة في اجتناب المتابعة والشكوى من الزوجة، وبالتالي          قد أَمّن الأزواج من العقاب وأرشد     
الفرار من العقوبة، فلا يشاء زوج أن يزني ويفر من العقوبة إلا خلا بمزنيته في غرفة مستأجرة أو في                   
بيت أعدته له، ويكونان بذلك في مأمن من العقاب وتحت حماية القانون الذي وضع لحماية الأسرة           

ين هو يفتح للفسقة من الأزواج باب الحيلة في الفرار من العقاب، إذ أن الأصل في                واتمع، في ح  
الزناة أم لا يمارسون الزنا في مسكن الزوجية والعائلة، فلما منح لهم القانون هذا الامتياز يكون                 

 .ضمنا قد أذن لهم في ممارسة الزنا خارج مترل الزوجية
                                                 

 . ق ع م277المادة : على سبيل المثال: ـ  انظر 1
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 الدهشة والتساؤل إذ كيف لا يعاقب الزوج إذا         وهذا وضع يثير  :  "يقول متولي محمد رشاد   
زنى في غير مترل الزوجية في حين أن الزوجة تعاقب إذا زنت في أي مكان؟ إن هذا تحيز ظاهر                    
للرجل يؤدي حتما إلى إعدام الجريمة بالنسبة له، إذ مادام يعلم أن زناه في خارج البيت الزوجي لا                  

 . 1"ي فيه العقاب وفيه الزوجية وفيه الإحراج والفضيحةعقاب عليه، فلماذا يزني في المكان الذ

فإذا ارتكب الزوج الزنا في مترل الزوجية فللزوجة أن تسكت، ولها أن تنتقم من زوجها، إذ                
يصبح الفعل مباحا لها مقاصّة لزوجها، ويستفيد شريكها كذلك من عدم العقوبة إذا ما تقدمت                

 من ق ع المصري     273وهو ثلاثة أشهر كما تنص عليه المادة        هذه الزوجة بالدفع في الميعاد المقدر       
 ". إذا زنا الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته لا تسمع دعواه عليها في الزنا: "بقولها

وذا يكون القانون قد قدم تشجيعا للزوجة على ممارسة الفاحشة نكاية في زوجها ومقاصة              
تتمنى زنا زوجها في مسكن الزوجية وتيسر له ذلك          في الفواحش، وقد تكون الزوجة المنحرفة       

وتدفعه إليه حتى تتحصل على هذا الامتياز الدنيء، بأن تكون في مأمن من العقاب، أو تتوصل به                  
إلى طلب الطلاق، وذا يتحول القانون من وسيلة حفظ الأخلاق وحماية الأسرة إلى العكس من                

ءل مع ما نلاحظ أين موضع العائلة وحرمة         ذلك فيقع بذلك في نقيض قصده، ومن هنا نتسا         
الزواج في ظل هذا التقنين الغريب، وأين حماية النسب وحفظه من الاختلاط، وأين حق الأولاد                
في التربية الأخلاقية وحمايتهم من الرذيلة وعدم تيسير الانحراف لهم، إذا كان مثل هذا القانون ييسر              

الوسائل ما يمكنهم من الفرار من العقاب على مثل هذه          الدعارة للأب والأم ويجعل في أيديهم من        
 .المنكرات؟

ÉiaŠÛa@ÊŠÐÛa@ZñŠþa@æbîØi@òb½a@áöaŠ¦a@‰b’nãa@¿@òiìÔÈÛa@ŠqcZ 

شرعت العقوبات ولا تزال لمحاربة ارمين والإجرام وحين يراد تحريم وتجريم فعل معين تقدر              
ن إتيانه، فإن أدت العقوبة م إلى أن يمتنعوا عنه،          له العقوبات التي يرى أا كفيلة بزجر الناس ع        

وقللت من حجمه إلى الحد المطلوب، فقد نجحت وأدت الغرض منها، وإن لم يترجروا عنه حاول                

                                                 
 .22المرجع السابق، ص ،الجرائم الواقعة على العرض في قانون العقوبات الجزائري ـ 1
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 فالمقياس الصحيح لنجاح عقوبة     ،1أولو الأمر أن يعاقبوا عليه بعقوبة أكثر ردعا من العقوبة السابقة          
ريمة، فإن نقص عدد ارمين والجريمة وقلت الجرائم فقد نجحت          ما هو في أثرها على ارمين والج      

العقوبة، وإن زاد عدد ارمين والجرائم فقد فشلت، ووجب أن تستبدل ا عقوبة أخرى قمينة                
 .2بأن تردع ارمين وتصرفهم عن ارتكاب الجرائم

           ا عقوبات غير رادعة،    وما يلاحظ في العقوبات المقررة لجريمة الزنا في القوانين الوضعية أ
ولاتؤلم الزاني إيلاما يحمله على هجر اللذة التي يتوقعها من وراء الجريمة، ولا تثير فيه من العوامل                  
النفسية المضادة ما يصرف العوامل النفسية الداعية إلى الجريمة أو يكبته، فلم تؤد عقوبة الحبس إلى                

الذين يستمسكون عن الزنا اليوم لا تصرفهم عنه التقليل من إشاعة الفساد والفاحشة، وأكثر الناس  
العقوبة وإنما يمسكهم عنه الدين أو الأخلاق الفاضلة، لأا كما قلنا لا تمس دواعي الجريمة في نفس                 

، ولا يخفى   3ارم ولا حسه إذ الحبس علاج إن صلح لأية جريمة فهو لايصلح بحال لجريمة الزنا               
ية والفواحش انما هو انتشار لجرائم دد الأسرة بدرجة أولى لما           على أحد أن انتشار الجرائم الجنس     

 . 4رأينا من علاقة قوية بين هذه الجرائم وعلى رأسها جريمة الزنا بالأسرة والزواج

                                                 
 ـ1 وأن .  قررة لها من خصائص العقوبة المساواة بينها وبين ما في الجريمة من معاني الإجرام، ومقدار ضررها، و بين العقوبة الم                    

: عقيدة محمد أبو العلا   :.  انظر.  يكون فيها من الألم الذي تحدثه فيمن تطبق عليه ما يكفى لردعه وزجره عن ارتكاب الجريمة                
، دار الفكر العربي،    أصول علم العقاب دراسة تحليلية وتأصيلية للنظام العقابي المعاصر مقارنا بالنظام العقابي الإسلامي              

، عكاظ للنشر   فلسفة العقوبة في الشريعة والقانون     :  وعكاز أحمد فكري  ).  234،  233(م، ص 1997/هـ1418
، أثر تطبيق الحدود في اتمع    :  وإمام عبد السميع  .   وما بعدها  28م، ص 1982/هـ1402،  1والتوزيع، السعودية، ط  

، 2، المرجع السابق، ج   إعلام الموقعين و.  310م، ص 1984/هـ1404جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط       
 .276، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دت، صالأحكام السلطانية: والماوردي. 114ص

 .730، ص1المرجع السابق، ج: ـ عودة عبد القادر 2
 ). 639، 638(ـ المرجع نفسه، ص  3
 ظاهرة الخيانة الزوجية قد     آيت رمضان من جريدة الشروق توصل إلى أن انتشار        .  ق:  ـ في اسستطلاع اجتماعي أجراه      4

 جمادى الأولى   08/  م2005-06-15:  انظر نص الاستطلاع بجريدة الشروق اليومي      .  أصبحت دد الأسرة الجزائرية   
 شخصا متلبسين بالدعارة في ظرف أقل من أسبوعين          12وفي ولاية قالمة تم توقيف      .  15، ص 1406:  هـ، ع 1426

جريدة الشروق  :  انظر.   علب جعة، وسلاح أبيض    3و"  ريكار"خمر نوع    زجاجة   17وحجز كمية من الخمور تتمثل في       
 .والأمثلة أكثر من أن تحصى. 7، ص1682هـ، ع 1427 ربيع الثاني 12/ م2006-05-10: اليومي
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אא 

א 

 : ويحتوي على فرعين هما

 .جأثر إباحة الزنا في الإخلال بنظام الزوا: الفرع الأول

 . أثر إباحة الزنا على النسل: الفرع الثاني

Þëþa@ÊŠÐÛa@ZxaëŒÛa@âbÄäi@Þý⁄a@¿@bãŒÛa@òybig@Šqc@Z 

من الوسائل التي اتتخذها الشريعة الإسلامية للتقليل من آثار الزنا والتضييق من نطاقه إباحة              
ك أن تواجد النساء    ، ذل 1التعدد والتشجيع عليه، ولاسيما في الحالات التي تكثر فيها العنوسة           

 هذه الفاحشة، لأن المرأة التي تطالبها        ربأعداد تفوق بكثير الرجال هو ذريعة كبيرة لانتشا         
غريزاالجنسية بالإشباع ويتعذر عليها الوصول إلى ذلك بطريق شرعي، ولا تجد زوجا يأويها               

شاب الذي يجد في    ويتكفل ا، تلجأ في الغالب إلى إشباع غريزا بالطرق المحرمة، وكذلك ال            
متناوله فائضا من النساء والفتيات لا إحصان لهنّ، بل هنّ في متناوله متى شاء، فإنه لا يتوانى في                   
الغالب عن استخدام الطريق السهل الميسور لإشباع رغباته الجنسية دون مراعاة لأية عواقب التي               

الون من المرأة دون زواج،     فأصبح الرجال يعرضون عن الزواج لأم ين      .  لايقع شيء منها عليه   

                                                 
ـ يشير الباحثون إلى أن العنوسة أصبحت مشكلة خطيرة دد الأسرة العربية فعلى سبيل المثال قدرت نسبة  العنوسة حسب             1

 ـ  2004ئيات سنة   إحصا  بلغن سن اليأس      %  39 ملايين امرأة بلغت سن الزواج ولم تتزوج، منهن           9:  م في الجزائر ب
 ملايين شاب وفتاة تجاوزوا سن الخامسة والثلاثين من         9، وفي مصر حوالي     %  38وفي تونس بلغت نسبة     .   سنة 35وتجاوزن  

، 31،  17(، دار الهدى، عين  مليلة الجزائر، دت، ص        العربيةالعنوسة تهدد الأسرة    :  أسابع عبد الحكيم  :  انظر.  دون زواج 
وفي الكتاب إحصائيات على باقي الدول العربية وإنما أخذت هذه العينة على سبيل المثال، كما أشار صاحب الكتاب                   ).  35

 .في تحقيقه إلى أن العنونسة أصبحت ظاهرة تمثل سببا للانحراف الأخلاقي للعانس
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 . 1وبدأت المرأة لا تم بالاتصال بالرجل كزوج لأا تستطيع أن تتصل به كما تشاء من غير زواج
ولهذا جعلت الشربعة من التعدد وسيلة وحلا لإغلاق هذا المنفذ بتقليل نسبة العنوسة، بعد أن                 

 بدّا من اللجوء إلى الطريق الشرعي       أغلقت باب إشباع الرغبة الجنسية في الحرام، فلا يجد الشاب         

z    }  |  { }  :  لإشباع رغبته بواحدة أو أكثر، وفق ما تقتضيه الظروف عملا بقوله تعالى           

q p o n ml k j i h  g f e d cb a ` _ ~z2. 

أما في القوانين الوضعية فتمنع بعض الدول الإسلامية التعدد منعا قطعيا، و تعاقب عليه مثل               
، وتقيده بعض الدول الأخرى وتشدد في شروطه إلى درجة            3لقانون التونسي ماهو الحال في ا   

، في حين تتساهل هذه الدول في التعاطي مع         4يصعب تطبيقه مثل ماهو الحال في القانون الجزائري       
 .الزنا ولم تشترط فيه غير الرضاء الصحيح بدعوى الحرية الجنسية

  

                                                 
 ـ     ـ بلغت نسبة الولاد    1 من النساء يضع     %  53م، ونسبة   1997من مجمل مواليد سنة       %  40:  ة دون زواج في فرنسا ب

م مما يهدد بانقراض الأسرة الفرنسية      1999أطفالهم دون زواج شرعي، وتضاعفت ظاهرة المعاشرة دون زواج شرعي سنة             
. الزواج أصبح عادة روتينية أقلع عنها الكثيرون      التقليدية بحسب التقرير السنوي للدراسات الديمغرافية في باريس، الذي أكد أن            

 .م2005 مارس 03/ هـ1426 صفر13إسلام أون لاين، ، الأسرة بين الحداثة الغربية والرؤية الإسلامية: الخطيب معتز
 . 3الآية رقم : ـ سورة النساء 2
 : م على مايلي1958-7-4 المؤرخ في 70من مجلة الأحوال الشخصية التونسية حسب القانون 18الفصل   ـ ينص3
 .تعدّّّّّّّد الزوجات ممنوع -
 السابق يعاقب بالسجن لمدّة عام وبخطية قدرها مائتان          الزواجكلّ من تزوّج وهو في حالة الزوجية وقبل فكّ عصمة             -

 .وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين
أول   (هـ1377 محرم   4نون المؤرّخ في    ويعاقب بنفس العقوبات كلّ من كان متزوّجا على خلاف الصيغ الواردة بالقا             -

 . والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية) م1957أوت 
ـ يشترط القانون الجزائري للتعددموافقة الزوجة الثانيةكما جاء في المدة الثامنة من قانون الأسرة، ويجعله حقا للزوجة أن                     4

ط موافقة الزوجة الثانية شرط لا يكاد يتحقق وبالتالي          من نفس القانون، وشر    19تشترطه في عقد الزواج كما جاء في المادة         
وقريبا من القانون الجزائري القانون المغربي حسب الفصل الثلاثين من مدونة الأحوال            .  فهو قضاء بطريق غير مباشر على التعدد      

 .  من قانون الأسرة17الشخصية، والسوري في المادة 
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ا التشريع نذكر هذه القضية التي دخل        ومن وقائع المحاكمات المؤسفة التي أفرزها هذ       
صاحباها السجن بتهمة الزواج وخرجا براءة لأما أثبتا أن الواقعة كانت معاشرة جنسية غير                
مشروعة ـ أي زنا ـ وليست زواجا شرعيا، وهو ما حدث في تونس، حيث تفيد وقائعها كما                 

الجمهورية بتونس مفادها أن المعقبة     أثبتها القرار المطعون فيه أن مكالمة مجهولة وردت على وكالة           
عبد الكريم يعاشران   :  والمدعو)  الطاعنة في القرار وهي امرأة مومس كما جاء في وقائع القضية           (

بعضهما معاشرة الأزواج لمدة ستة عشر سنة حيث أثمرت هذه المعاشرة ثلاثة أبناء تم تسجيلهم                
لك أحيلا على محكمة ناحية تونس لمحاكمتهما       بدفاتر الحالة المدنية باسم والدهم المتهم، وبموجب ذ       

م، وبعد  1957لأجل التزوج على خلاف الصيغ القانونية طبق القانون المؤرخ في غرة أوت               
الإجراءات قضت المحكمة بسجن كل واحد منهما ثلاثة أشهر، الحكم الذي استأنفه المتهمان               

وإعفاء الطاعن من الخطية    حيث قضت المحكمة قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه             
في ضعف التعليل المستند إلى كون      :  وذلك للأسباب التي أسس عليها محامي المعقبة طعنه والمتمثلة        

انجاب الأبناء دليل على نية الزواج، حيث أن المعقبة كانت تمانع من الزواج وتعِد المتهم بإتمامه عند                 
نه اتضح من الأبحاث اراة في القضية أن        الذي لم يحصل، وحيث أ    )  كمومس(انقطاعها عن العمل    

قد عاشرت المتهم عبد الكريم بمحل عام يرده كل باغ من بينهم            )  المومس الطاعنة في القرار   (المعقبة  
المحكوم عليه المذكور، الذي إن عاشرها فإنه لم يخصص لها محلا ولم ينفق عليها ولم يمنعها من                   

الزواج على  (ا قضت بثبوت الإدانة معتبرة توفر الجريمة         وبذلك فإن المحكمة لم   ...  الاتصال بغيره 
قد أخطأت في تطبيق القانون، وهكذا تم قبول الطعن شكلا وفي المضمون            )  خلاف الصيغة القانونية  

، وكل هذا لما ثبت أن المحكوم عليهما        1نقض الحكم المطعون دون إحالة وإعفاء الطاعن من الخطية        
ست زواجا واالله المستعان، أما التعدد فيعاقب عليه القانون التونسي          كانت المعاشرة بينهما زنا ولي    

 السابق الفقرة الثانية بالسجن لمدة عام أو بخطية قدرها مائتان وأربعون ألف              18بحسب الفصل   
 . فرنك أو بإحدى العقوبتين

أن ارتفعت العنوسة كما رأينا وتفشت الفواحش        :  ومن نتائج هذه السياسة على الأسرة     

                                                 
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت     لعربية للاجتهادات القضائية الجزائية   الموسوعة ا :  شمس الدين زكي محمود   :  ـ انظر   1

 . م1991 مؤرخ في جويلية 37104قرار تعقيبي جزائي عدد ). 6192، 6191(، ص9، مج 2000لبنان، ط

 
145



   أحكام جريمة الز�ا والآثار الناتجة عليها                                            +@

 .، وما تبعها من انعكاسات سلبية على النسل وجرائم القتل التي تتعلق به1شرت الأمراضوانت
اجتماعية، وثقافية، واقتصادية وغيرها، : وإن كانت الظواهر السلبية تتظافر عليها عدة عوامل

إلا أنه لايعذر المشرع مهما كانت هذه العوامل في التساهل معها، لأن ذلك يعزز تواجدها ويزيد                
 انتشارها، فيتساهل المنحرفون في تعاطيها في ظل سكوت المشرع عن ملاحقتها، شأا في ذلك               من

شأن بقية الجرائم التي لا يعذر فيها ارمون مهما كانت الظروف كجرائم السرقة، والقتل،                 
قل وجرائم أمن الدول وغيرها، لأن الزنا كغيره من الجرائم يهدد أمن الأسرة واتمع وآثاره لا ت                

 .خطورة عن غيره من الجرائم وقد تفوق لأنه سبب في أكثرها

ïãbrÛa@ÊŠÐÛa@ZÝäÛa@óÜÇ@bãŒÛa@òybig@Šqc@Z 

القتل الحقيقي لإخفاء   :  الأول:  توجد علاقة قوية بين القتل والزنا، وفي الزنا قتل بطرقتين          
 طريق قتل الجنين الذي     العار، حيث عادة ما تلجأ الزانية وبمساعدة الزاني إلى إخفاء هذه الجريمة عن            

القتل المعنوي المتمثل في قطع هذا النسل إذا عاش عن أصله           :  ، والثاني 2ينتج من هذه العلاقة المحرمة    
وضياع حقوقه، وإلصاق العار به، وهذا من أبشع القتل باعتراف القانون حسب قاعدة إحياء الولد      

بيقا لهذه القاعدة أجازت الشريعة     وذلك بإثبات نسبه، وهذه القاعدة مقررة شرعا وقانونا وتط         
والقانون إثبات النسب بالزواج الصحيح، والإقرار، والبينة، والشهادة، والأنكحة الفاسدة             

من المقرر شرعا   :  "والباطلة، ومن ذالك ماجاء في قضاء المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية قولها           

                                                 
ون  ملي 40.  3:  عدد الإصابات بفيروس السيدا في العالم بحوالي      م  2006معهد باستور بالجزائر حسب إحصائيات      ـ قدر     1

 . سنة24 إلى 10 إصابات جديدة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 نساء، وفي كل دقيقة توجد  %50من بينهم 
 خبرا مفاده   12، ص 4023، ع   13هـ، س 1425 محرم   10/   م 2004 مارس   02 الثلاثاء   ـ نشرت جريدة الخبر ليوم      2

لمرحاض وألقت ا في إحدى المزارع خشية الفضيحة حسب وقائع          أن أُما عزباء أقدمت بطريقة وحشية على ذبح مولودا با         
ونشرت جريدة  .  القضية التي كانت محكمة الحجوط مسرحا لها، وخبرا آخر عن اكتشاف مولود في مرحاض عيادة توليد بباتنة                

 حديث الولادة    متهمين بتهمة قتل طفل    07الشروق اليومي عن محكمة الجنايات بتبسة قضية من نفس النوع حكم فيها على              
وفي مدينة سوق أهراس    .  6هـ، ص 1426 جمادي الأولى    08/  م2005-06-15:   بتاريخ 1406:  من زنا، انظر العدد   

: انظر.  تحمل فتاة من خالها وتقتل طفلها بخنقه ووضعه داخل كيس سلمته لخالها الذي قام بدفنه تحت كوم من الحجارة                     
 . 6، ص1396م، ع2005-06-04: الشروق اليومي
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ينة والشهادة ونكاح الشبهة والأنكحة      أنه يمكن إثبات النسب بالزواج الصحيح والإقرار والب        
  .1"الفاسدة والباطلة تطبيقا لقاعدة إحياء الولد لأن ثبوت النسب يعد إحياء له ونفيه قتلا له

فهناك إذن وباعتراف القانون علاقة قوية بين القتل والزنا، بل إن جريمة القتل اعتداء على                
 .2ة لأا تعني قتل النسلنفس واحدة بينما جريمة الزنا اعتداء على أنفس كثير

sr  q  p  on  m  l  k  j }:  يقول ابن باديس في تفسير قوله تعالى      
b  a  `        _      ~  }|  {  z  y      x  w  v  u  t  z3  في ،

الزنا إراقة للنطفة، وسفح لها في غير محلها، فلو كان منها ولد لكان مقطوع النسب، مقطوع                  
ة فكأنه قتله، ولهذا فبعد أن ى عن قتل         الصلة ساقط الحق، فمن تسبب في وجوده على هذه الحال         

لما :  "ويقول أيضاً .  4"الأولاد ى عن الزنا الذي هو كقتلهم لأنه سبب لوجودهم غير مشروع            
كان الزنا فيه بطلان النسب وفساد الخلق والجسد، وذلك يؤدي إلى الاضمحلال، والزوال،                

بين تعالى  :  "ويقول.  5"ا قتل معنوي  والشرور والأهوال، قرن بقتل النفس، فذلك قتل حقيقي، وهذ        

 أي بئس طريقا طريقه طريق مؤد إلى شرور ومفاسد          b  az}  :  سوء عاقبة الزنا بقوله   
كثيرة في الدنيا، وعذاب عظيم في الأخرى فهو طريق إلى هلاك الأبدان، وفساد الأعراض، وضياع               

 .6"الأموال، وخراب البيوت، وانقطاع الأنساب، وفساد اتمع وانقراضه

وبين قتل الأولاد والزنا صلة ومناسبة، وقد توسط النهي عن قتل             ":  ويقول سيد قطب  
الأولاد والنهي عن قتل النفس، لذات الصلة وذات المناسبة، إن في الزنا قتلا من نواح شتى، إنه قتل                  

بقتل الجنين  ابتداء، لأنه إراقة لمادة الحياة في غير موضعها، يتبعه غالبا الرغبة في التخلص من آثاره                 
                                                 

 . 42، ص1م، عدد 1997، م ق، 172333م، ملف رقم 1997-10-28ـ م ع غ ش،  1
 . 184المرجع السابق، ص : ـ المشهداني محمد أحمد 2
 ). 32، 31(الآيتان رقم : ـ سورة الإسراء 3
 .127، ص، المرجع السابقمجالس التذكيرـ  4
 . 298 المرجع نفسه، ص ـ5
  .128 ص،ـ المرجع نفسه 6
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قبل أن يتخلق أو بعد أن يتخلق قبل مولده وبعد مولده، فإذا ترك الجنين للحياة، ترك في الغالب                   
قتل :  وهو قتل في صور   ...  لحياة شريرة أو حياة مهينة، فهي حياة مضيعة على نحو من الأنحاء            

ض، والولد، وتحلل   للجماعة التي يفشو فيها فتضيع الأنساب وتختلط الدماء، وتذهب الثقة في العر           
الجماعة، وتتفكك روابطها، فتنتهي إلى ما يشبه الموت بين الجماعات، وهو قتل للجماعة من                
جانب آخر إذ أن سهولة قضاء الشهوة من طريقه يجعل الحياة الزوجية نافلة لا ضرورة لها، ويجعل                 

 .1"الأسرة تبعة لا داعي لها

إيجاده دون عقاب من أوجدوه تحت علة الحرية        وهذا القتل مع أن القانون يعرفه فهو يسمح ب        
الفردية والتي من ضمنها الحرية الجنسية، فلكل هذا نقول أن القانون عندما سكت عن تجريم الزنا                
خارج العلاقة الزوجية قد ساعد بطريق غير مباشر في قتل النسل بوصفيه الذي ذكرنا، وكان أولى                

له أن يتصدى لهذا القتل بحزم كما فعلت الشريعة          به وهو يعتبر أن قطع النسل عن نسبه قتلا           
الإسلامية، لذلك فإننا نعتقد أن الوقوف لأجل محاربة فاحشة الزنا والدعوة إلى تغيير القوانين التي               
تحكمها هي قبل أن تكون دعوة لمحاربة الحرية الجنسية، فهي دعوة لمحاربة القتل المصحوب باللذة                

  .والمتعة والذي يذهب دون عقاب

אאא 

אאא2 

تعتبر المصلحة مقصدا جوهريا يقوم عليه التشريع باعتبارها أساسا تبنى عليه الأحكام               
وتلاحظ عند تطبيقها، ومن ثمّ يجب مراعاا من جهة الفعل ومن جهة القصد، حتى يكون مقصود                

 . تشريعه، ويكون فاعلا للتصرف على الوجه المشروعالمكلف موافقا لقصد الشارع في
                                                 

 .321، 5هـ، ج1386، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط قرآن الظلالفي  ـ 1
هو إعطاء الحق لمستحقه، وتحقيق المساواة بين طرفين فأكثر         :  "تقدم تعريف المصلحة في الفصل الأول، أما العدل فهو          ـ  2

اعتبار المآلات  :  الرحمان بن معمر  السنوسي عبد   :  انظر".  بضمان المصالح المشروعة لمن يستحقها على وجه يرفع الظلم والتراع         
هـ، 1424،  1، دار ابن الجوزي، السعودية ط     )دراسة مقارنة في أصول الفقه ومقاصد الشريعة        (ومراعاة نتائج التصرفات  

 .21ص
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وأي فعل بغض النظر عن أصل مشروعيته إذا اجتمع فيه مآلان متعارضان فمرد النظر                 
الشرعي فيه إلى اعتبار المصلحة والمفسدة فيه، فإذا غلبت مصلحته على مفسدته بحيث غمرا                

ح والإنفاذ، أما إذا رجحت مفسدته      ورجحت عليها تعين حينئذ العودة على ذلك الفعل بالتصحي        
على مصلحته أو ساوا، فيلزم المنع من ذلك ولا يصح إنفاذه والترتيب عليه ويعد هذا من أهم                  

 .الوسائل لتحقيق العدل وإقامة الحق والصلاح

إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن دفع المفاسد وتحصيل          :  "يقول العز بن عبد السلام    
وإن تعذر الجمع فإن رجحت المصالح حصّلناها ولا نبالي بارتكاب المفاسد، وإن            المصالح فعلنا ذلك    

إذا اجتمعت المفاسد فإن    :  "ويقول كذلك .  1"رجحت المفاسد دفعناها ولا نبالي بفوات المصالح      
وإن تفاوتت درأنا الأفسد    ...  أمكن درؤها درأناها، وإن تعذر درؤها فإن تساوت رتبها تخيرنا          

النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة          :  "ل الشاطبي ويقو.  2"فالأفسد
أو مخالفة، وذلك أن اتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو                   
الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة                  

هذا في القانون في مجال العلاقات الجنسية ما يقدمه الفقهاء من تبرير لمسلك المشرع              ومثال  .  3"تدرأ
الوضعي في جريمة الزنا إذ يعتبرون أن الخيانة الزوجية مفسدة تستحق العقاب، وكشف أسرار                
الأسرة وإلحاق العار ا مفسدة أخرى تستوجب الدفع، فلما اجتمعت هاتان المفسدتان كان على              

 يدفع إحداهما بارتكاب الأخرى، فقدم مصلحة الأسرة على مفسدة السكوت عن              المشرع أن 
المتابعة دفعا لما يقع من مفسدة بكشف أسرار الأسرة وتلويث سمعتها، وهو نفس التفسير المقدم في                
مجال العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والفرق بين الحالتين هو أن في الأولى راعى التشريع                

وخطأ التشريع  .  سرة وفي الثاني المساس بالحريات الشخصية وكشف أسرار الناس          مصلحة الأ 
 :الوضعي في ميزان المصلحة مرده إلى أمرين أساسيين هما

                                                 
 . 46، المرجع السابق، صالقواعد الصغرى: ـ العز بن عبد السلام 1
 . 47ـ المرجع نفسه، ص 2
 . 194، ص4جالمرجع السابق، : لموافقاتـ ا 3
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÷æ_V              في عزله الوقائع المفردة في معالجة أحكام جريمة الزنا عن الوقائع الاجتماعية، فتصرف 
تمع الذي يعيش فيه هؤلاء الأفراد، وهذه        كأن لا تأثير لهذه الوقائع بالصلاح والفساد على ا         

الأسر، متناسيا انعكاسات هذا الطرح على مصلحة الجماعة، لأن الوقائع المفردة هي في حقيقتها               
ذات ارتباط وثيق بالوقائع الاجتماعية، فاتمع بمن فيه كائن حي مترابط ترابطا عضويا، تربط               

، لذا  1 مشتركة وأشكالا من التبادل الحيوي المتداخل      أفراده علاقات اجتماعية معينة ذات مدلولات     
فمن الخطأ الفادح عزل النظر في الظواهر الفردية عن آثارها في الظواهر الاجتماعية كما فعل                 
المشرع الوضعي في جريمة الزنا، حيث اعتبر الزنا ظاهرة فردية معزولة عن الآثار الاجتماعية، فاعتبر            

كل مباشر المعنى الاجتماعي، وأسقطه من مفهوم المصلحة         العِرض مسألة شخصية وأهدر بش     
الاجتماعية المعتبرة شرعا وقانونا، بل والمقدمة على المصلحة الفردية، وهذا ما يقتضي بالضرورة              
هدم أصل العدل الذي يقوم عليه التشريع، ويعتبر المقصد الجوهري في ذاته وبنيته، لأن مبنى العدل                

عية التي هي مناط الصلاح العام، الذي يحقق للأمة الاستقرار والسماحة           أساسا هو الركائز الاجتما   
 .2والتكافل والأمن، إذ لا عدل مع انتفاء هذا المعنى، ولا مصلحة معتبرة إلا بوجوده

^éÞ^mV         فإنه وإن كان من العدل     :   خطأه في بناء التعارض بين المصلحة الفردية والجماعية
، إلا أنه عند التعارض المستحكم      3ة الجماعية على قدم المساواة    المصلحة الفردية والمصلح    اعتبار

تقدم المصلحة العامة إذا لم يمكن التوفيق، لأن العدل يقتضي أن ألا در مصلحة كبرى في سبيل                  
المحافظة على مصلحة فردية، وهذا من مقررات العقل والدين، فلا يجوز في ميزان الشرع، ولا في                 

ئ العدل أن ترجح مصلحة شخصية لفرد من أفراد الناس على المصلحة            حكم العقل، ولا في مباد    
 : العامة وذلك للاعتبارات الآتية

إذ كلما كان النفع يتحقق في جهةٍ عدد المنتفعين         :   إلى اعتبار عدد المنتفعين بالمصلحة     ـأ  
لجمع، ووجه ذلك   فيها يفوق الجهةَ المقابلةَ كان المصير إلى ترجيحها على غيرها متعينا إذا امتنع ا              

                                                 
 . 38المرجع السابق، ص:  السنوسي عبد الرحمان:ـ انظر 1
 ). 40، 39(، صالمرجع نفسهـ  2
 . 42المرجع السابق، ص: ـ الدريني فتحي 3
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أن الشارع لا يمكن أن يراعي مصلحةَ قِلَةٍ من الناس على حساب الجمهور الغالب، لأن ذلك ينافي                 
العدل، ويخالف سنن التشريع، وهذا عين ما وقع فيه المشرع الوضعي في جريمة الزنا فنافى بذلك                 

 . العدل وخالف سنن التشريع

إذ المصلحة التي تحقق نفعا في كل من        :  لها النفع ب ـ إلى اعتبار كثرة االات التي يتناو       
اال الديني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي وغير ذلك، أعظم وأرجح بلا شك مما لا يتحقق              
إلا في مجال واحد، أو في مجالات أقل، ناهيك عما إذا كانت المقابلة بين فوات مصالح متعددة                   

 .ووقوع مفاسد عديدة على الجماعة

ف ما قامت به التشريعات الوضعية في مجال الزنا حيث أهدرت مصلحة اتمع              وهذا خلا 
 مصلحة الأفراد وليتها كانت مصلحة، بل في مقابل مفاسد لا تعد ولا تحصر،               لفي مقابل لا نقو   

فوقع التشريع الوضعي في إهدار المصالح مقابل جلب المفاسد، وفي توسيع دائرة الفساد الفردي               
دي بتيسير الزنا للأفراد وما ينتج عنه على مستوى الفرد، والجماعي بما يتسبب فيه              والجماعي، فالفر 

هذا التيسير من مفاسد على المستوى الجماعة، فمفسدة الزنا في اال الديني والسياسي                  
والاقتصادي وغيرها غير مجهولة، فهو منبع و أمّ الجرائم الأخلاقية وفي مقدمة هذه الجرائم الجرائم               

ع من إباحة الزنا ضد النسل، فضلا عما يترتب عليها من تفكك وانحلال أسري الذي يقود                 الواق
من قتل وسكر ومخدرات وحالات الانتحار،       :  بدوره إلى التهتك الاجتماعي بجميع أشكاله      

والضياع والخواء الروحي والفكري، والأمراض الخبيثة التي لاتخفى على أحد، ومع هذا ترجح في              
 الوضعي مفاسد الحرية الجنسية على مصالح الأمة، فكيف يعتبر إذن في ميزان العقل              ميزان التشريع 

 .1أوالعدل أوالشرع أنه قد أصاب العدل والصلاح في شيء

ولهذا لم نجد في جميع ما تقدم للمشرع الوضعي بابا يمكن أن تكيف فيه أحكام جريمة الزنا                  
نقرر الجواب الذي كان يدور حوله جزء الإشكال     بأا محققة للعدل أو المصلحة، فيحق لنا إذن أن          

على أن الشريعة الإسلامية قد راعت إلى حد كبير من خلال موقفها من جريمة الزنا، ونظرا إلى                 

                                                 
 :انظر تحقيقا ذا العنوان على موقع" اتمع الزنا وأثرها في"ـ للاطلاع على ملف بعنوان  1

www.alriyadh.com/2005/11/10/article106782.htm43k 
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العرض النظام الذي قررته لقيام الأسرة، وراعت الحفاظ على المصالح التي يهدف إليها هذا النظام،               
 الإسلامية على أنه أفضل نظام يخدم أهداف ومصالح الأمة          والذي يشهد القانون الوضعي في الدول     

والجماعة، في حين لم يظهر هذا فيما تقدم في التشريع الوضعي رغم ما للزنا من أسوء النتائج                   
 .والآثار عليه
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، نأتي إلى ذكر أهم النتائج المتوصل إليها      هفي ختام هذا البحث، وبعد الوصول إلى آخر مراحل        
والتي ألخصها في النقاط     يها، بناء عل   من توصيات   بدا لي أن أتقدم به     معمـن خلال هذه الدراسة      

 .:الآتية

üëc@ZszjÛa@wöbnã@áçcZ 

 ـ1 ارتباطا وثيقا بالزواج ونظم    هذه الدراسة أن للزنا والعقوبة عليه        من خلال   وجد    
 مما يدعونا للقول أن استبعاد هذه المسائل في مناقشة ودراسة هذه الجريمة يعد من               ،الأسرة واتمع 

الخطأ الذي يؤدي في الغالب إلى مصادمة التشريع ومناقضته مع ما يحكم اتمع من نظام في أحواله        
 .الشخصية وأفكاره الاجتماعية ومعتقداته الدينية

 ـ وجد كذلك من خلال النظر في تعريف الزواج أن قوانين ومدونات الأحوال                 2
الشخصية للدول الإسلامية قد أخذت بالمفهوم الشرعي للزواج الذي يختلف عن المفهوم                

 الأعراف المتبدلة في الزمان والمكان، والذي تشمله عدة مفاهيم متغيرة في             من الاجتماعي المستمد 
 وهو الشيء الذي يدعونا     ،كيفية انعقاده وانحلاله وفق هذه الأعراف      :  أهم خصوصياته، مثل  

كذلك إلى التنبيه إلى ضرورة اعتبار هذا الأمر عند وضع الحماية الجزائية المناسبة للأسرة، وكذا                
التعامل مع العلاقات الجنسية وفق ما يخدم المفهوم الذي أخذت به قوانين الدول الإسلامية، وهو                

 . الدول العربية قد ألغته من الاعتبارتشريعاتحظنا أن الشيء الذي لا 

 وأحكمته بشكل يميزه عن     ، ـ أولت الشريعة الإسلامية والقانون اهتماما كبيرا بالزواج        3
السفاح، وقد كان الغرض منه كما رأينا أن ينفرد بكونه النظام الوحيد الذي تبنى عليه الأسرة                  

ر الآثار المترتبة على العلاقة غير مشروعة، فكان هذا دليلا           ويمتد وفقه اتمع، وألغت من الاعتبا     
 .على التفريق الواضح بين الزواج و الزنا، وأن هذا الأخير منبوذ اجتماعيا وقانونيا وشرعيا

 ـ بالنظر في مقاصد الزواج رأينا أن من أهم مقاصده إمداد الأمة بالنسل والحفاظ عليه،                4
ي ينتسب انتسابا صحيحا إلى أبيه أي ذلك الذي يأتي عن طريق             أن المقصود ذا النسل هو الذ      و

أشرنا إلى أن كل من الشريعة والقانون يجب أن تدفع بالعلاقة الجنسية            يه   وبناء عل  ،العلاقة المشروعة 
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نحو تحقيق هذا المقصد وذلك عن طريق تيسير العلاقة المشروعة والتضييق على العلاقة غير المشروعة               
 حتى لا تنتشر فيمتد اتمع وينمو بطريق مواز للطريق المشروع الذي أقره             ،اقبة عليه بالمتابعة والمع 

لا وقد    ، ويؤيده العرف بوصفه العلاقة الوحيدة التي تكون أساس بناء اتمع           ،القانون والشرع 
 بين الترغيب في العلاقة المشروعة والحث على         لموقفحظنا أن الشريعة الإسلامية انتظم فيها ا       

يرها، والحد من العلاقة غير المشروعة ومحاربتها دون هوادة عن طريق وضع العقوبات الصارمة              تيس
 إذ فتح مجال العلاقة الجنسية غير        ،على من اقترفها، في حين لم نجد هذا الانتظام في القانون            

المشروعة دون اعتبار لنتائجها على الزواج ومقاصده فوقع بذلك القانون في مناقضة مبادئه                
 .مقاصده بما يفيد خطأ هذا الموقف فلسفيا و تشريعياو

باستقراء نصوص قانون العقوبات يتبين أن الأصل في المباشرة الجنسية هو الإباحة              ـ   5
الأصل دنا إلى القول بأن     و ما قا   وه مادام قد حصل التوافق والرضاء عليه بين طرفي هذه المباشرة،         

 اختلاف  هذاشريعة التي تجعل من الأصل فيها الحرمة، و       بضاع في القانون الإباحة خلافا لل     في الأ 
حيث أقامت الشريعة الإسلامية فلسفتها في صيانته         ، ناتج من نظرة كل منها إلى العرض       جوهري

على المفهوم الأخلاقي الذي يربط بين الممارسة المشروعة للجنس والممارسة غير المشروعة،               
 مذمومة ولا أخلاقية ينبغي التدخل لوقفها وردعها         كل ممارسة خارج إطار الزواج ممارسة      تفجعل

بقوة، في حين اعتمدت القوانين الوضعية على المفهوم الاجتماعي للعرض الذي يجعل من التدخل               
 منهافي مراقبة نظافة اتمع من انتشار الرذيلة و تدمير القيم الأخلاقية مساسا بالحريات الفردية و               

 . الحرية الجنسية

خلال هذه الدراسة كذلك أن الأخذ بالمفهوم الاجتماعي للعرض في الدول            ـ تبين من     6
الإسلامية أدى بالتشريع الوضعي إلى الوقوع في عدة تناقضات خطيرة على مستوى التشريع بصفة              

 : أهماعامة وعلى مستوى نظام الزواج والأسرة بصفة خاصة 

وضعي في مجال الزنا يؤول إلى      فمنهج المشرع ال  :  ـ الوقوع في تفكك السياسة التشريعية     أ  
نتائج لها آثار وخيمة على مستوى النسل والأخلاق والصحة وهي مناقضة تماما لما قرره من                  
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مقاصد الزواج وأهداف الأسرة، حيث اعتمد في نظام الزواج على الشريعة وفي فلسفة العرض               
 .بصفة عامة على المفهوم الاجتماعي المناقض للأخلاق والقيم الدينية

ـ الوقوع في مناقضة الدستور إذ يعتبر المشرع الوضعي مناقضا للمواد التي تنص على أن                 ب
السلطة والشعب كلاهما مسلم بينما     و  ،دين الدولة الإسلام، والدولة كما تعني السلطة تعني الشعب        

 .أحكام جريمة الزنا مخالفة لأحكام الشريعة

 الأبوية  ةصفه يحمي الأولاد من الإساء    ـ وقوع قانون العقوبات في التناقض مع نفسه بو        ج  
في حالة سوء أخلاق الوالدين كالسكر والإهمال، غير أنه لا يعتبر في ارتكاب أحد الوالدين لجريمة                
الزنا إساء للأبناء والأسرة حيث يجعلها أمرا شخصيا يهم الزوجين، وهو ما يعطي انطباعا أن                 

 .اخل العلاقة الزوجية شأنه معها خارجهاالقانون الجنائي لا يعتد بتقبيح هذه الجريمة د

عد الأخذ بالمفهوم الاجتماعي للعرض الذي قامت على أساسه أحكام جريمة الزنا            ساـ ي د  
 لنظام الزواج    والسير نحو خلق نظام موازٍ     ،لمفهوم الغربي للأسرة  اتكريس  على  في القانون الوضعي    

التطور في  فقد يكون   حوال الشخصية،   الشرعي الذي اعتمدته القوانين الوضعية في مدونات الأ        
نتائج هذه السياسة وقبولها واقعيا ومعالجتها على مستويات رسمية دون ملاحقة المتسبب في نتائجها              

 للنظام الشرعي يجعل من فرضها واقعا قوة إلزامية لقبولها قانونا كما رأينا             وازٍ م  لتبنيها كنظامٍ  اتمهيد
 مع أشكال الضغوطات التي تتعرض لها الأسرة في الدول            سيماهذا في القانون الفرنسي، ولا     

من الثابت أن جريمة الزنا تواجه اليوم موقفاً صعباً          إذ   ،الإسلامية من أجل مواكبة التطورات العالمية     
الإلغاء والإبقاء، وإن كان    :  المعاصر، فهي على مفترق الطرق بين طريقي        لدى الفكر الوضعي  

 كما لاحظنا في بعض      فالاتجاه الراجح قد سلك بالفعل طريق الإلغاء        ،الإلغاء هو الأطغى   طريق
وفق منهج يكاد   التجريم   ، وبقي العديد من التشريعات على حاله ممسكاً بناصية        التشريعات الغربية 

 في زاوية ضيقة جدا مع عقوبة تافهة لا تفي بالمقصود من وضعها وهو زجر               هيساوي الإلغاء لحصر  
 .أو المعاودةالزناة عن المقاربة 
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 ـ رأينا من خلال هذه الدراسة أن المشرع الوضعي قد اشترط شروطا لقيام جريمة الزنا                7
تبين لنا من خلال تحليلها أا ذرائع لنشر الفساد والتهرب من العقاب، كاعتبار نفسية الأزواج                

م هذه الجريمة،   معيارا لتجريم الزنا وتحريك الدعوى، وكاشتراط بعض القوانين مترل الزوجية لقيا           
وهو ما يؤيد ما ذهبنا إليه من القول أن الأصل في الأبضاع في القانون الإباحة وأن القانون لم ينظر                   

 .لما ينجر عليها من آثار على الأسرة كالتي ذكرنا

 ـ لأجل ما تقدم انتهينا في تقييم جريمة الزنا وآثارها على الزواج إلى القول أن المشرع                  8
 ، حيث وقع في التفكك والتناقض     ،ا عن واقعية التشريع التي تتسم بالانسجام      الوضعي كان بعيد  

لمصلحة التي تفرض عليه الحفاظ على مقومات الأمة والأسرة، وتقديم مصلحة الجماعة             جانب ا و
دعوى منكر الحرية   تحت    اًواجتماعي   وقيمياً  دينياً المرفوضة  الأفرادالمؤكدة على رغبات ونزوات     

  . كالتي رأينافت آثارا وخيمةالجنسية التي خل

 في مسلكه مع جريمة     اومن هنا نسجل كذلك أن موقف الشريعة الإسلامية كان إيجابي           ـ  9
الزنا ولم يكن فيه أي شطط ولا غلو، إذ من البديهي أن الشريعة عندما ارتضت طريق العفة لتطور                  

عافه بمختلف الأمراض   وإض   كان يجب أن تعدم طريق قتله وتوهينه         ،اتمع وازدياده وقوته  
والفواحش، وهو ما فعلته عندما شجعت الزواج وباركته وعملت على إعدام كل طريق يوازيه               
ويقف أمام تحقيق أهدافه، والعقل السليم قبل الشرع يحكم أن المزرعة التي يرجى أن تعطي محصولا                

 باستعمال ما يصلح    جميع الطفيليات والفطريات إبعادا وقتلا      جيدا لا بد أن يقضى بداخلها على      
 . اتدمن مبي

bîãbq@ZpbyÔ½aë@pbî•ìnÛaZ 

بناءً على النتائج التي ذكرنا فقد بدا لنا أن نتقدم ذه المقترحات عساها أن تكون جزءا من                 
 :حل هذه المشكلة والتي أوجزها في الآتي

نونية  والهيئات القا  ، ـ العمل على جميع المستويات وخاصة منها المنظمات الحقوقية           1
 وعلى رأسها رجال القضاء والمحامون للدفع نحو تغير أحكام جريمة الزنا بما             ، والعلمية ،والاجتماعية
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يجعلها تتماشى مع مقومات الأمة، و خادمة لأحكام الأسرة ومحافظة على مكانة الزواج ومقاصده، 
ا لمناقضتها لقانون   واعتبار هذه الفاحشة جريمة في ذاا دون النظر للرابطة الزوجية، وذلك دفع            

كما ينص    الأسرة والقانون المدني، وكذا دفعا لعدم دستورية أحكامها المتعارضة مع دين الدولة            
 ومع ثوابت الأمة وفلسفتها الأخلاقية في مجال العرض المستمدة حمايته من الشريعة             ،عليه الدستور 

 . الإسلامية

يعة الإسلامية واعتبارها جناية في جميع       ـ تشديد العقوبة على جريمة الزنا تماشيا مع الشر         2
الحالات بدلا من وصفها جنحة عند ارتباطها بالعلاقة الزوجية، وذلك تأسيسا على ما تخلفه من                
آثار مدمرة على مستوى الأسرة بصفة خاصة وعلى المستوى الاجتماعي بصفة عامة، إذ تعتبر هذه               

نايات الواقعة على النسل بالقتل والرمي       الجريمة أم ومنبع كثير من الجنايات وعلى رأسها الج          
والتشريد، وعلى رأسها كذلك ما يتولد عنها من انحراف أخلاقي كالإدمان على المخدرات               

 .والمسكرات والقتل والإغواء المتعمد للآخرين وغيرها من المفاسد التي لا تعد

قاب على الأفعال    ـ الدعوة إلى تفعيل العمل على مستوى التطبيق للمواد المتعلقة بالع            3
الفاضحة العلنية التي انتشرت في وسط اتمع وأمام أعين السلطات لأن فيها تشجيعا كبيرا على                

كالصور الخليعة التي لا يخلو منها مكان، واسمات الفاضحة          :  الانحراف وسلوك طريق الرذيلة   
من المواد القانونية التي تجرمه     والكلام البذيء، والممارسات اللاأخلاقية في الأماكن العامة، مما جعل          

  .حبرا على ورق

 الفكرية الجارفة التي تجتاح الأمة ولم       الوارداتمناهج تعليمية تواكب      ـ الدعوة إلى وضع    4
 ووضع أمن إعلامي يقي من الرذيلة والانحراف ويبين خطر هذه             ،حراكاً وآثرت السكون   تبد

 ين الغربي الذي يعمل على مسخ الأمة وتزي         ويكون قادرا على مواجهة الوارد الثقافي       ،الجرائم
الوقوع في الفواحش وارتكاب الجرائم أمام ضعف الموجود العلمي والفكري والإعلامي الهادف             

الأسرة كالمؤسسات الرسمية وغير الرسمية،        جهود  ويكون هذا بتضافر    ،في بلداننا العربية  
  .غير ذلكإلى ...ل، والمؤسسات الدينيةالإعلام والاتصا والمؤسسات التربوية والشبابية، ووسائل
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 قيامها  أن، ذلك   الأخلاقية  عامل في الحد من الجرائم     همأ تعد    أا دعم الأسرة حيث   ـ   5
عملية التنشئة الاجتماعية، يعطينا جيلاً متمثلاً للقيم الفاضلة          بدورها على الوجه الأكمل في     

، فأكثر   مؤسسات اتمع في مهمتها هذه      بحاجة إلى دعم ومساندة باقي     فإا  ومن ثمّ والنبيلة،  
 و سكوت المشرع الوضعي عن جريمة الزنا داخل         ،الجرائم تنتج عن التنشئة والقدوة السيئة للأسرة      

  دون قيد ولا شرط     لذلك كان العقاب عليها    ،الأسرة عاملا من عوامل غرس القدوة السيئة داخلها       
من المسكرات والمخدرات   تها   ذالك شأن حماي   ضرورة يمليها الحفاظ على أخلاق الأسرة شأا في       

 .وغيرها مما يفسد أخلاق الأبناء ويحول دون تنشئتهم تنشئة حسنة

تشارك فيها جميع      وطنية للحد من الطلاق ودعم الاستقرار الأسري       استراتيجيهتبني   ـ   6
 ورفع القيود   ر الزواج المبك   والتشجيع على  ،الرسمية والهيئات الاجتماعية والدينية   مؤسسات الدولة   

ارتفاعها  يؤدي    التي للعنوسة  وتقليلاً لأمةللأن في التعدد تكثيراً     غير المنطقية ولا الواقعية على التعدد       
إذ تعتبر العامل الرئيسي والمناخ المناسب لانتشار الفواحش، وقلة النسل            ،كما رأينا إلى عدة آثار    

 . والهزال الاقتصادي والسياسي والأمني للأمة

 

 
159



 
 

א 
 
 

•אא 

•אאא 

•אאאאאא 

•אאא 

•א 



אא 
א  א 

`h�א�� 
40 187  {N M L K J Iz 
19 221  {r q pz   
52 228  {ml k j i h ... z 
51 229  {} | { z yz 
18 232  { x w v u t...z 

107 268 {¨ §  ¦  ¥ ¤z 

 �yY��hא}
93 23  {H G F E D C B A...z 

X%	א�� 
74 1  { I H G F E D C B A... z 

3 42 ،144  {b a ` _ ~ } | {  z...z 
39 20  { F E D C B ANN...z  
39 21 { Z Y X  W V U TN...z 
42 24  {R Q P O N...z 
85 25  {v u t s r qz 
52 34  { D C B A... z  

 
161



53 35 {p o n      u t s r q... z  

`f4%א�� 
49 5  {Í Ì Ë Ê É Èz 

135 100  { q p o n m...z 

� א��{�
88 28 {T S R Q P Oz 

f�hא� 
37 38  {t s r q p o n m lz 

yא��� 
41 72 { Ø × Ö Õ Ô Ó... z 

Xאh	;א 
31 77 ،147 { sr q p on m l k j...  z 
32 77،88  ،90 ،

102  ،127 
147 

{_   ~ }| { z b a `z 

77 33 { lk j i h  g f e d... z 
62 70 {` _~  f e d c b a ...z 

X%���*א 
88 74  { U T S R...z 

 

 
162



 א��]��{}
5 102 ،107  {Y X W Vz 

102 6 { d c b a ` _ ^ ] \ [z 

h}א�� 
2 95 ،98   {R  Q P  O     N M L Kz 
3 90 ،100  {n m l k j i h...z 

88 26  {¯ ® ¬ «z 
106 27  { È Ç Æ Å Ä Ã Â Á...z 
107 30  {t s r q p o n...z  
108 31  {h g  j i nm l k ... z  
42 32  { HG F E D C B A...z 

{%�h� א�
54 23 ،64  { ÇÆ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾...z 
68 87 ،90  { G F E D C B A...z 

a}א����� 
37 27  { k j i h g f e d...    z 

 א�h{מ
21 40 ،41 ،53 {` _ ~ } | { z y...z 

 

 
163



 א*�iא_
66 4 {m  l k j    i h g f...z  
66 5 {gl k j i h ...z 

108 32  { a ` _ ^ ] \ [ Z...z  
108 33 { m l k j i h g f...z 

f��� 
68 22 { u t s r q p o n...z  
68 23 {_ ~  } | { z yz 

aאhא��� 
74 13  {k j i h   g f e...z 

h}nא� 
6 20 {s r qz 

 א����hמ
53 6  { ² ± ° ¯ ® ¬ «...z 

ch%א��� 
29 102 ،107   {¢  ¡ � ~z  

102 30  { ® ¬ « ª © ¨   §    ¦ ¥ ¤z 

h�}א��� 
6 7 {[ Z Yz 

 
164



אא 
א א 

`i� א� 
 »احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك« 107

  »...الطعن في الأنساب:اثنان في الناس هما م كفر« 65
 »هافليجلد فتبين زناهاإذا زنت أمة أحدكم« 98
 »...أربعة من سنن المرسلين،« 46
 »... النكاح واجعلوه في المساجدهذاأعلنوا « 24
 »...ألا أخبركم بالتيس المستعار؟« 31
 »... بخير ما يكترمأخبركألا « 45
  »...أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أَما واالله إني لأخشاكم الله« 46
 » الفروجحللتم بهإن أحق الشرط أن يوفى به، ما است« 22

 »... الحلال بين وإن الحرام بينإنَّ« 106
 »... امرأة سرا،تزوجأن رجلا « 27
  »... أنه"أن رجلا من بكر بن ليث أقر عند النبي« 98
 »إن الزانية هي التي تزوج نفسها« 26
 »... بالحق وأنزل عليه الكتاب"إن االله بعث محمدا« 93
 »...أا أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية«  47
 »أَولِم ولو بشاة« 24
 »... وليها فنكاحها باطلن بغير إذنكحتأيما امرأة « 20

X%א�� 
 »...سنةنفيالبكر بالبكر جلد مائة و« 96

X%א�� 
 »...تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم« 74
 »ر بكمتزوجوا الودود الولود فإني مكاث« 74
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  »...تنكح المرأة لأربعة، لمالها« 50
X%א�� 

 »...ااهد في سبيل االله:ثلاثة على االله عوم« 46
 »...يكلمهم االله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ثلاثة لا« 91

X%א�� 
 »... أا نزلت فيهيسارحدثني معقِل بن« 19

X%א�� 
 »... سبيلاقد جعل االله لهن.خذوا عني. خذوا عني« 94

yאfא� 
 »... متاع الدنياوخير متاعالدنيا « 45

Xאhא� 
 »...؟ .ما هذا: جماعة في المسجد فقال"رأى رسول االله« 25

 א�	�}
 »... أي الذنب أعظم عند االله؟"سألت رسول االله« 91

X%� א�
 » والحلال ضرب الدفالحرامفصل ما بين « 25

v%א�� 
 »...كلكم راع وكلكم« 72
  »...كمل دينه، هذا النكاح، ولا السفاح ولا نكاح السر « 25

 א�8מ
 »...إذنلو أن امرأ اطلع عليك بغير« 106

 » آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفرعنلا ترغبوا « 66
 »... ثلاثة أيام إلاالمرأةلا تسافر « 96

 »...ولالا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة« 100
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 »لا نكاح إلا بولي« 25، 20
 »... يشهد أن لا إلاه إلا االلهلا يحل دم امرئ مسلم« 87
 »...لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث« 87
 »: ...لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاثة« 89

 »لا يخلون رجل بامرأة، إلا وكان الشيطان ثالثهما« 107
 »لا يدخل الجنة قاطع« 68
 »...زني وهو مؤمن، ولالا يزني الزاني حين ي« 91

 א���מ
 ...»ما تجدون في كتابكم؟« 94
  »...ما ظهرت الفاحشة في قوم إلا أصام الطاعون« 73
 »... فليستن بسنتيفطرتيمن أحب « 45
 » غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرامإلىمن ادعى « 66
 »...من ابتلي من هذه البنات بشيء« 73
 »ن زوج كريمته من فاسق فقد قطعم« 51

X% א� 
 »... فإنما– أو هكذا-هكذا عنك « 106

 א�{א{
 »... لأقضين بينكما بكتاب االله،والذي نفسي بيده« 96
 »...صدقةوفي بضع أحدكم« 73
 » من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم إلا كفرليس«  66
 » ...شالولد للفرا« 86

X%א�� 
 »...ناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاعيا أيها ال« 30
  »...إني قد ظلمت نفسي وزنيت! يا رسول االله« 95
 »...يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة« 44
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אאאאאא 
א  אאאא 

`i� א� 
ج ت  ممكرر212 ف 57  »...الأب والأم وغيرهما مما تولى بصفة رسمية حضانة قاصر«
     »...إذا التزم المتعاقدان لسبب غير مشروع «  ق م ج97 م 33

  »...يم فيه مع زوجتهإذا زنا الزوج في المسكن المق«  ق ع م273م  141
 ،54  د م9م

131 
  »...الأسرة أساس اتمع، قوامها الدين والأخلاق الوطنية«

،55  ق أ ج2 م
131 

»...الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع الجزائري وتتكون من«

 »...إذا كان سبب الالتزام مخالفا للنظام العام«  ق م م136م  34
 » ...ن محل الالتزام مخالفا للنظام العام والآدابإذا كا«  م ق م135م 33
  »...إذا كان من الثابت في قضية الحال« / ش أ غ ع ج م 35

 /34137لف رقم م
08/10/84. 

 »...إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام والآداب «  ق م ج96م  33
» ...ا للنظام العامإن منع المشرع التعامل في شيء أو كان مخالف«  ق م أر162/2م  34
  »...انقطاع الولد من نسب أبيه يخرجه من العصبة « م أ ش ت 72 ف 69

X%א�� 
 »...تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول «  ق أ ج74 م 35
  »...تجب النفقة على زوجها بالعقد الصحيح«  ق أ ك4م  35
54،

131  
 » ...تحظى الأسرة بحماية الدولة واتمع «  د ج58 م

  »...تعتمد الأسرة في حياا على الترابط والتكافل « ق أ ج 3م  55
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  »...تعدّّّّّّد الزوجات ممنوع« أ ش ت م 18/1ف 144
 »...تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها، وهو أبوها« ق أ ج   11م  36
  »...سنة  19تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام « ق أ ج 7م  56
55،

131 
  »...تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء«  د م10 م

  »...رة مستقلة ذات سيادة الإسلامتونس دولة ح«  د ت، 1، ب1ف 131

 א�iא�
زنا الزوج أو الزوجة يعاقب عليه بالسجن مدة خمسة             « م ج ت 236ف  110

 »...أعوام
 »... رجل وامرأة تحل له شرعاالزواج عقد بين«  ق أ ش ك1م 10
  »...عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاالزواج « س،م  ،أ ش م ق 1م 10
   »...الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة« مغ م أ ش 4م 10
10 ،62  »...وامرأةالزواج عقد رضائي يتم بين رجل «  ق أج4م 

v%א�� 
 » ...مترل الزوجيةكل زوج زنى في «  ق ع م277م  111
  »...فككلّ من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل «  تأ شم 18/2 م 144

 א�8מ
 » ...لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على«  ق ع م273م  111
 »...لا يثبت الولد عند الإنكار لولد زوجة ثبت «  م أ ش ت69ف  69

 »...لطرفين المزمع زواجهمالا يعقد الزواج إلا برضا ا«  إإ ع ح 16/1م 133
 إ ع ح إ 16/2م  »... للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج« 133
  »...للزوج والزوجة أن يتوليا زواجهما بأنفسهما«  م أ ش ت9ف  36

 
 א���מ
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 » ...المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس«  ق ع م274م  111
35 ،70 من المقرر شرعا أنه لا يعتبر دخولا ما يقع بين الزوجين              «  /ش أ غ ع ج م

 34046:قم رلفم  »...قبل
/19/11/1984. 

  / شأم ج ع غ   »...من المقرر شرعا أن الزواج الذي لا يتوفر على الأركان« 70
 34137:ملف رقم

 .م08/10/1984 
ملف  / ع غ أشج م  »...ا وقانونا، وينسبمن المقرر قانونا أن التبني ممنوع شرع« 70

 103232: رقم
 .م02/05/1995

ملف  /م ج ع غ أ ش »...من المقرر شرعا أن نفقة الأولاد تجب على الأب إذا« 70
 47915: رقم
 .م16/10/1989

ملف/ ع غ أ شج م   »...من المقرر شرعا أنه يمكن إثبات النسب بالزواج الصحيح« 147
      172333:رقم 

28/10/1997 
 لف م/م ج ع غ أ ش »...من المقرر شرعا أن الزواج الذي لا يتوفر على الأركان« 34

، 34137:ررقم 
08/10/1984 

 

 
X%א�� 

 »...يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا« ج  ق أ33م  36
  »...يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو«  ق أ ج40/1م 68
م أ ش ت  ،68 ف  69   »...يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو«
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 » ...يجب أن يكون السبب موجودا وصحيحا« م أرق  165/2م 34
  »...ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا«  ق أ ج41م  68، 35
  »...ينعقد الزواج بتبادل رضا الطرفين«  ق أ ج9م  36

  ». بنفس العقوبة  أيضا الزاني بتلك المرأةيعاقب«   ق ع م 275م   111
 »...يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما مرتكب الأفعال المقرر«  م ج ت 213ف  57
 »...يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من«  ق ع ج331 م 57
 »...يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة« ق ع ج 330/3 م  57
  »...يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من«  ق ع ج 330 م 57

 أ ش تم 18/3 م »...علىيعاقب بنفس العقوبات كلّ من كان متزوجا « 144
 »...يقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة«  ق ع ج339م  110
 »... الاتصالينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن«  ق أ ج41 م 68
  »...أشهر من) 10(ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال «   ق أ ج43م  69
  »...ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر«  م أ ش مغ10م 36

 
� א���{�lא*����

Les Articles  № Page 
Le concubinage est une union… Code Civil Fr. 

Article 515-8 
12 

Constitue une agression sexuelle…                                                        
                

Code pénale Fr. 
Article 222-22 

112 

Le divorce peut être demandé par l'un des époux… Code pénale Fr. 
2004-439 art. 5.  

112 

Les époux ou les concubins qui…  Code Civil Fr. 
Article 311-20   

12 

La filiation est légalement établie, dans les 
conditions…  

Code Civil Fr. 
Article 310-1 

71 

Les personnes qui concluent un pacte civil...  Code Civil Fr. 
Article 515-3 

13 
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Le viol est puni de quinze ans de réclusion 
criminelle…        

Code pénale Fr. 
Article 222-23 

112 

Le viol est puni de vingt ans de réclusion 
criminelle…           

Code pénale Fr. 
Article 222-24 

112 

Un pacte civil de solidarité est un contrat… Code Civil Fr. 
Article 515-1   

12 

 
אא 

 
 .ور الجزائريالدست: د ج .الدستور المصري: د م

 .قانون العقوبات الجزائري: ق ع ج .قانون العقوبات المصري: ق ع م
 .قانون الأسرة الجزائري: ق أ ج .القانون المدني المصري: ق م م

 القانون المدني الجزائري: ق م ج . قانون الأسرة الكويتي:ق أ ك
ا غرفة  المحكمة الجزائرية العلي  :  م ج ع غ أ ش       القانون المدني الأردني: ق م أر

 .الأحوال الشخصية
 .الدستور التونسي: د ت

 
مشروع قانون الأحوال   :  س،  م،  أ ش   قم  

 الشخصية الموحد للإقليمين المصري والسوري
 .الة الجنائية التونسية : م ج ت .مجلة الأحوال الشخصية المغربية: غمم أ ش 

 .خصية التونسيةمجلة الأحوال الش: م أ ش ت .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: إ ع ح إ
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אאא 
 

`i� א� 
•אאW 

، تحقيق فتحي الدابولي، دار الصحابة للتراث، طنطا،          التبيان في تفسير غريب القرآن      .1
 .م1992، 1القاهرة، ط

•אW 
 .م1981، 1 مصر، طالقاهرة، العربية،، دار النهضة شرح ق ع خ .2

•אאW 
 . الثقافية، بيروت، دتة، المكتبثمر الداني شرح الرسالةال .3

• אW 
         .مليلة الجزائر، دت ، دار الهدى، عينالعنوسة دد الأسرة العربية .4

•אW 
 .، دار صادر بيروت، دتالمدونة الكبرى .5
المصري،  القاهرة،  ودار     ، صححه وعلق عليه  محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتاب             الموطأ .6

 .الكتاب اللبناني، بيروت
•W 

/  هـ1406،  2، مكتبة المعارف، الرياض، ط    التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي       .7
 .م1985

•אאאאאW 
تاريخ العربي،   إحياء التراث العربي ومؤسسة ال     دار،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم      .8

 .م1999/هـ1420، 1بيروت، لبنان، ط
 

•אW 
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 /هـ1404   ط الرياض،، جامعة محمد بن سعود الإسلامية       أثر تطبيق الحدود في اتمع      .9
 .  م1984

•אW 
 .، دتالمعجم الوسيط .10

X%א�� 
•אאW 
11K     1طبوعة وزارة الشؤون الدينية الجزائرية، ط     ، م مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، 

 .هـ1402
•אאאW 
1987/  هـ1407،تحقيق، البغا مصطفى ديب، دار بن كثير، بيروت،         صحيح البخاري  .12

 .م
•אאאW 
 . دت، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،الفقه المقارن للأحوال الشخصية .13

•אW 
 .م1985/هـ 1406، 1، بيروت، لبنان، طسد الذرائع في الشريعة الإسلامية .14

•אW 
 . 23م، ص1964/هـ1348 مصر –، القاهرة أحكام الأولاد في الإسلام .15

• אW 
 .م1988، بيروت، لبنان، محيط المحيط .16

•אW 
، ملتزم الطبع، عبد     المسالك في مذهب الإمام مالك      مصباح السالك على نظم أسهل     .17

 .م1953/ هـ1372، 2الحميد أحمد حنفي، مصر، ط
 

•אW 
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 .م1972، 2، دار الفكر العربي، ط وقضاءًالجرائم المخلة بالآداب فقهاً .18
•אאאאW 
 /هـ1423،  5وت، لبنان، ط  ، دار المعرفة، بير    تفسير البغوي المسمى معالم التتريل      .19

 .م2002
•אאאW 
 .هـ1416، 1، دار البشائر، بيروت طأخصر المختصرات .20

•אW 
 .م1999، ط ، د م ج، بن عكنون، الجزائرالوجيز في شرح ق أ ج .21

• W 
 .م1995ية،  المعارف، الإسكندرمنشأة ،الكونيالجريمة وارم في الواقع  .22

•W 
 .م1983/هـ1403، 5، دار الشروق، طالجرائم في الفقه الإسلامي .23

•אW 
 .هـ1390، مكتبة الرياض الحديثة، الروض المربع .24
 .هـ1402، تحقيق هلال مصطفى هلال، دار الفكر، لبنان، طكشاف القناع .25

• אW 
 .م1973، 1الفكر، بيروت، ط ، داراتمعات المعاصرةالإسلام في حل مشاكل  .26

• אאW 
 .، دار الفكر،دنالسنن الكبرى .27

X%א�� 
• אW 
 .م1983/هـ1403، دار الفكر، بيروت، لبنان، سنن الترمذي .28
 

•אW 
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 .دت ، شركة الشهاب، باتنة، الجزائر،نظام الأسرة في الإسلام .29
• אאW 
  .هـ1386، 1، مطبعة الحكومة، طمجموع الفتاوى .30

X%א�� 
• אאW 
، دار إحياء التراث العربي،      تفسير الثعالبي المسمى بالجواهر الحسان في تفسير القرآن         .31

 .م1997/هـ1418، 1مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، ط

 א���מ
•אW 
 . هـ1405، 1 إبراهيم الأبياري، ط:، دار الكتاب العربي، بيروت، تحقيقالتعريفات  .32

• אאאW 
 .، دنالقوانين الفقهية .33

• W 
 ، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع،  بيروت      فلسفة العقوبات في القانون والشرع الإسلامي      .34

 .هـ1417/م1997، 1لبنان، ط

X%א�� 
•אאאאW 
 .م1990 /ـه1411، دار الكتب العلمية، بيروت، المستدرك على الصحيحين  .35

•W 
 .م1983/ هـ1403، 1، دار القلم، الكويت، طموضوع النسب في الشريعة والقانون .36
 
 

•אאW 
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/ هـ1414،  2، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط       صحيح ابن حبان    .37
1993. 

•W 
، 1، دار وائل للنشر، ط    الحماية الجزائية للعرض في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية         .38

 .م2003
•אאW 
 .هـ1412، ط، دار الفكر، بيروتكفاية الطالب بتحقيق البقاعي يوسف .39

•אא 
 هـ1426،  2، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط      البحر المديد في تفسير القرآن ايد      .40

 .م2005
•W 
 .م1984، الحق في صيانة العرض في الشريعة الإسلامية و ق ع المصري .41

•אאאW 
 .م1992/ هـ1412، 2 لبنان، ط، بيروت، دار الفكر،ب الجليلمواه  .42

X%א�� 
•אאW 
 .، دار الفكر، بيروت، لبنان، دتمغني المحتاج .43

yאfא� 
•אאאW 
 .، دار الفكر، دتالسنن .44
 
 

•אW 
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، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،     المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في الفقه الإسلامي        .45
 .م1997/هـ1418، 3ط

•אאW 
، دار الفكر للطباعة والنشر، دت، دار الفكر للطباعة         حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     .46

 . هـ1123/م2002والنشر والتوزيع، 
•אW 
، 1كتبة النهضة المصرية، ط   ، م أحكام جريمة الزنا في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية        .47

 .م1990
•W 
 .، دار الشهاب، باتنة، الجزائر، دتالزنا .48

Xאhא� 
•אאאW 
 . م1985/هـ1405وط دار الفكر، . ، دار الفكر، دتتفسير الرازي .49

•אאאW 
/ هـ1415،  1، تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط         مختار الصحاح  .50

 .م، وط دار الهدى، الجزائر1996
•אאאW 
محمد عبد لحليم عبد الحليم، ومحمود عبدالرحمان       :  ، بمراجعة وتصحيح الأستاذين   بداية اتهد  .51

 .حسن، دن
•אאאW 
 .م1993، 1، دار المغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، طشرح حدود ابن عرفة .52
 
 

•W 
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1425،  1دار التوزيع والنشر الإسلامية القاهرة، مصر، ط      ،  قواعد تكوين البيت المسلم    .53
 .م2004/ هـ

•W 
 .، دت2، دار المعرفة، بيروت، طتفسير المنار .54

אאאאאW 
، 1وط،  دت  راث العربي، بيروت، لبنان،   ، دار إحياء الت   اية المحتاج إلى شرح المنهاج      .55

 .هـ1426/م2005

 א�iא�
•אW 
 .م2003/هـ1424، 2، دار الفكر، دمشق، سورية، طالتفسير المنير .56

•אאW 
 .هـ1411، 1، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، طشرح الموطأ .57

•אאW 
 .        م12993/هـ1413، 1عبيكان، ط ، مكتبة المختصر الخرقي .58

•אW 
 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان     ،الموسوعة العربية للاجتهادات القضائية الجزائية     .59
 .م2000ط

•אא،אאW 
60K          ركز القومي للنشر،   ، الم أصول الفقه في نسيجه الجديد وتطبيقاته في التشريعات القانونية

 .م1999، 1الأردن، ط
•אאW 
 .م1987/ هـ1407، 3، دار الكتاب العربي، طالكشاف .61
 

•W 
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 . ، دار الفكر، دتالأحوال الشخصية .62
 .، دار الفكر العربي، دتعقد الزواج وآثاره .63

•אאW 
1415،  2سسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط     مؤ :المفصل في أحكام الأسرة والبيت المسلم      .64
 .هـ
 .   م1997/ـه1417، مؤسسة الرسالة، بيروت، الوجيز في أصول الفقه .65

 א�	�}
•אW 
 .م1987/هــ1408، 8، بيروت، لبنان، طدار الكتاب العربي، فقه السنة .66

•אאW 
 .م1997/هـ1417، 2،  دار النفائس، طشريعةالمرأة في التاريخ وال .67

•אאW 
 .هـ1406، دار المعرفة، بيروت، المبسوط .68
  .م1993/ هـ1414، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طأصول السرخسي .69

•אW 
  .، الجزائر، ش الوطنية للنشر والتوزيعالجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري .70
  . م2002 الوطني للأشغال التربوية، ن، الديواالجرائم الواقعة على نظام الأسرة .71

•אאW 
 .م2002/هـ1423 مؤسسة الرسالة، ،تيسير الكريم الرحمان .72

•אאאW 
 . ، دار الكتب العلمية، بيروت، دتقواعد الأحكام .73
الضباع إياد خالد، دار الفكر، ودار الفكر        :  لمؤلف نفسه، تحقيق  ، ل القواعد الصغرى  .74

 . هـ1416، 1المعاصر، دمشق، ط
•אאאW 
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 .، دار النهضة العربية، القاهرة، دالوسيط في شرح القانون المدني الجديد .75
•אאW 
ة في أصول الفقه ومقاصد      دراسة مقارن (  اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات      .76

 .هـ1،1424م ع السعودية، ط ، دار ابن الجوزي،)الشريعة
•אאW 
 .م1982، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طالأشباه والنظائر .77

{�
 א�
•אW 
 .، بتحقيق عبد االله دراز، دار المعرفة، بيروتالموافقات .78

•אאW 
 . ، دار المعرفة، بيروت، لبنان، دتالأم .79

•אW 
 .م1993، دار النهضة العربية، القاهرة، طالنظرية العامة للالتزام .80

•אאW 
 . ، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصريسألونك في الدين والحياة .81

•W 
  .، دت2 النهضة، بيروت لبنان، ط، دارأحكام الأسرة في الإسلام .82

•W 
 .م1983/هـ 1400، 10، دار الشروق طالإسلام عقيدة وشريعة .83

•אאW 
 . م1995/ هـ1415، دار الفكر، بيروت، لبنان، طأضواء البيان .84
 
 

•אW 
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يق الشيخ خطاب عزالدين،    ، بتقديم الدكتور المرعشي محمد عبد الرحمان وتحق       نيل الأوطار  .85
 .م2001/ هـ1422، 1ط

•אאאW 
 .، دار الفكر، بيروت، دتالمهذب .86

•אאאאW 
 .هـ1403، 1، عالم الكتب، بيروت، طالتنبيه .87

f%א�� 
•אאW 
 .م1991، 2ان، الأردن، ط، مكتبة دار الثقافة، عمالنظرية العامة للالتزام .88

•אאאW 
 . هـ1403، 2، المكتب الإسلامي، بيروت، طالمصنف .89

•אW 
 .هـ1379، 4دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط ،سبل السلام .90

f%א�� 
•אאW 
 .هـ1405، 2رف، الرياض، ط، مكتبة المعامنار السبيل .91

 א���}
•אW 
ودار إحياء  .  م1966/هـ1387،  2، دار الفكر، ط   حاشية رد المحتار على الدر المختار      .92

 . هـ1419/م1998، 1التراث العربي، بيروت، لبنان، ط
•אאW 
 .م1998 /هـ1419، 1بنان، طدار الكتب العلمية، بيروت، ل ،اللباب في علوم الكتاب .93

•אאW 
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 .م2000 /هـ1420، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طتفسير التحرير والتنوير .94
 .، الشركة التونسية للتوزيع، دتمقاصد الشريعة الإسلامية .95

•אW 
 /هـ1412 و م أ، ط      ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فيرجينيا،     المقاصد العامة للشريعة   .96

 .م1991
•W 
 .م1985، الفنية للطباعة والنشر، طالحماية الجنائية للعرض في التشريع المعاصر .97

•אאאW 
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 .1، عدد م1997، م ق، 172333، ملف رقم م1997 28/10ع غ ش،  م .6
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אא 
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 .هـ1415 /1414
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 . م2002الجديدة، الرباط، 
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 . م2000/ هـ1420
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، مجلة الإحياء، كلية ع الإجتماعة       الاستنساخ في ظل النصوص والقواعد الشرعية       .3
 .6عوالإسلامية، باتنة، 

 
 

•אאW 
لدراسات الشرعية، جامعة   ا، مجلة مخبر    الشرعية  ممراعاة البعد الجماعي لمقاصد الأحكا     .4

 .م2005مارس /هـ1426 ، صفر4الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسطينة، الجزائر، ع
•KW 
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، الفقه المقارن بين المذاهب في مسائل من العبادات والمعاملات دراسة نظرية وتطبيقية              .5
 قسم الشريعة والقانون والفقه والأصول، كلية ع إ إ،           مذكرة بيداغوجية لطلبة الدراسات العليا    

 .جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، غير مطبوعة
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  صفر 13، عن موقع إسلام أون لاين بتاريخ،         بين الحداثة الغربية والرؤية الإسلامية     الأسرة .6
 . م2005  مارس03/  هـ2426
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 .1502 هـ، ع، 1426 رمضان 03:  الموافق لـ2005 /10/ 06 .8
9K 10/05/20061682هـ، ع 1427 ربيع الثاني 12:  م الموافق لـ. 

•אW 
هـ، 1425  /10/01/ م 2004 مارس   02 الثلاثاء   يوم،  1396 م، ع  04/06/2005 .10
  .4023، ع 13س

אאא 
 

• www.akkam.org 
• www.metransparents.com 
• www.alriyadh.com 
• www.islammemo.cc/arkam/one 
• www.almounadil-a-info.com 
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 دراسة تحليلية مقارنة    أثر أحكام جريمة الزنا على الزواج،       : الموضوع بحثا بعنوان    هذا يتناول
دراسة تربط بين نظامين تشريعيين يعدان الأهم في         هي  و   والقانون،  الإسلامية في ضوء الشريعة  

، ونظام العقوبات    اتمع رة من حيث هو أساس تشكيل ونمو      المنظومة التشريعية، وهما نظام الأس    
 في إرغام الناس على إحقاق      ، ووسيلته مقوماته لنظامه و  والحامي  ،همن حيث هو المرآة الأخلاقية ل     

 العصيان الذي يقع على      أكبر  من ولعل  .يهكل عصيان يقع عل     الحق وإعلاء كلمته، وذلك بمواجهة    
 بما  ،الزنا فاحشة   نيوية هو انتشار  الأسرة واتمع، ويمس باتصال سلبي مباشر مختلف مقوماته الب         

يعني أن صيانة نظام الزواج والحفاظ على أهدافه ومقاصده التي يأمل كل تشريع تحقيقها لا يمكن                 
 والتقليل إلى أبعد الحدود من آثارها التي لا         ،أن يتم إلا في ظل المحاولة الجادة لإعدام هذه الجريمة         

 . هذا النظامشك أا تعمل بالتوازي على إحداث الخلل في

  بصفة عامة  ومن هنا جاءت فكرة هذا الموضوع تطرح نفسها في واقع التشريع الوضعي             
خاصة، التي سلكت في منهجها مع هذه الجريمة مسلكا مخالفا          بصفة  لدول الإسلامية   وتشريعات ا 

، ها أحكام ىلمسلك الشريعة، ومخالفا لمسلكها مع نظام الأسرة المعتمد بصفة أغلبية كبيرة عل             
 وعملت على المحافظة عليه بكثير من الوسائل، وتساهلت في  مية،فشرعت الزواج وأعطته مكانة سا    

أفرز عدة تساؤلات عملنا على     الزنا وغضت الطرف على تعاطيه في غالب صوره، الشيء الذي           
 مدى مراعاة كل من الشريعة       البحث في   :هو  الإجابة عليها من خلال هذا البحث ملخصها       

 خلال موقفيهما من جريمة الزنا آثار هذا الموقف على الزواج، والحفاظ على أهدافه               والقانون من 
 ةالتشريعي أثر تبني المفهوم الاجتماعي الغربي للعرض على انسجام السياسة           ، والبحث في    ومقاصده

، فكانت أهداف هذا     وعلى النظام الشرعي للأسرة بصفة خاصة       ،بصفة عامة للدول الإسلامية   
بيان تناقض التشريع   من حيث خاصة    اولة الإجابة على هذه الإشكالية التشريعية ،        البحث هي مح  

 . وبيان الانعكاس السلبي لهذا الموقف مع أحكام الزواج،زناالالوضعي في موقفه من 

، علاقة الزنا بالزواج  تناولت في الأول      :ينييسئالموضوع إلى فصلين ر     توعلى غرارها قسم  
 العلاقات غير المشروع      ن بما يجعله نظاما مميزا ع        هل الخصائص المميزة      بينت فيه 

في كل من الشريعة والقانون، كما أبرزت فيه مكانة الزواج ومقاصده في كل منهما، وكذا                  



   

 

 إن على مستوى النسل كمقصد    ،المصلحة المتوخاة من تجريم الزنا وعلاقتها ذه الأهداف والمقاصد        
  أما الفصل  .ظام الأسرة بوصفه شاملا لجميع المقاصد والأهداف التبعية       أصلي، أو على مستوى ن    

بيان أحكام جريمة الزنا في كل      تعرضت فيه ل    ،تناولت فيه أحكام الزنا وآثارها على الزواج      ف  :الثاني
 من الشريعة والقانون، وبيان الأساس المعتمد في تجريمها، وكذا الفرق بين المنهجين بصفة عامة               

الآثار الناتجة عن هذه الأحكام،       ل، ثم حصرت بناء على ما تقدم في مبحث ثان         ضمن مبحث أو  
ابتداء ببيان الآثار الناتجة عن فلسفة التجريم، إلى بيان الآثار الناتجة عن أحكام الخيانة الزوجية، وعن      

لعدل تقييم جريمة الزنا ضمن مبادئ ا     في عنصر أخير    الزنا خارج إطار العلاقة الزوجية، ثم تناولت        
 .والمصلحة

تناقض في سياسة التشريع    نتهينا إلى وجود    امن خلال مناقشة هذه العناصر وتناولها بالتحليل         و
نهج هذا الم    أن : أبرزها  آثار  عدة زأفر وخاصة في الدول الإسلامية      وموقفه من جريمة الزنا،   الوضعي  

 الزواج وأهداف الأسرة،     وخيمة مناقضة تماما لما قرره من مقاصد        انعكاسات يؤول إلى نتائج لها   
كان ه أنولأحكام القانون المدني، و لدستور  لمناقضة  وأن قواعد النظام العقابي التي تحكم جريمة الزنا         

والتناقض، وجانب المصلحة     بعيدا عن واقعية التشريع التي تتسم بالانسجام، حيث وقع في التفكك          
ديم مصلحة الجماعة المؤكدة على رغبات التي تفرض عليه الحفاظ على مقومات الأمة والأسرة، وتق      

 يفيد ضرورة إعادة النظر في هذا الموقف بما         مما،  ونزوات الأفراد المرفوضة دينياً وقيمياً واجتماعياً     
: ، وعلى مستوى أهدافها   للأمة في منظومتها الأسرية الشرعية       والقيمية يحقق المصلحة التشريعية  

  . وغيرها، والسياسية،والثقافيةالاقتصادية، ، والصحية، و  ة،الاجتماعي
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 Ce sujet traite un Etude dont le titre est : l’effet des jugements du délit 
d’adultère sur le mariage. 
 C’est une étude d’analyse comparative s’appuyant sur le Charia Islamique  
et la Loi. C’est une étude qui établi le lien entre deux systèmes législatifs 
considérés les plus importants parmi l’ensemble des systèmes législatifs. 
Ce sont le code de la famille qui est considéré comme étant la base de 
constitution et de développement de la société, et le système pénal qui reflète la 
morale, protège la société et ses valeurs. Il est l’outil qui contraint les gens à être 
droit et juste et glorifie la Justice et ce, en s’opposant à toute indiscipline. 
  
 Il se peut que la plus importante indiscipline commise à l’encontre de la 
famille et de la société et porte atteinte directe aux valeurs constructives est de 
répandre l’adultère ; ce qui conduit que toute législation aspire à la conservation 
du système de mariage et la protection de ses objectifs et ses 
prétentions/intentions en essayant efficacement de neutraliser ce délit et de 
réduire au maximum son effet, car ce délit œuvre certainement à déstabiliser ce 
système. 
  
 Pour cela, est venue l’idée de poser ce sujet à la réalité de la législation 
posturale d’une façon générale, et les législations des pays musulmans en 
particulier qui ont opté pour une attitude différente par rapport à l’attitude de la 
Charia et ils ont également opté pour une attitude différente vis-à-vis du code de 
la famille qui s’articule en grande partie sur ses règles. Elle (la Charia) a légalisé 
le mariage et lui a attribué un noble statut et a œuvré à sa 
conservation/protection utilisant beaucoup de moyens. 
  
 Ils ont tolérés l’adultère pour la pratiquer sous toutes ses formes, ce qui 
nous a conduit à se poser plusieurs interrogations auxquelles nous avons œuvré à 
répondre dans cette étude, dont le résumé est: l’Etude à quelle limite la Charia et 
la Loi ménagent-ils le délit d’adultère à travers leurs points de vue respectifs, 
l’effet de ce point de vue sur le mariage et la protection de ses objectifs et 
prétentions/intentions, ainsi que l’Etude de l’effet d’adopter le concept social 
occidental pour le faire concorder à la politique législative des pays musulmans 
d’une façon générale, et sur le code légal de la famille en particulier. L’objectif 
de cette Etude était d’essayer de répondre à cette problématique législative du 
point de vue en particulier de l’évidence de la contradiction de la législation 
posturale dans sa position par rapport à l’adultère et les règles du mariage et de 
l’évidence de l’effet négatif de ce point de vue. 
 
 Pour cela, le sujet a été scindé en deux parties principales: 



Dans la 1ère Partie il a été traité la relation entre l’adultère et le mariage ; il a été 
présenté ses caractéristiques essentielles qui font de lui un système qui se 
distingue des relations non légales que ce soit dans la Charia ou dans la Loi, 
comme il a été en évidence la place du mariage et ses présentions/intentions 
dans les deux concepts ainsi que l’intérêt apporté par la culpabilité de l’adultère 
et sa relation implicite avec ces objectifs et présentions/intentions et ce, que se 
soit en ce qui concerne la reproduction en tant que intention originelle ou en ce 
qui concerne le code de la famille comme étant le rassembleur de toutes les 
prétentions/intentions et objectifs. 
 
 Alors que dans la 2ème Partie: il a été traité les règles/jugement de 
l’adultère et son effet sur le mariage ; il a été question de la description du 
jugement du délit d’adultère dans la Charia et dans la Loi et la description de la 
référence qui en fait un délit ; les différences entre les deux modèles ont été 
également traité d’une façon générale dans une première étude, ensuite, j’ai 
résumé dans une seconde étude, les effets résultants de ces jugements par 
rapport à ce qui a été étudié antérieurement, en commençant par la description 
des effets résultants de la philosophie de délit, ensuite par la description des 
effets résultants du jugement pour l’infidélité conjugale et pour adultère en 
dehors de la relation conjugale ; ensuite dans une troisième section, il a été 
question d’évaluer le délit d’adultère dans le contexte des principes de la justice 
et des intérêts. 
 
 A travers la discussion de ces éléments et leur analyse, on aboutit à une 
contradiction dans la politique législative posturale et son point de vue par 
rapport au délit d’adultère, particulièrement dans les pays musulmans où il a 
généré plusieurs effets, dont les plus connus: 
Que ce modèle conduit à des résultats ayant des répercussions graves, en 
complète contradiction avec les intentions du mariage et les objectifs attendus 
du concept de la famille. Que les règles du Code Pénal qui régissent le délit 
d’adultère sont en contradiction avec la constitution et les règles du Code Civil. 
  
 Il (ce modèle) ne correspond pas au réalisme législatif qui se caractérise 
par la concordance, de sorte qu’il s’est désintégré tout en étant contradictoire, 
aussi le côté intérêt qui lui impose la conversation des valeurs de la Nation et de 
la famille, ainsi que donner la priorité à la collectivité qu’aux désirs des 
individus qui ne sont tolérables ni par la religion ni par les valeurs et la société. 
 
 Ce qui conduit à la nécessité de revoir cette  position afin de concrétiser 
l’intérêt législatif valorisant pour la Nation et sa composition  par la famille 
légale ainsi que ses objectifs: Sociaux, Economique, Sanitaires, Culturels, 
Politiques et autre. 
 



SUMMARY OF THE LETTER IN ENGLISH 
 
 
 This subject in a study which title is: the consequence of the judgment of 
adultery crime on the marriage. 
 This is a comparative analysis relying on the Islamic Charia and the Law. 
The research links between two legislative systems counted as the most 
important in relation to the whole legislative systems. 
These are the family code, counted as the basic composition of the society and 
its development, and the penal code which reflects the ethic, saves the society 
integrity and withstands to it. 
By means of it, the people is constrained to be just (fair) and tends to glorifies 
the Justice, resisting to any indiscipline against the Justice. 
  
 The most important indiscipline towards the family and the society and 
bearing directly nuisance to the constructive values should be spreading the 
adultery; that means that any legislation trends to save the marriage concept and 
protect its aim and purpose by trying eliminating this crime and reducing as 
most as possible its impact, because this crime trends certainly to destabilize this 
system. 
 
 For this reason, the subject has to be discussed in general, and in Muslims 
countries especially, which have chosen a different attitude in relation to the 
Charia. They also chose a different attitude in relation to the family code, based 
mostly on its rules. It legalizes the marriage and allot it a valuable role, just as 
protected it by means of many ways. 
  
 They tolerated the adultery practice in different forms, so that we 
wondered about and try to find a reply in this research, which summary is: The 
study analyzes to which limit the Charia and the Law do tolerate the adultery 
crime and the impact of this attitude on the marriage concept just as how to 
protect its aim and purpose; the study attempts also to analyze the impact when 
it is tried to put the western world social model in accordance with the Muslims 
countries legislative policy in general, and the impact on the legal family code 
especially. The purpose of this study is trying to find a reply to this legislative 
problem of this point of view especially that legislation is clearly at variance 
with the adultery crime and the marriage rules, just as the negative impact of this 
point of view. 
  
 Consequently, the subject has been split in two main parts: 
In the first part we handled the relationship between the adultery and the 
marriage. 



 We introduced the main characteristics of the marriage so that it stands 
out of the non-legal relationships either in the Charia or in regard to the Law, as 
like we underlined the status of the marriage and its purpose in both concepts, 
just as the benefit gained by making someone feel guilty when he practice the 
adultery and the relationship aim – purpose and this either concerning 
reproduction as a fundamental purpose or concerning the family code as a tool 
assuming all aims and purposes. 
  
 Where as in the second part: we handled the judgment of the adultery and 
its impact of the marriage; it was about the statement of judgment of the adultery 
crime in the Charia and in the Law and the report of the base text which assumes 
that adultery is a crime. The difference between both concepts has been handled 
in general in the first study, then I summarized in the second one, the impacts of 
these judgments in relation to the previous analysis, beginning reporting the 
consequence of the crime philosophy, then reporting the effect when adultery is 
counted as a conjugal unfaithful. Afterwards, in the third part, it was about 
evaluating the adultery crime in relation to the Justice and interests principle. 
 
 Through the discussion of the previous elements and their analysis, we 
aim to a contradiction regards to the secular legislative policy and its point of 
view in relation to adultery crime, especially in Muslims countries where many 
impacts were registered, the most known are: 
This concept leads to such results, involving serious impacts, totally in 
contradiction with the marriage intentions and the family purpose. 
The penal code rules which govern the adultery crime are in contradiction to the 
common Law rules. 
  
 It does not fit to the legislative realism which is harmonious so that, it 
disintegrates itself because contradictory; therefore the interest sight imposes it 
to preserve the Nation and family integrity, just as to grant priority to the 
community rather than to individual desire, which is intolerable neither by the 
religion nor by the society ethic. 
  
 Therefore, it’s necessary to reconsider this point of view, in order to 
realize the legislative interest valorising the Nation integrity and its component 
part the family and its social, Economic, Health, Cultural, Political purposes and 
Hmore. 
 
 




